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 عرفان إلشكر وإل                                          

ما               على  إلعالمين  رب  لله  و أ  إلحمد  منازعأ  نعم  بلا  بالحمد  إلجدير  فهو  ، جزل 

 وأ ل بيته إلطيبين إلطاهرين إلمنتجبين على س يدن محمد خاتم الانبياء  وصلى الله

إلشكر والاأ               (  إل    إ لىمتنان  تقدم بخالص  إلدكتور )علي نجيب حمزة  س تاذ 

هذه   على  بال شرإف  وتفضل  تكرم  إلناصح،  إلرسالةإلذي  كال ب  لي  ثمرت أ  و ،  فكان 

أ سأ ل الله أ ن يطيل  هذإ إلعمل ف نجازإ  ت في ساهمثرت إلرسالة و أ  إلتي نصائحه وتوجيهاته 

 عمره وينعم عليه بدوإم إلصحة وإلعافية. 

إلجزيل  أ    كما بالشكر  جامع   إ لىتقدم  إلقانون|  كلية  ولجميع  عمادة  إلقادس ية  ساتذتها  أ  ة 

إلعام(  وموظفيها   إلقانون  قسم   ( جهدلما  وبال خص  من  إلم  ومساعدة  ,بذلوه  رحلة  في 

 . الله خيرإا  هُإإلتحضيرية فجز 

بخ  وإلعرفان وأ تقدم  إلشكر  إل    الص  إل ساتذة  إلمناقشة  لجنة  لما  ل عضاء  إلمحترمين  جلاء 

 . خيرإ  يجزيهم عني أ سأ ل  الله أ ن الة وتقويمها. فس يقدمونه من نصائح تثمر في تسديد إلرس

إلشكر والامتنان   وجهتأ  كما   في مساعدتي وكان    زوجي إلذي لم يدخر جهدإا   إ لى  بوإفر 

 .    وأ فضل إلجزإءخير عني  لي طيلة فترة إلدرإسة وفي كل خطوة فجزإه الله دإعماا 

إلعونأ  و  يد  أ بدوه  شكر كل من مد لي  لما  إلمكتبات  إلعاملين في  من مساعدة    لي  من 

 . م عمالهأ  في ميزإن وجعله  الله جزإهُ   في أ ثناء رحلة جمع إلمصادر, جليلة

 إلباحثة 
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 :المستخلص

  أو ،  طاحة بهاسحب الثقة من الحكومة وال   إلىاسية عديدة تؤدي  مات سيز قد تتعرض الدولة ل 
معه تسيير بعض الوظائف  فراغ سياسي يعجز    إلىزمات تؤدي في نهاية المطاف  ه ال فهذ  , لبرلمان  حل ا

تأخير تشكيل الحكومات, وذلك بسبب    إلى يؤدي    هيمنة الاحزاب  في الدولة ن  إذ  إ،  الدارية  أوالسياسية  
قلة تشكيل  عر   إلىلهذه الاحزاب مما يؤدي    ين أصحاب القرار ألا وهم المشكلينلاف وجهات النظر باخت

قاء على  بال   إلىشارت بعض الدساتير  أ ذلك    ولتجنب ,  يؤمنون بتوجهاتها  فرادحكومة وطنية مكونة من أ
الثقة    أو  الحكومة المستقيلة الدستورية في موضعهاو   نتهت االتي    أو المنزوعة  جل  أ ن  م  ، الدستوري   لايتها 

  أو ،  العمالذه الحكومة تسمى بحكومة تصريف  وه،  المحددة وفق الدستور والقانون القيام ببعض المهام  
م هذه الحكومة بالمهام اليومية المنوطة بها  و وتق،  الحكومة المؤقتة  أو،  اليومية  أومور الجارية  تصريف ال 

الدستورية السياقات  بحسب  البرلمان  بموافقة  تحظى  جديدة  حكومة  تشكيل  الأ ،  لحين  التي  وتختلف  سس 
الحكومة في تشكيلها من  إليه د  نتست الدولة,  إلىيستند    ساس دستوري أا هذه    إلى   وجود نص في دستور 

يعتمد    خر عرفيآو ،  وإطراد  بانتظامالمرافق العامة بتقديم خدماتها    استمرارمبدأ    إلىيستند    إداري ساس  أ
سس  هذه الأ وتعد      النص الدستوري,لتشكيل هذه الحكومة, وذلك في حالة عدم وجود  على عرف دستوري  
التعيين  ن هذه الحكومة ممنوعة من  إ. كما  العمالفية تبرر اللجوء لنظرية تصريف  مبررات قانونية وعر 

و  السياسية  المناصب  طا،  المرموقة  الداريةفي  ذات  مناصب  الحكومة  كونها  ثقة  تستلزم  سياسي  بع 
سلطة  وال  من  منعها  تم  لذلك  شاغليها  في  فيهاحزاب  مؤ ،  التعيين  حكومة  يمكن  كونها  لا  تقوم  أقتة  ن 

بعد  آبأعمال ذات   لذلك    انتهاءثار سياسية مستمرة لفترة ما  المنع  حاول تكليفها,  التخفيف من حدة هذا  نا 
كونها طريقة  ،  ووضع نظام بديل لهذا التعيين يتمثل بشغلها بطريقة التكليف،  الوارد في الدساتير والقوانين

تبرر ظروف حكومة تصريف    استثنائية  اللجوء    العمالومؤقتة  لسد حاجة    ،اإليهوصلاحياتها المحدودة 
العامة  إدارة   مأبأشخاص    المؤقتةالمرافق  المناصبكفاء  هذه  بأعباء  للقيام  لنظام    ,ؤهلين  اخضاعها  مع 

وردعها عن ،  عن رقابة الهيئات المستقلة  فضلاا ،  داري ، والقضاء العادي وال رقابي يتمثل برقابة البرلمان
صلاحيات من  لها  مقرر  هو  ما  نطاق  عن  بأثارة    استغلال   أو،  الخروج  خاصة  غايات  لتحقيق  سلطتها 

 والجزائية.  الدارية مسؤوليتها السياسية والقانونية بأنواعها المدنية و 
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 المقدمة:
 سة:ار : موضوع الدلاا أو 

ن مبدأ  أذ  إ،  العمالحكومة تصريف  كثر الانظمة التي تتكون فيها  أيعد النظام البرلماني من  
يار  اختلية   آولهذا المبدأ تأثير كبير في  ،  السلطة من المبادئ الرئيسة في النظام البرلماني  تداولسلمية  

 العمالحكومة تصريف      , إذ أن تقصر بحسب قناعات الشعب وممثليه  أوالحكومات لفترات قد تطول  
وظيفتها  هي   مؤقتة  بالساس سلطة  الوطنية  الحياة  ديمومة  هي  خدمات  استمرارية  تشكيل  تقديم  لحين  ها 

جديدة سلطة  إوبما    . حكومة  الحكومة هي  هذه  مؤقتة  استثنائيةن  الدساتير  ،  وذات صلاحيات  تنص  لذا 
ة  قتصادياتبعات    يأثير  المنوطة بها بما لا يأ   العمالصاصاتها وتضييق نطاق  اختتحديد  على تنظيم و 

الخارجي   اقتراح تعديل  ,والداخليوسياسية على الصعيدين  لها    أو ،  تشريع القوانين  أوالدستور    فلا يحق 
والاتفاقيات القروض  المناصب    أو،  عقد  في  بشكل    الداريةالتعيين  ودائمأالعليا  هذه ل ،  صولي  ن 

خارج   والقانونيإ الصلاحيات  الدستوري  تأ   ,طارها  بسبب مخالفة  وبالتالي  ذلك  الدستورأساءل عن  ،  حكام 
تقديم الخدمات للمواطنين وعدم عرقلة سير المرافق    استمرارهذه الحكومة الغاية الرئيسة منها هي    إن  وبما

ه بتقديم ما هو مطلوب منه ومناط  استمرار المرفق لغرض    ه ن تقوم بكل ما يتطلبألذا يجب عليها  ,  العامة
مما   العمالثناء فترة تصريف  أفي  لي سبب كان  ة عليا حيوية  إداريلذلك وفي حالة شغور مناصب  ،  به

لذا يجب    ,منصب المدير العام  أوبسبب شغور منصب رئيسه    امفق الععمال المر أ يترتب عليها تعطيل  
الحكومة   هذه  ال أعلى  وتتخذ  تشرع  وتقدمن  السريعة  لدأ  جراءات  الحلول  شغور    استمراررء  بسط  فترة 

تراه    الداريةالمناصب   ممن  تكليف  طريق  عن  ه  هلاا أ العليا  وبحسب  لشغل  محددة  لفترة  المناصب  ذه 
وما ينتج عن  ، بعيدة عن الرقابة السياسية والقضائيةقراراتها في هذا الصدد ليس  إن إلا ، صول القانونيةال 

 .الداريةو هذه القرارات مما يثير مسؤوليتها السياسية والمدنية 

 ية الدراسة: أهم: ثانياا 
وتغيير الفكرة  ،  العمالتصريف  حكومة      لصلاحيات رة نوعية  ية الدراسة في تقديم فكأهمتكمن  

التي تتسم بالمنع الدستوري  في هذا    العليا  الداريةصاصها بالتعيين في المناصب  اختالسائدة  في مجال  
بطريقة  استبدالو ،  الصدد هو    استثنائية ه  ما  بتحقيق  منها,  وكفيلة  بتقديم    استمراربغية  مطلوب  المرافق 

شروط،  خدماتها بإو    ضمن  محددة  دإجراءات  يأ طار  لا  متين  عستوري  الخروج  طريق  ع  ه,ليمكنها  ن 
بنوعيها  أ مشددة  برقابة  والقضائية حاطتها  ي،  السياسية  تغ  ساهممما  هذه في  عن  السائدة  المفاهيم  يير 
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اكالح هذا  في  ومنحها  ومة  ال   اختصاص لمجال  فجراءهذا  لذا  ا أ.  سلطة  لحكومة  ن  الممنوحة  لتكليف 
المناصب    العمالتصريف   يعتبر    الداريةفي مجال  القانونين ال ضافة جديدة لموضوعاإالعليا    داري ت 

على الدراسة    والدستوري  وتهدف  من    نتباهأ لفت    إلىالسواء,  الموضوع  لهذا  والتشريع  وضع  أالفقه  جل 
 . ية المرافق العامةاستمرار ة مبدأ القواعد القانونية الكفيلة بالتنسيق بين صلاحيات هذه الحكومة وحماي

  : مشكلة الدراسة:ثالثاا 
الدستوري والقانوني للتكليف بشغل المناصب الادارية العليا , فضلا  تتمثل مشكلة الدراسة بقصور التنظيم  

عن الصراع الدائر بين المنع الوارد بشان التكليف لشغل هذه المناصب, ومبدأ استمرار سير المرافق العامة  
 بانتظام واطراد. 

 : هدف الدراسة:  رابعاا 
مشاكلها  إ غمار  في  والخوض  الرسالة  هذه  تقديم  من  الهدف  حكومة  ن  صلاحيات  تحديد  هو 

والتخفيف من حدة المنع من التعيين في  ،  العليا الداريةفي مجال التعيين في المناصب    العمالتصريف  
العليا شاغرة لفترة    الداريةجعل المناصب  استمرارلتفادي ،  بنظام التكليف المؤقته استبدالب و هذه المناص

هذه الطريقة في    استخداملحث على وضع تنظيم قانوني يعالج جل ا أوتحديد ماهية هذا النظام من  ،  طولأ
 والاعتيادية للسلطة التنفيذية.  ستثنائيةالظروف الا 

 : منهج الدراسة: خامساا 
العليا فقد    الداريةحها سلطة التكليف لشغل المناصب  ومن  العمالن مفهوم حكومة تصريف لبيا

لمعرفة    عتمدناا  المقارن  المقارنة وهي فرنسا ومصر ولبنانالمنهج  الدول  بهذه النظرية في  العمل  ،  كيفية 
العراقية لهبومقارنة ذلك   النظريةالتجربة  مكانية وضع وتنفيذ  إ  ومدى،  الخلل ومعالجتهاوبيان مواطن    ذه 

المشكلةالقوان هذه  حل  في  تساعد  التي  المنهج  ا وكما  ,  ين  النصوص  ،  التحليليستخدمنا  لتحليل  وذلك 
قانوني كفيل    نظام  إلىجل التوصل  أها, من  بتفسير المقصود  ل لعراق والدول محل الدراسة  القانونية في ا 

 فراد بالخصوص.العامة وعلى ال  الدارية ومدى تأثيرها على المرافق ، بسد هذه الثغرة الكبيرة

 : هيكلية الدراسة: سادساا 
فصوليتطلب موضوع   ثلاثة  تقسيمه على  تتضمنالدراسة  مقدمة  تسبقها  الدراسة،  ،  : موضوع 

 ية الدراسة ,ومشكلتها, والهدف منها, فضلا عن هيكليتها وكما يلي: أهمو 



  المقدمة   
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 العمال ر المفاهيمي لحكومة تصريف  طال: ال و الفصل ال 

 العمالل: ماهية حكومة تصريف  و المبحث ال 

 العليا وشغلها بطريقة التكليف.  الدارية بحث الثاني :التعريف بالمناصب الم

 العمالالعليا من قبل حكومة تصريف   الداريةلية التكليف لشغل المناصب  آالفصل الثاني: 

 نواعه. أالعليا ومدته و   الداريةالمناصب ل: شروط التكليف لشغل  و المبحث ال 

 العليا في الدول المقارنة والعراق.   الداريةحكام التكليف لشغل المناصب  أالمبحث الثاني: 

تصريف   حكومة  مسؤولية  الثالث:  المناصب    العمالالفصل  لشغل  التكليف  قرارات  العليا    الداريةعن 
 والرقابة عليها: 

 العليا.  الداريةعن قرارات التكليف لشغل المناصب  العمالل مسؤولية حكومة تصريف و المبحث ال 

التكلي قرارات  على  الرقابة  الثاني:  المناصب  المبحث  لشغل  تصريف    العليا  الداريةف  حكومة  قبل  من 
 . العمال



 

 

 

 

 

 ل والفصل ال 

 طار المفاهيمي لحكومة تصريف  الإ

 العمال
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 الفصل الول 
 العمال الإطار المفاهيمي لحكومة تصريف 

مبدأ  إ العامة    استمرارن  المرافق  من  إ و   بانتظامسير  هو  التي    أهمطراد  سير    المبادئ  تحكم 
العامة عمل  وأ،  المرافق  عام  الدارةساس  الخدمات    استمرارهو    الدارةعمال  أ   أهمن  إذ  إ،  بشكل  تقديم 

دارة هذه المؤسسات   إتتولى  ون هناك سلطة  ن تكأيجب    لذا   ، العامة  وهي خدمات لا يمكن الاستغناء عنها
الخدمات  ستمرارلا  هذه  كثيرة  أ في  و    ,تقديم  ل حيان  السلطة  هذه  هناك    أوزمات  تتعرض  سباب   أ تكون 

تامة    إلىتؤدي   صلاحيات  ذات  طبيعة  حكومة  من  لتصريف  )ي  أمؤقتة    مةحكو   إلىتحولها  حكومة 
 .(العمال

تأ   والاسباب تصريف    إلىؤدي  التي  حكومة  البرلمانعديدة    العمالقيام  حل    استقالة و ,  منها 
ال وإ،  الحكومة الحالات  من  وغيرها  عليه  تيقالتها  الدولة  اينص  إ  .دستور  من  إذ  النوع  هذا  الحكومة   ن 

محدودة تقتصرتكون صلاحياتها  حيث  تس أ   ،  ال يعمالها على  بها  ير  القيام  يتطلب  والتي  الضرورية  مور 
يأ  ولا  السرعة,  وجه  و ن  أمكن  على  نتائج  عليها  تترتب  بأعمال  الاقتصادي  آتقوم  الصعيد  على  كبيرة  ثار 

  أو  ،عقد القروض والاتفاقيات  أو، تعديل الدستور  أو، قتراح مشروعات القوانينامكن لها  لا ي    إذ ،  والسياسي
لا    إذعرقلة في سير المرافق العامة    من  منعال  هذا   نواعها وما يترتب على أبجميع   التعيين بالمناصب العليا 

ولعل السبب في ذلك  ،  دارتهإود شخص يتولى  جمرفق عام من دون و   أون تكون هناك مؤسسة  أمكن  يأ 
سياسية   ذات صبغة  المناصب  يتصف  أيتطلب  كون هذه  الو ن  بسمة  والولاء  متوليها  للدولة  السياسي  لاء 

لتفادي  ، و تعيين شاغليها من قبل الحكومة المؤقتة  على ذلك لا يمكن  . وتأسيساا الذي يتبعه  الحزبي للحزب
يتم  استمرار المنع  التكليف  شغلها  هذا  العامة    اا استثنائي  اا بسلو أ  د يع  الذي  ,بطريقة  الوظيفة  بصورة  لشغل 

 تمديد المدة .   أونهاء خدمة المكلف إ عن رغبتها في  الدارةؤقتة لسد الحاجة لحين ما تفصح م

المفردات    أهمونقوم بالتعريف عن    على هذا الموضوع   ط الضوءيسلتل  في هذا الفص  حاوللذا ن
 نتناولفي  الثانأما    ,العمالفيه ماهية حكومة تصريف    نتناول ل  و ل االواردة في هذا الفصل في مبحثين : 

 العليا وشغلها بطريقة التكليف.  الداريةفيه التعريف بالمناصب  
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 ل والمبحث ال 
 العمال ماهية حكومة تصريف 

ن تشكيل حكومة جديدة  لحي العمالهي حكومة مؤقتة تقوم ببعض  العمالن حكومة تصريف إ
المسحوب   أو  وهي تتكون من الحكومة المستقيلة ،  البرلمان بحسب السياقات الدستورية لكل بلد  ثقةتحظى ب

الانتقالية التي  مور الفترة  أبتسيير    وهي حكومة تقوم  , نتهت ولايتها القانونيةا ة التي  الحكوم  أوعنها الثقة  
ا هذه الحكومة في تكوينها  إليهس التي تستند سالأ وتختلف   لذلك تسمى بالحكومة المؤقتة.،  تمر بها الدولة

وهناك  .  طرادإو   بانتظامسير المرافق العامة    استمرارنابع من مبدأ    إداري ساس  أ  إلى  ،ساس دستوري أبين  
يركن  آساس  أ سنداا   إليه خر  كونه  في  ال  البعض  في  الدستوري  العرف  وهو  الحكومة  لتكليف  لهذه  لجوء 

، في هذا المبحث على مطلبين  إليه وهذا ما سنتطرق  .  داء المهام اليومية الضروريةإالحكومة المستقيلة ب
يختص و ال  م  ل  تصريف  ببيان  حكومة  نشوء    والثاني،  العمالفهوم  بحالات  هذه    أويختص  تكوين 

 .              الحكومة

 ل والمطلب ال 
 العمال مفهوم حكومة تصريف 

ة بين الدساتير  لفت التسمياختن  إو ،  العمالهن عند ذكر مصطلح حكومة تصريف  ينصرف الذ
ذ  إمور,  قد يتطلب السرعة في الحسم من ال   السلطة التي تقوم بتسيير ما  إلى،  نه يحمل الجوهر نفسه إالا  

فمن ، رتباطها بالمصلحة العامة للمجتمعلا  لكلا تحتمل التأجيل للقيام بها وذن هناك بعض المسائل التي إ
رباك في عمل أي  أن  إالجمهور من خدمات لذلك ف ما يحتاجه  بأداءن المؤسسات الحكومية تقوم  أالمعلوم  

ن تكون هناك سلطة تقف  ألذلك يجب ، فراد خلل في نوعية الخدمات المقدمة للأ إلىهذه المؤسسات يؤدي 
.  ن كانت هذه السلطة منقوصة الصلاحياتأبتقديم ما هو مطلوب و   ستمرارالا   المرافق بغية   على رأس هذه 

يجب   المطلب  ألذا  هذا  في  نوضح  تصريف  ن  حكومة  والا ،  العمالمفهوم  اللغوي  ،  صطلاحيبمدلوله 
ه  أهموبيان   الحكومةخصائص  الاول  ذه  الفرع  تبيان  في  عند  لننتهي  لها  الساس,  الفرع    القانوني  في 
 : ينتي, وذلك في الفرعيين ال الثاني
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 ل والفرع ال 
 وخصائصها  العمالتعريف حكومة تصريف 

ما تسند مهمة وضع التعاريف الخاصة بالمصطلحات القانونية الواردة في صلب الدستور    غالباا 
الدستوري   وخاصة،  للفقهاء والمتخصصين في القانون  المشرع عن تعريف المفردات  ك  لذل،  القانون  يبتعد 

ح ن نوضأوفي سبيل ذلك لابد    ساتيذ القانون.أ ن يدلي بدلوه من  هذه المهمة لم  تاركاا   الدستور  الواردة في 
 :التي قسيملح في ضوء التبرز التعريفات الواردة لهذا المصط أ

 : العمالتعريف حكومة تصريف : لاا أو 

ن المعنى  اللغة العربية لبيا  ن نبين معنى كل مفردة على حدة في ضوءأحري بنا    التعريف اللغوي:  -1
ما كلمة حكم  إسم مفرد مؤنث مصدره الفعل حكم.  أ: هي  . فكلمة حكومةالعمالاللغوي لحكومة تصريف  

 فلها عدة معان: 

وكذلك تعني القضاء  ،  وفقهاا   ي علماا أ:  ( 1)())وآتيناه الحكم صبيا(ا   لىاتدل على العلم والفقه كقوله تع-
 .( 2)بالعدل

والحكومة هي: هيئة  .  دارة شؤونها إي أضا حكم البلاد:  أييصدر في قضية ما, وتعني    وقضاء    حكماا -
من   بتدبيأمؤلفة  يقومون  ومر ر  فراد  الوزراء  ورئيس  الدولة  كرئيس  الدولة  الهيئة  شؤون  وهي  ؤوسيهم 

  .( 3)في البلاد الداريةالتنفيذية و 

 . ( 4)صلها الفعل صرف وله عدة معانأفكلمة تصريف  أما 

 ي أنفقه. أ: صرف المال-

 مر دبره ووجهه.صرف ال -

 . جهة إلىي صرفها من جهة أ: مورال  أو، الرياح  أو، مثل تصريف الرياح عدة معاني  ولها -

 .( 1): وتعني المهنة والحرفةعمال ومفردها عملأ ما كلمة إ-

 

   (12سورة مريم الآية ) (1)

 951, ص 1981القاهرة،  ، ، دار المعارفالطبعة الخامسة معجم لسان العرب,  ،محمد بن منظور الانصاري  (2)
 175, 1995 بلا مكان طبع, عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون, (3)
 2435ص، نفسهابن منظور، المصدر  (4)
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مور  تتولى زمام ال )الحكومة التي  :نتقالية ونعني بهااهي حكومة    العمالن حكومة تصريف  إ
فترة   يتم  أ  إلىما  خلال  ثابتا ن  نظام  بو .( 2)(عتماد  الفرنسي  الدستوري  المعجم  الذي  :نهاأ عرفها  )النظام 

ن ألا  إحكومات لا تتمتع بكامل السلطة  يطبق وفق الشروط على الحكومات المستقيلة كافة لكون تلك ال
ضمن   السياسية  تبعيتها  تحريك  ذلك  مقابل  هناك  بالدستوريكون  المحددة  من   .( 3)(الشروط  ويتضح 

 التعريف اللغوي ان هذا المصطلح يعني بأنها هيئة تقوم تسيير الامور لمدة ما.  

 : العمالالتعريف الاصطلاحي لحكومة تصريف  -2

الحكومة    لف اخت هذه  كل  آحسب  بتعريف  نظر  والقضاء ووجهة  الفقه  الحكومة    راء  لهذه  منهما 
 .  ستثنائيةالا 

 :العمالالتعريف التشريعي لحكومة تصريف  -أ

  إذ   ،الاسهاب في شرحها وتفصليها   أويراد تعريفات للمصطلحات  إ ما تبتعد الدساتير عن    غالباا 
العراقي الدستور  في  يرد  تصريف    اا تعريف   والمقارن   لم  للدستوربف،  العماللحكومة  جاء    النسبة  الفرنسي 

الحالات التي    أو سباب  ال   إلىشارة  ط بال ق نما اكتفى فأ  و ،  ي نص يوضح مفهوم هذه الحكومةأمن    خالياا 
ما الدستور  إ.  ( 4)ن يرد ذلك بنص صريحإدون    عمالأ حكومة تصريف    إلىلحكومة العادية  تتحول فيها ا

بالدستور الفرنسي    وتشبيهاا لم يجد فيه ما يدلل على قيام هذه الحكومة,    إذ   مغايراا   جاهاا أتخذ أت فقد  المصري  
دستورية    نصوص   ولعدم وجود،  يضاا أ  العمالمن التعريف بحكومة تصريف    جاء الدستور اللبناني خالياا 

هذو اتتن   واضحة المما  الموضوع ا  ل  الجانبجعل  هذا  في  طاغية  العملية  في  أويبدو  ,  ( 5)رسة  المشرع  ن 
نه كان من إ   إلا ،  خاص بهذه الحكومة  للفقه والقضاء في وضع تعريف  الدول المقارنة ترك الباب مفتوحاا 

 

 . 3107، ص  السابق المصدر ابن منظور  (1)
 . 537، ص 2008معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب , القاهرة, ، احمد مختار عمر  (2)
الم  (3) الالكتروني الصلاحيات  الموقع  على  الانترنيت  شبكة  على  متاح  مقال  القادمة،  العمال  تصريف  لحكومة  حدودة 

 . م  11:37الساعة  2023\2\10تاريخ الزيارة   https\\alamdapaper netالتالي 
محسن،  (4) الحافظ  عبد  درويش,  زهراء  مجهول  العراق  مجيد  في  العمال  تصريف  مجلة  لاا عمو   تشريعاا حكومة  كلية  ال, 

 453, ص 2021, 63, عدد  2مجلد  النجف,  الاسلامية الجامعة،
 سماعيل، حكومة تصريف العمال )مفهومها وصلاحياتها(, مقال متاح على الموقع التالي  أسوزان (5)

com https:||legal-agend م 12:11, الساعة 2023|5|7,تاريخ الزيارة 
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في الحكومة  هذه  مفهوم  تحديد  قانونية  يتهمل وذلك    ,رالدستو   صلب  الافضل  ظاهرة  كونها  الكبيرة  ها 
لم يضع   أيضاا   المشرع العراقي وكذلك  .  قويم  ي طار دستور إ حاطتها بأتمر بها الدولة لذلك يجب    استثنائية 

ص  قهذا النلكنه من الواضح تدارك  ،  2005العراق لسنة   لهذه الحكومة في دستور جمهورية محدداا   تعريفاا 
العراق   مؤخراا  الوزراء  لمجلس  الداخلي  النظام  في  رقم  وعرفها  حكومة  2019لسنة    (2)ي  تخاذ  أ):بأنها 

التي من شأنها    القرارات والاجراءات غير للتأجيل  الدولة والمرافق العامة    استمرارالقابلة  عمل مؤسسات 
مثلاا   طرادإو   بانتظام ضمنها  من  يدخل  القوانين    اقتراح  ولا  القروض   أومشروعات  في    عقد  والتعيين 

ن هذا التعريف لم  إلاحظ  ي  .( 1)عادة هيكلية الوزارات والدوائر(إ   أوالعليا في الدولة والاعفاء منها  المناصب  
  حسن أفيا ليته  ،  ذلك   إلى يحدد ماهية هذه الحكومة وحالات تكوينها بنص واضح كون الدستور لم يتطرق  

 .فضلأ  ريفها على نحوفي تع

 التعريف القضائي:  -ب 

مور التي يتعرض لها عند نظر ما يعرض عليه من يتم اللجوء للقضاء لمعرفة بعض ال ما  عادةا 
عرف مجلس   إذ  ,بيان مدلول بعض المفردات في ضوء ما يراه مناسباا  أوفيجتهد في وضع تعريف ، قضايا

ية وديمومة  استمرار )سلطة مناط بها  :في القرار الصادر عنه بأنها  العمالحكومة تصريف   الدولة الفرنسي
المجلس    ن  إنلاحظ  ,  ( 2)..(تأريخ تشكيل الحكومة الجديدة.  إلىالحكومة    استقالةالحياة الوطنية من تاريخ  

تصريف    خذأ لنظرية  الضيق  و أ  لكنهأ ،  العمالبالمعنى  تأجاد  لا  لكي  ذلك  في  الحكومة    تجاوزحسن 
لها ختالا  المقررة  أ ،  صاصات  عندمأ   نهإلا  بمجرد  أ ا  خفق  البرلمان  ثقة  تنال  الجديدة  الحكومة  بأن  جزم 

ة مر السهل فبعض الاحيان لا تحوز الحكوموذلك ليس بال ،  العمالتشكيلها وبذلك تنتهي فترة تصريف  
بذلك يزول  ف  ،كمل القرار بعبارة الحكومة الجديدة الحائزة على ثقة البرلمانأالجديدة على ثقة البرلمان ولو  

القضائي القرار  في  بقرار    ,الخلل  نطاق  آوعرفها  حدد  عندما  معناه    العمالخر  بما  بها  تقوم  التي 
ج سياسية تعرض  مما يمنعها من القيام بأعمال ذات نتائ  لمستقيلة التي فقدت ثقة البرلمانالحكومة ا) :بأنها

 

 . 2019( لسنة 2النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم )( من 42المادة ) (1)
متاح على  مقال علي مهدي، ماهية حكومة تصريف العمال،  1952| 4|4قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ   (2)

   //:com. radionawa.www https :الموقع الالكتروني التالي
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بالجماع   منفرداا الوزي  أوالوزارة  السياسية   إلى  ر  لنا    .( 1)(المسؤولية  هذا  إيتبين  ركز على قد    التعريفن 
السياسي الممنوع على حكومة تصريف   به و   العمالالجانب  للوزارة  المسؤولي  إلىشار  أالقيام  ة السياسية 

تعرض  اما القضاء المصري لم ي.  لم يحدد هذه الحكومة بشكل واضح  إذ  يشوبه نقص   يضاا أ والوزير وهو  
.  يتضمن توضيح مفهوم هذه الحكومة  مصرياا   قضائياا   لم نجد حكماا   إذ  العماللتعريف حكومة تصريف  

أحدث  الجارية في   العمالاللبناني الذي كان دائم التأثر بالقضاء الفرنسي فعرف  الدولة   شورى   مجلس  ماأ
التأجيل    أوالملحة    العمال):بأنها   له  جتهادا تحتمل  لا  التي  الوزارة  ال   أوالضاغطة  تأليف  لحين  رجاء 

تنفيذ    أوتخاذ قرارات فورية  أالجديدة والتي بسبب سرعتها تستوجب     الدارة تلك التي تكون مقتصرة على 
دون   من  تنطوي على  أاليومية  خاصة أن  الجديدة و   في  ية صعوبة  الوزارة  ستلام كل عضو من  أتشكيل 

نما  إو   العمالف حكومة تصريف المجلس لم يتطرق لتعرين  ألاحظ وي.  ( 2)عضائها مهام وزارته من سلفه(أ 
 .  القيام بهاالجارية التي تضطلع هذه الحكومة  العماللتبيان مفهوم   ق تطر 

العراقأ للقضاء  بالنسبة  نجد  ما  وفي  إي  الاتحادية  المحكمة  لهاأن  قرار  تعريفاا   حدث    وضعت 
رية لبيان مفهوم )حكومة  وذلك عند تقديم طلب تفسيري من رئيس الجمهو  العمالبحكومة تصريف خاصا ا 

تلك الحكومة  )... ا:بة بأنهذ عرفتها في معرض الاجاإ  حسب ما ورد في الدستور  مية(مور اليو تصريف ال 
،  حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين  إلىالمتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات  

المادة   إلى اا استناد حين تأليف مجلس وزراء جديد   إلىبسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء تكون  لى و ال 
المادة )  عند حل مجلس النواب وفقاا تتحقق  والثانية    أ, ب, ج, د(،  ثامنا|61) من    (لاا أو |64لما جاء في 

مستقيلاا  الوزراء  مجلس  يعد  الحالتين  كلتا  وفي  ت  الدستور  ال ويواصل  تتضمن صريف  التي  اليومية  مور 
القرارات وال أ شأنها  تخاذ  التي من  العامة    استمرارجراءات  المرافق  تقديم    استمراروديمومة    بانتظامسير 

عادة تذكير لما ورد في إ الاتحادية الموقرة هو كان مجرد    ن قرار المحكمةأويلاحظ    .( 3)(الخدمات للشعب
الدستور  ب ،  ي النص  المأمول منها  ولم يأت  تأ أشيء جديد, وكان من  المشرع ن  به  الذي وقع  النقص  كمل 

 . ( 4)في المواد الخاصة بهذه الحكومة  2005العراقي في دستور 

 

 . 1966 \4\ 22 الصادر فيقرار مجلس الدولة الفرنسي  (1)
 . 2010|7|5الصادر بتاريخ  (2010|655  )اللبناني رقمالدولة قرار مجلس شورى  (2)
العليا    (3) بتاريخ  ( ا2022|اتحادية|121رقم )قرار المحكمة الاتحادية  منشور على الموقع الرسمي    2022\5\15لصادر 

 https:||www.iraqfsc.iqللمحكمة الاتحادية
 . 2005|أولا( من دستور جمهورية العراق لسنة   64,|ثامنا 61)تينادالم (4)
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 التعريف الفقهي:  -ج
تصريف   بحكومة  الخاصة  الفقهية  التعريفات  بسبب،  العمالتعددت  التي    وذلك  الصعوبات 

  إذ   حسب وجهة نظره لهذه الحكومة  كل    العماللذا عرف الفقهاء حكومة تصريف  ،  حاطت بهذا المفهومأ
في سبيل تطوير    الفرنسيين الذين لم يدخروا جهداا   ءجتهادات الفقهااية في  الساس هذه المفهوم ركائزه  يجد  

فيه وصولاا  والتعمق  المبدأ  البلدان  هذا  تطبقها كل  تكاد  بذاتها  قائمة  نظرية  الان من  فقد  .  لما هو عليه 
( الفرنسي  الفقيه  بالاست:) نهاأ ب  (walineعرفها  تتصف  التي  الجارية  الامور  تصريف  والتي  حكومة  عجال 

سياسية صفة  لها  ع،  (يكون  حين  )في  الفقيه  بأو رفها  تن   العمالجميع  ): نهاأدان(  لا  على  التي  طوي 
عمال هذه الحكومة أ نه حصر نطاق  أويلاحظ في هذا التعريف    ,( 1)قانوني(  أو خيار سياسي    أوصعوبات  

العامة  العمالب المرافق  تسير  ب  التي  قيامها  بعدم  مشروط  بذلك  قانونية  أووصفها  نتائج  ذات    أو عمال 
ي الحكومة التي  هو   ( الحكومة الداخلة في فترة ريبة)بعض الفقه المصري يطلق عليها ب  ما أ  , سياسية كبيرة

قراراتها    دهذا الحد تع   تجاوزير العمل اليومي للحكومة وبصدار القرارات الكفيلة بتسي إيقتصر عملها على  
 . ( 2)باطلة

س  العادية بموجب تكليف من رئي  العمالالحكومة المستقيلة التي تقوم بتصريف   بأنها)وتعرف في لبنان   
  حالة   إلىم يشر  الحكومة ول  استقالة ن هذا التعريف حدد حالة ألاحظ  يو .  ( 3)(الجمهورية بعد قبوله استقالتها

 . ستقالةثار الا آمن  اا ثر أ عدهاو حل البرلمان 

هي وزارة مؤقتة  نها " ألتعاريف فهناك من وصفها بالكثير من ا  توجدما بالنسبة للفقه العراقي ف أ 
رة ما بعد سحب الثقة من الوزارة  لفتو   ,مور لمدة محددة من الوقتغراض تصريف ال ناقصة الصلاحية ل 

  أو حال دون تشكيل الوزارة الجديدة    ظرف طارئ   أوي للبرلمان والقيام بالانتخابات  الوجود القانون  انتهاء  أو
الو  لهذه  يحق  ولا  ال تأخرها  في  البت  في  زارة  عملها  ويقتصر  والمصيرية  المستقبلية  الطبيعة  ذات  مور 

عمال ذات نتائج سياسية  أ القيام بمبادرات و   صاصاتها محدودة فلا يحق لهااختالعاجل من شؤون الوزارة و 
تصريف  أو  مهامها  ال أبرز  بالحد  المختلفة  الوزارات  الا مور  من  مصالح  الداريةية  ستمرار دنى  ولتسيير   ،

 

 . 4, ص 2016محمود محمد هائل، حكومة تصريف العمال في القانون اليمني والمقارن، جامعة الملكة اروى,  (1)
وفي  د.    (2) المعاصرة  العربية  الدساتير  في  الثلاث  السلطات  الطماوي،  الفكر  سليمان  دار  الاسلامي،  السياسي  الفكر 

 . 381، ص 1961 القاهرة, العربي،
الاسلامية،    (3) الجامعة  الحقوق،  كلية  ماجستير،  رسالة  لبنان،  في  العمال  تصريف  حكومة  قبلان،  المنعم  عبد  عباس 

 . 12, ص  2021لبنان، 
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ب  .( 1)(المواطنين عرفها  من  كاملة  :نهاأوهناك  حكومة  من  القائمة  للحكومة  القانوني  المركز  في  )تغيير 
الدستورية   سياسي    إلى الصلاحيات  واقع  من  نابعة  دستورية  ممارسات  نتيجة  الصلاحيات  مقيدة  حكومة 

وبالتالي بقاء الحكومة   ية الدولة ستمرار ية سير المرافق العامة التي تعد ضرورية لا استمرار ية الساس مهمتها  
وهناك من   .( 2)  (الانظمةتلك  ل  تعديلاا   أو  اا بتداعا وليس    القانونية الموجودة مسبقاا   طار الانظمة والقواعدإفي  

ب تضمن  ): نهاأيرى  مؤقتة  حكومة  العامة  استمرارهي  ومرافقها  الدولة  مؤسسات  من و ،  عمل  تحولت  قد 
كاملة   بصلاحيات  عادية  ال حكومة    إلىحكومة  تصريف  على  محدودة  صلاحيات  اليومية    مورذات 

هذه  ألا  إ،  الروتينية ممكن  حالم  الصلاحياتن  من  أدودة  تتوسع  على  أن  الحفاظ  المواطنينأجل  ،  رواح 
الا أو  الظروف  التعريف  يو   .(3)  (ستثنائيةمنهم الداخلي والخارجي في ظل    إلى شار  أنه قد  ألاحظ في هذا 

من الدولة الداخلي  أعارض طارئ يهدد    إلىذا ما تعرضت البلاد  إانية توسيع صلاحيات هذه الحكومة امك
 . جراءات عاجلة لمواجهة هذا الظرف الاستثنائيإتخاذ  االخارجي يتطلب الاسراع ب أو

له الموجز  العرض  هذا  الحكومة  ذ وبعد  تألابد  ه  في  نصيب  لنا  يكون  الحكومة  عن  هذه  ريف 
بأنها: بطلبها  الحكومةهي    فنعرفها  استقالت  عليهابسبب    التي  النصرة    أو،  الضغوط  فقدانها  بسبب 

ن في نظام الحكم ويجب عليها البقاء  ز ا بذلك كفتي التو   لت اختجانبها السياسي ف  إلى البرلمانية التي كانت  
ية المرافق العامة ولا تتعدى ذلك للقيام بأعمال ذات  استمرار في مركزها السياسي لغرض الحفاظ على مبدا  

 .  كبيرة قانونية أوسياسية   نتائج

 : العمال: خصائص حكومة تصريف انياا ث
نها حكومة  أي تميزها عن غيرها من الحكومات ببجملة من الخصائص الت  العمالتتسم حكومة تصريف  

القضاء  عمالها لرقابة  أ وتخضع  ،  عمال تثير مسؤوليتها السياسيةأولا تقوم ب ،  مؤقته وذات صلاحيات محددة
 : وغيرها من السمات داري ال 

 

 . المصدر السابقهدي، علي م (1)
جامعة    تصريف العمال وحدود ممارستها لصلاحياتها، مجلة كلية الرافدين للحقوق،سيفان باكراد ميسروب، حكومة    (2)

 . 92, ص 2021، 66، عدد19مجلد , الموصل
القانونية والسياسية،   (3) للعلوم  القانون    حسين علي صالح، ادارة الازمات في ظل حكومة تصريف العمال، مجلة كلية 

 . 32، ص 2020,  9مجلد جامعة كركوك, 
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ب ذ  أ:  حكومة مؤقتة-1 لمدة معينة  الدولة الضرورية و إانها تستمر  باختدارة شؤون  ينها  لفت الدساتير فيما 
ما الدستور المصري فقد حددها  أ،  كالدستور اللبناني والفرنسي،  عدم تحديدها   أوبتحديد مدة هذه الحكومة  

 .(1)(147)في المادة (يوماا 60)بمدة

فقد  أ  للعراق  بالنسبة  الراء  اخت ما  الدستو لفت  تحديد عمرها  في  كل  الفقهية  لنصوص ب   ري  تحليله  حسب 
ن ألا  إ  ,( 2)من الدستور  |ثامناا(61)لنص المادة  ستنادبالا وذلك    (يوماا 30)فهناك من حددها بمدة ،  الدستور
 (يوماا 75)حددها بمدة  وهناك من    ,( 3)من الدستور  (81)للمادة  اا استنادوذلك   يوماا(,15)حددها بمدة  بعضهم

5(4 ). 

تصريف  -2 حكومة  تشكيلها    العمالتعد  المزمع  الجديدة  والحكومة  المستقيلة  الحكومة  بين  حلقة وصل 
 . ( 5)وفق النصوص الدستورية لكل بلدعلى 

  أو مواجهة ظرف طارئ    أو  الحكومة   استقالةا لسد الفراغ السياسي الناشئ عن  حكومة يتم الاستعانة به -3
بالبلاد  استثنائيةظروف   مصر    تعصف  في  تشكلت  التي  الحكومة  في  الحال  هو  الثورة  كما  قيام  عند 

فيها إذالشعبية  بأحكام  ,  العمل  تعطيل  تصريف    1971ردستو   تم  حكومة  عام أ وتشكيل  في  عمال 
2011(6 ) . 

 

 . 2014( من دستور مصر لسنة 147المادة ) (1)
السعد  (2) القانونية    ي,عصام حاتم  للعلوم  القانون  كلية  مجلة  مقارنة(،  )دراسة  العراقي  الدستور  في  حكومة تصريف العمال 

 591, ص 2021،   39عدد, 10مجلد جامعة كركوك,  والسياسية،
، مجلة جامعة  2005التنظيم الدستوري لاستقالة رئيس مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة    ,مصدق عادل د.    ( 3)

 343، ص2020،  2، عدد 10مجلد  جامعة  الانبار,  الانبار للعلوم القانونية والسياسية،
الحكومة،   استقالةهي خاصة بحالة   (61)المحددة في المادة ( الثلاثين يوماا )ن مدة  أ القاضي السابق رحيم العكيلي يرى  إذ(4)

مصطفى الكاظمي( وهو )حكومة التربص(  السيد عادل عبد المهدي و السيد   )تيحكومى طلق مصطلح يتسم بالغرابة علألذلك  
  : ، مقال متاح على الموقع الالكتروني التالي لكونهما خرقتا النصوص الدستورية بتجاوز المدة المحددة لتصريف العمال

com.nasnwews.http:\\www  ص. 11:49, الساعة 2023\3\5تاريخ الزيارة 
هشام جليل الزبيدي, حكومة تصريف العمال في العراق، مجلة الامام جعفر الصادق للعلوم الانسانية والاجتماعية، العدد  (5)

 . 262, ص 2022الرابع، 
 . 54، ص2013الطبعة الولى، دار ابن الجوزي، الاردن،  ,فهد عبدالله المالكي، مبارك عبدالله، مختصر الثقافة السياسية (6)
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واقتصادية  نية  بعاد سياسية وقانو ألا تقوم بمهام ذات حيات محددة وفق الدستور فهي  حكومة ذات صلا-4
  أو ح مشروعات القوانين  قترا الا يحق لها    , إذ المرافق العامة   تسيير  إلى تهدف    عمالاا أ نما تؤدي  أ  كبيرة و

 .( 1)(دوائرعادة هيكلية الوزارات والإ  أوي المناصب العليا والاعفاء منها  التعيين ف وأ عقد القروض 

فيتم الطعن بقراراتها    داري ء ال صاص القضااختعمال هذه الحكومة من  أ القضائية على    تكون الرقابة-5
 .( 2)(الطعن الضيق)  داري مام محكمة القضاء ال أ

 الثاني  الفرع

 العمال القانوني لحكومة تصريف  الساس
الت  اتعز  القانونية  تؤدي  الاسباب  تصريف    إلىي  حكومة  رئيسيين  إلى  العمالتكوين  :  سببين 

بالمسؤولية السياسيةذو طبيعة سياسية ير   لو ال  بمبدأ  إداريطبيعة    وهو ذللحكومة, والثاني    تبط  ة يتعلق 
)  إداري  العامة    استمراروهو  المرافق  قسمين وعلى    طراد( إو   بانتظامسير  الى  القانوني  وينقسم الاساس   ,

   النحو التي

 : العمالالدستوري لحكومة تصريف  الساس: لاا أو 
لفت الدساتير فيما بينها في النص على هذه الحكومة في صلب الدستور من عدمه فهناك  اخت

دس في  الحكومة  هذه  تنص على  لم  الدساتير  تتكون  أ  تورها وبعض  دستور   إلى  اا استناد نما  يتم    ي عرف 
ن أمن المعروف و ، الدورة النيابية  انتهاءفي حالة   أو البرلمانحل  يأ  عندما أو ستقالت الحكومةاتطبيقه كلما  

ركنين من  يتكون  الدستوري  و ماد  العرف  معنوي آي  المادي  ،  خر  الركن  المستقيلة  قبيتمثل  الحكومة  يام 
عتقاد  االمعنوي ب  ويتمثل الركن،  عادة مطردة التطبيق   إلى مور اليومية حيث تحول هذا الفعل  بتصريف ال 

  خاص   انص  لها   د ر أو طار دستوري و إطرها بأخر  ال وبعضهم    ,حترامهاالزامية هذه العادة و إ السلطات كافة ب
 .( 3)في دستور الدولة

فرنسا  -1 ينص في  لم  الج  :  تصريف  مدستور  حكومة  تشكيل  على  الفرنسي  الخامسة  ، العمالهورية 
المادة  نصت    إذ   في النص على هذه الحكومة  كثر وضوحاا أن دستور الجمهورية الرابعة كان  أ  بالرغم من

 

 . 2019لسنة   2من النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم  42المادة  (1)
 يعلي التميمي، معنى حكومة تصريف الامور اليومية، مقال متاح على الموقع الالكتروني التال (2)

com.nrttv. https:||www م 10:9الساعة   2023|5|6تاريخ الزيارة . 
 . 88,ص2013 ,العراق ,عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري، الطبعة الثانية، مؤسسة النبراس، النجف الاشرفد.  (3)
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تستمر):أنه  على(  52) الوطنية  الجمعية  حل  حال  لتصريف    في  قائمة  , ( 1)...(.العادية  العمالالوزارة 
الحكومة  و  هذه  بتشكيل  العمل  المر   استمرار  أمبد  إلى  اا استنادتواتر  العامة  سير  تشكيل    حين  إلىافق 

 ة. الحكوم

المصري في م  -2 بالدستور  يتعلق  فيما  لعام    دستور مصر  نأنرى    صر  ي  ألم يرد فيه    1971السابق 
  أذ ،  العمالخذ بنظرية تصريف  ألم ي  نهأ  الكبيرومن الاحتمال  ،  العمالحكومة تصريف   إلىنص يشير  

صاص ختنه كان يطبق نظرية الا أي  , أ( 2)كانت الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات في حالة حل البرلمان
ذ  إ،  وحل البرلمان بالرغم من كل الانتقادات التي طالت هذه النظرية  ستقالةالكامل للحكومة في حالتي الا 

مستق لحكومة  يمكن  ذات    يلة كيف  بمهام  ونتائج  أ القيام  سياسية  الاقتصادي  كبير بعاد  الصعيد  على  ة 
عدم وجود برلمان ينظر في    أوعمالها بسبب فقدانها الثقة  أ ساءلتها عن  مكن فيه م  في وقت لا يأ   ,سياسيوال

 . تبعيتها السياسية

علان الدستوري  مصري في ظل ال في سماء التشريع ال  ع قد لم  العماللحكومة تصريف    لكن نجد طيفاا 
في عام   ت  2011الصادر  دستور عام  وذلك عندما  تعطيل  الثورة    الشعب  وحل مجلس  1971م  بسبب 

ن  إو   ( نتقاليةا حكومة  )عمال  أ تشكلت حكومة تصريف   أذ،  صلاحات الدستوريةالشعبية ومطالبة الشعب بال 
بادرة   تعدنها أالا   , تكونت من المجلس الاعلى للقوات المسلحةإذ السلطة التنفيذية المستقيلة   لم تتشكل من

 .( 3)لتطبيق هذه النظرية

يأ  لعام  ما فيما  الحالي  لكن   العمالح حكومة تصريف  لم يرد فيه مصطل  يضاا أ  2014تعلق بالدستور 
يكلف رئيس  ): ن  أعلى    (146  )نصت المادة  إذ ،  ن يستشف ذلك من تحليل النصوص الدستوريةأيمكن  

الحكومة  لمجلس  الجمهورية رئيساا  بتشكيل  ف  الوزراء  النواب  برنامجه على مجلس  تحصل إوعرض  لم  ذا 
ثقة   يوماا أ غلبية  أ حكومته على  ثلاثين  خلال  النواب  مجلس  الجمهورية    عضاء  يكلف رئيس  الاكثر  على 

م  ذا لإف،  كثرية مقاعد مجلس النواب أالائتلاف الحائز على    أولمجلس الوزراء بترشيح من الحزب    رئيساا 
ويدعو رئيس    د المجلس منحلاا عأ   عضاء مجلس النواب خلال ستين يوماا أ غلبية  أ تحصل حكومته على ثقة  

وفي جميع الاحوال  ،  من تاريخ صدور قرار الحل  نتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماا الجمهورية لا 
 

 . 1946من دستور الجمهورية الرابعة عام  (52)المادة  (1)
  ,   2014,احمد عبد اللطيف السيد، حل البرلمان )دراسة مقارنة(، الطبعة الولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياضد.    (2)

 .  106ص
   . 98ص ي، مبارك عبدالله، المصدر السابقفهد عبد الله المالك (3)
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من    يتضح  إذ  .( 1)(يار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماختلا يزيد مجموع مدد الا إيجب  
ن هذه الستين  إونستشف من ذلك    ,( 2)الستين يوماا  تجاوزن كل المدد الممنوحة للحكومة لا تإتحليل النص  

وهذا ما   ,مدةفي تلك ال (الجارية العمال) ن تبقى البلاد من غير حكومة تدير شؤون البلاد أمكن لا يأ  يوماا 
 .  تم تطبيق هذه الحكومة في الوقت الحالي  إذبه في الواقع العملي  خذأي

  إلى لحكومة العادية  تحول النص دستوري واضح  بن يذكر  أع  بالمشر   نه كان حرياا إ  ةرى الباحثتو  
فواه تخالف  أيتكلم الدستور تكمم ما دونه من    عندما  إذلتعارض الراء    عمال وذلك تفادياا أ حكومة تصريف  

 ق ا النص الدستوري واضح التطبي هويكون عند ما يحكم به

،  دستوري واضح لا غبار عليه في صلب الدستور  بنص   المشرع اللبناني هذه الحكومة  ذكر:  في لبنان-3
شارت  أ أذ، ياسي بسبب نظامها الس  العماللحكومة تصريف خصبا ا  كيف لا يكون ذلك وتعد لبنان مرتعاا 

على الحكومة  ):نأية حيث نصت على هذه الحكومة عند بيان صلاحيات رئيس الجمهور   إلى(  64المادة )
لنيلأ الوزاري  ببيانها  النواب  مجلس  من  تتقدم  يوماا   ن  الثلاثين  مهلة  في  تاريخ صدور مرسوم   الثقة  من 

لا بالمعنى  إعتبارها مستقيلة  ا   أو ستقالتها  احياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد  ولا تمارس الحكومة صلا ،  تشكيلها
 .( 3)(العماللتصريف    الضيق

لحكومة أنرى   الزمني  النطاق  يحدد  لم  اللبناني  المشرع  المهام    العمالتصريف    ن  يحدد  ولم 
الكيفية بهذه  الحكومة وهي  تقوم بها هذه  التي  تبقى  أويجب    استثنائيةمرحلة    دنها تعل ،  والصلاحيات  ن 

طر ال   وفق  على  حقيقية تتولى زمام الامور  المرحلة, والاسراع بتشكيل حكومة  كذلك حتى لا تطول هذه
 . د تشكيل الحكومةمأ ما طال  اذ إ الدستورية لتفادي مخاطر هذه المرحلة الصعبة

)المعنى ألاحظ  يو  بدائرة  ممارسة صلاحياتها  في  الحكومة  هذه  مهام  حصر  المشرع    الضيق   ن 
لتقوم(العماللتصريف   بأعمال  ,  خلالها  يمكن  من  ولا  والضرورية  العادية  حول    أنها  بالالتفاف  تتعداه 

 . نعدام مسؤوليتها السياسيةاي وقت  نفسها والقيام بأعمال ذات بعد سياسي ف

بال  -4 العراق  لسنة  نسبفي  العراق  جمهورية  لدستور  تصريف    2005ة  لحكومة  الدستوري  السند  نجد 
في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس  )  :نأد( التي نصت على  |  ف   ثامنا  |61)في المادة    العمال

 

 . 2014من الدستور المصري لعام  (146)المادة  (1)
 . 342مصدق عادل، المصدر السابق، ص  (2)
 . المعدل 1926من دستور لبنان عام   (64)المادة  (3)
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اليومية لمدة لا تزيد   الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور  بأكمله يستمر رئيس مجلس  الوزراء 
يوما ثلاثين  وفقاا   إلى،  على  الجديد  الوزراء  مجلس  تأليف  )  حين  المادة  من  76لحكام  هذا  أ(  حكام 

)يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب   ن:على أ نصت  ثانيا( التي |64)وكذلك المادة (، الدستور
عد مجلس الوزراء في هذه  وي، من تاريخ الحل قصاها ستون يوماا أتخابات عامة في البلاد خلال مدة ن ا إلى

وهو      شار لها بمصطلح تصريف الامور اليوميةأ  إذ  ,( 1)(مور اليوميةويواصل تصريف ال   الحالة مستقيلاا 
الضرورية    العمالمهام هذه الحكومة ب  حدد من خلالهتأ   إذ  العمالمن مصطلح تصريف    ضيق نطاقاا أ

 . المطلوبة لتسيير المرافق العامة 

الدستور حدد أ  ويتضح من خلال هذه النصوص   نه لم  أ الا    العمالتشكيل حكومة تصريف    حالات  ن 
مدة حكومة  جتهادات الفقهاء حول  افي    اا ثار تضاربآ مما    ,هذه الحكومة ونطاقها الزمنييحدد صلاحيات  

مت  اق  فمثلاا ،  نطاق صلاحياتها  تجاوزب  العمالقيام حكومات تصريف    وهذا ما يفسر  ,العمالتصريف  
الطارئ للأمن الغذائي    الدعم)  بتقديم مشروع قانون (  برئاسة مصطفى الكاظمي)العمالحكومة تصريف  

ساط السياسية  و في ال   اا كبير   واثار جدلاا   2022التأخر في اقرار الموازنة العامة للبلاد لعام بسبب  ( والتنمية
الاتحادية    والقانونية المحكمة  دستوريتهالعليا  وقضت  يدخلبأو   بعدم  لا  حكومة  اختمن  ض  نه  صاصات 
 .( 2) العمالتصريف 

العراقي  دعو  نو  تصريف    توضيح  إلىالمشرع  بحكومة  الخاص     ما  ديحدوت  العمال النص 
  أو بس  ي ل أيثير    د نطاقها الزمني و الموضوعي بنص واضح وصريح ولا يحد تو   ,هذه الحكومةالمقصود ب

 غموض لتفادي هذه الاجراءات الخاطئة 

 : لحكومة تصريف العمال داري الإ الساس: ثانياا 

  دارة مؤسسات الدولة إلنها تقوم ب  التنفيذية  أو  الداريةبصفتها    (الدارة)ـالحكومة يطلق عليها ب  ن  إ 
  الدارية والمرافق  داري رباك في مفاصل العمل ال إ  إلىيؤدي   الدارةرباك في عمل هذه أ أوي خلل  ألذلك ف 

لا يمكن تصور    داء مهامهاأ ا تستقيل هذه الحكومة وتتحلل من  فعندم،  ية في العملستمرار ذات الطبيعة الا 
لذلك وضعت هذه النظرية التي هي وليدة  ،  الداريةستقالتها على عمل المرافق  افه  حجم الضرر الذي تخل

 (winckel)المرافق العامة في قضية    استمرارقر مجلس الدولة الفرنسي مبدا دوام  أ  إذ،  الاجتهاد الفرنسي
 

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 64،  61المادتان )  (1)
 ق الذكر. ساب  (,121رقم)العليا قرار المحكمة الاتحادية  (2)
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صبح هذا المبدأ  أومن ثم    على الرغم من عدم وجود نص قانوني يقرر هذا المبدأ ،  1909المشهورة عام  
يجب تنظيمه    لنه منح السلطة التنفيذية سلطة تنظيم حق الاضراب وهو حق دستوري   قيمة دستورية  وذ
لذلك  ,  ( 1)ع المرفق العام بتقديمها للجمهورالخدمات التي يضطلعاقة  إ   إلى ه يؤدي  استخدامن التعسف بل 
مناط    ( الجارية) العادية    الدارية  العمالن  إف تعد  استمرار هي  التي  العامة  المرافق  لحكومة    اا ساسأية 

الضرورية والمستعجلة التي تتطلب    العمالهي  )ا:نهأسي فالين بالتي عرفها الفقيه الفرن   العمالتصريف  
بوظيفتها  أ الحكومة  وقيام  العامة  المرافق  لتسيير  فورية  تدابير  يعرفها    (اليومية  الدارية تخاذ  من  وهناك 
يأ   العمالهي  :)نهاأب لا  البرلمان  التي  ثقة  على  حاصلة  جديدة  حكومة  تشكيل  لحين  تأجيلها  مكن 

وكذلك القضاء  ،  1952  \4\4نسي الصادر بتاريخ  الدولة الفر كد على ذلك قرار مجلس  أ  إذ,  ( 2)(والشعب
بداء الخدمات  إنما يقوم بإن المرفق العام  إمن المتفق عليه    ):ه بأنحكامأحد  أفي    أكد   المصري   داري ال 

ثم يجب    قيقاا للجمهور تح  الضمانات تطبيقاا حأللمصلحة العامة ومن  بكافة  عدم تعطيل سير    ألمبد  اطته 
ن هذا المبدأ من المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها نظرية المرفق العام ولا يزال  أ  واقعاا   ،( 3)(المرافق العامة

المرافق العامة  ي خلل في  أفبالتأكيد    , وخاصة في فرنسا  العماليق نظرية تصريف  بخذ به كسبب لتط يؤ 
يأ   عاقةإ   إلى يؤدي   لا  وبالتالي  العامة  الخدمات  تقديم  التفي  وال أمكن  الكوارث  وقوع  عدم  من  زمات  مين 

اء والغاز وغيرها  هربعن خدماتها مثل الك  ستغناءمكن الا فهناك مرافق مهمة لا يأ ،  الاجتماعية والاقتصادية 
ال  لا من  بتمور  الوثيق  الكريمة أرتباطها  الحياة  الا   مين  من  ولابد  وتطوير    خدماتها   م يبتقد  ستمرارللسكان 

العمل توقفها عن  لها   نظراا   مرافقها وعدم  الملحة  ف ،  للحاجة  تنظم  ألى  و ال   نألذلك  سلطة  تكون هناك  ن 
تعأهذه المرافق و   استمرار عملية   لم  القيام بمهام    العمالن هذه  كاملة ل ذات صلاحيات    د ن  تتطلب  لا 

السياسية  العملية  على  يؤثر  بحت  سياسي  بعد  تشكيل    ونظراا ،  ذات  تحكم  التي  الدستورية  الزمنية  للقيود 
اأ بديلة تحل محل السلطة المستقيلة  سلطة   الفقه على  بالمهام  لا جمع  للقيام  بقاء على الحكومة المستقيلة 

 . تقديم خدماتها على الدوام استمرارذات الطبيعية اليومية والروتينية فقط لغرض الحفاظ على 

 

 

الثاني(, الطبع  (1) القانون الداري في دولة فلسطين )الجزء  سليمان نايف، مبادئ  النهضة العربية، ة الولىمحمد  ، دار 
 . 371 ص ,2015القاهرة،

ختام حمادي محمود، الشرعية الدستورية لقرارات حكومة تصريف العمال في ظل نصوص دستور جمهورية العراق   (2)
 . 331, ص 2021  ,1عدد( 6السنة ) , جامعة تكريت,تكريت للحقوق , مجلة جامعة 2005لسنة 

 . 95سيفان باكراد ميسروب، المصدر السابق، ص (3)
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 المطلب الثاني 

 العمال حالات نشوء حكومة تصريف 

وذلك حتى في   استمرارن تبقى الدولة بدون سلطة تمارس المهام التي تتطلب أليس من المعقول 
فلا  ،  لهذه النتيجة  فهناك عدد من الحالات التي تؤدي،  حالة خلع رداء الشرعية السياسية من هذه السلطة 

ال من  المستمرة  قيامبد  الطبيعة  ذات  المهام  وتتطلب    التي  بممارسة  الاجتماعية  الحياة  بتنظيم  تتعلق 
،  مور يوميةأ  حكومة تسيير  إلىة و تتحول  صلاحيتها السياسي  الحكومة  فيها   فهناك حالات تفقد،  دامتهااست

المطلب هذا  في  سنوضحه  ما  ال   نتناولحيث  ،  وهذا  الفرع  البرلمانو في  حل  حالة  الثاني   أما  ،ل     الفرع 
 .الحكومة  استقالةفنتناول فيه  

 ل والفرع ال 
 مان  ــرلــل البـــح

صل كلمة برلمان هو فرنسي مشتق من فعل أو ،  يعتبر البرلمان الهيئة التشريعية العليا في الدولة
 .( 1)المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع   أورة و الك يدل على الاجتماع والمشوكذ،  ومعناه يتكلم   parlerفرنسي  

لممارسة   الشعب  ينتخبها  التي  التشريعية  الهيئة  هو  التشوالبرلمان  بال الوظيفة  تحديد    إلىضافة  ريعية 
وهو  .  مجلس واحد  أومجلسين    أووقد يتكون من غرفتين  ،  الضرائب وسن القوانين والرقابة على الحكومة

ن  ألا  إ،  يار الشعب لممثليه ومنحهم الثقة لممارسة وظيفته الدستوريةاخت تتكون عن طريق    رسميةمؤسسة  
و يعتبر حل البرلمان من ملامح   ,ذلك  إلىدت الظروف  أذا ما  إه المؤسسة قد تحل وينتهي وجودها  هذ

و  التوازن  على  يقوم  الذي  البرلماني  والسلطة    التعاون النظام  بالبرلمان  الممثلة  التشريعية  السلطتين  بين 
نحرفت عن ا ذا ما  إ قالتها  أسحب الثقة من الحكومة و   حيث يمتلك البرلمان حق،  التنفيذية الممثلة بالحكومة

 .  مر ذلكستدعى ال ما أ الحكومة في حل البرلمان اذا  حق  جادة الصواب مقابل

يعرفه    من  فهناك  البرلمان  حل  مفهوم  بينت  التي  التعريفات  من  العديد  هنالك  العموم  على 
لم  أو )فرط عقد  :بأنه نهاية  مدته  أ  أوالبرلمان    جلسيوضع  نهاية  قبل  دستورياا حدهما  , وعرفه ( 2)(المقررة 

 

)لبنان    (1) الفساد  مكافحة  في  البرلمان  دور  حشاني،  الزهرة  والعلوم  نموذجاا أفطيمة  الحقوق  كلية  ماجستير،  رسالة   ،)
 . 7, ص 2019 جامعة محمد الاخيضر, بسكرة, السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية،

 . 11، ص  المصدر السابق  عبد اللطيف السيد، احمد  (2)
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بآ الطبيعيةال )نه:أخر  نهايتها  للعهدة البرلمانية قبل  نهاية  يتم وضع  الذي بمقتضاه  فيما عرفه    ،( 1)(جراء 
  إلى والرجوع    حد مجلسيه قبل الفصل التشريعي المحدد دستورياا أ   أونهاء نيابة المجلس النيابي  إ) :خر بأنهآ
م  أعضاؤه من المجلس المنحل أ نتخاب مجلس نيابي جديد سواء كان  ا الحرية فيناخبين الذين يكون لهم  ال

 .سباب نستعرضها بالتفصيلأولحل البرلمان عدة  . ( 2)(من غيرهم

والبرلمان -1 الحكومة  بين  الحالالخلاف  هذه  تعد  البرلمانة  :  لحل  الدافعة  الرئيسة  الاسباب  ومن   ،من 
ذا حدث خلال  إ)ن:أ  إلى شار أ إذ، في فرنسا ة  ذلك دستور الجمهورية الرابع  الدساتير التي نصت على

فأن حل   (50،  49وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين )على  زمتان وزاريتان  أشهر  أثمانية  
الوطنية يمكن  الجمع بعد  أية  يتقرر من مجلس الوزراء  وكذلك  (،  خذ رأي رئيس الجمعية الوطنيةأ ن 
علأ  إلىشارت  أالتي    (50)المادة الوطنية  الجمعية  تصويت  يؤدي  ن  للحكومة  اللوم  توجيه    إلى ى 

 , على اعتبار لوم الحكومة يعد بمثابة استجواباا لها.( 3)ستقالتهاا

التي تتعلق    والمصيرية  هناك بعض القضايا المهمة  :على رأي الشعب بشأن مسألة معينة  الوقوف -2
والاجتماعية والاقتصادية  السياسية  النواحي  جميع  من  والمواطن  الدولة  رأي  ان  أو ،  بحياة  ستطلاع 

يكون بالاستفتاء للتعرف على    رادته كونه مصدر السلطات إب في مثل هكذا قضايا للتعبير عن  الشع
 .( 4)وجهة نظره , كونه الصاحب الاصيل للسلطة

تقوم الحكومة بحل البرلمان بهدف دعم الاغلبية الضعيفة التي  :  دعم الاغلبية البرلمانية الضعيفة -3
   ي.ستقرار النظام السياسا  إلى غلبية برلمانية جديدة ثابتة تؤديأ يجاد  إبقصد ،  تصدعت داخل البرلمان

وهو ، انقلاب عسكري  أوالنيابي عند حدوث ثورة شعبية    سويتم حل المجل: نقلابا  أوحدوث ثورة   -4
 .  تم حل البرلمان ذ إ ندلاع الثورة الشعبية اعند 2011ما حدث في مصر عام 

 

، مجلة  (مايه بن مبارك، وهيبة قابوش, حق رئيس الدولة في حل البرلمان )دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية  (1)
 . 184, ص 2015العدد الثالث،  جامعة عباس لغرور, الجزائر,  ،الحقوق والعلوم السياسية

بابل،    (2) القانون، جامعة  البرلمان )دراسة مقارنة(, اطروحة دكتوراه، كلية  القيسي، حدود حل  ،  2014علي سعد عمران 
 . 27ص

 . 1946( من دستور فرنسا لعام  50,49المادتين ) (3)
المجلد الول، العدد  جامعة بابل,    على حق حل البرلمان، مجلة العلوم الانسانية،حسين جبار النائلي، القيود التي ترد    (4)

 ،  59, ص  2012الول، 
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ن الدساتير الجامدة من  أ  إذتير تختلف في طريقة تعديلها  ن الدسا أمن المعروف  :  تعديل الدستور -5
التعديلإ  بعالص يتطلبها  شروط خاصة  تعديلات عليها، وهناك  الدساتير هذه    إذ  ,جراء  بعض  تعهد 

اللبناني  إلىالمهمة   الدستور  في  الحال  كما هو  الكلي    , الحكومة  الدستور  تعديل  ولذلك ترتبط مسألة 
  إلىليوم  يتجه رأي الفقه ا  إذ حل البرلمان،    إلى وهناك الكثير من الاسباب التي تؤدي    ,( 1)بحل البرلمان

حصر   فائدة من  لا أعدم وجود  الحل، وذلك  المجلسسباب  بها عند حل  الالتزام  من  ي  لنيابا  ستحالة 
 . الناحية العملية

العراق,    المقارنة وفي  الدول  في  البرلمان  حل  ال   نتناولولمعرفة  الفقرة  الدول  و في  في  البرلمان  حل  لى 
 البرلمان في العراق. المقارنة، وفي الثانية حل 

 حل البرلمان في الدول المقارنة : : لاا أو 

ي يعتبر  أ،  الدولة في دستور الجمهورية الخامسة  من قبل رئيسيقع  حل البرلمان في فرنسا  ن  أ:  فرنسا  في
ي هذا الحكومة ف وكل ما تقوم به، ن تقوم بحل البرلمان من تلقاء نفسهاأمكن للحكومة لا ي   أذ، رئاسياا  حلاا 

لة وترجيح كفته على  غاية تقوية المركز الدستوري لرئيس الدو ع مشر الوتوخى ، العمالتصريف الوقت هو 
نصت المادة    إذ  موافقة الحكومة  إلىحل الجمعية الوطنية دون الرجوع    , حيث يحق له( 2)السلطات كافة

ل ورئيسي  و ال   ستشارة الوزيرابعد  ،  الوطنيةن يقرر حل الجمعية  إ  )يمكن لرئيس الجمهوريةأن:  على(12)
،  من تاريخ الحلربعين يوما ا أولا تزيد على   جرى الانتخابات بعد مدة لا تقل عن عشرين يوماا وتأ ، المجلسين

ذا ما وقع هذا الاجتماع في  إف،  نتخابهاالقانون في يوم الخميس التالي لا   و تجتمع الجمعية الوطنية بحكم 
العاديةغير   للدورات  المحددة  يوماا   المواعيد  خمسة عشر  لمدة  القانون  بحكم  دورة  حل ،  تفتتح  يجوز  ولا 

 .(3)(خرى خلال السنة التي تلي انتخابهاأأ مرة  الجمعية الوطنية 

رئيس مجلسها ورئيس مجلس    ستشارةامكانية حل الجمعية الوطنية بعد  أهذا النص    يتضح منو   
لزامية التي تضمنها  ن ال إ  هن نلاحظأوما يمكن  ،  ستشارة غير ملزمة للرئيسانها في الحقيقة  ألا  إالشيوخ  

 

، المركز العربي، القاهرة، ة, الطبعة الولى شامل حافظ شنان الموسوي, تعديل الدستور واثره على نظام الحكم في الدول  (1)
 . 80, ص2018

مؤسسة الكويت للتقدم    ائي، اختصاصات الحكومة المستقيلة)دراسة مقارنة(، الطبعة الولى، الكويت, بعادل الطبطد.    (2)
 . 91، ص1986العلمي، 

 . 1958من دستور فرنسا لعام  (12)المادة  (3)
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تقتصر على وجوب  الن الاستشارة  حول  بقبوله  ؤساءخذ رأي ر أص  ملزم  لكنه غير  يمكن  ،  المجلسين  و 
ا   للرئيس الجمعية  مجلس  حل  حل  دون  النص    ويبدو  ,( 1)الشيوخلوطنية وحدها  هذا  خلال  سلطة  إمن  ن 

ود الدستورية على  يتوجد بعض الق  إذلكنها في الحقيقة غير ذلك  ،  الرئيس مطلقة في حل الجمعية الوطنية
السياسي  الاستقرار  تحقيق  سبيل  في  وذلك  السلطة  المادة    هذه  ومنهاأ حددتها  رئيس  أ  علاه  مشورة  خذ 

حل  و  ,المجلسين خلالعدم  الوطنية  مباشرة  الجمعية  انتخابها  تلي  التي  إ,  السنة  عن  جراء  فضلاا 
 .اا يوم40ولا تزيد على  اا يوم 20الانتخابات خلال مدة لا تقل عن 

قيد    الحل1958من دستور عام    (16)ردته المادة  أو خر  آ  وهناك  الرئيس في  لا    إذ  على سلطة 
الوطنية  الجمعية  الا   يجوز حل  البلاد  ستثنائية في حالة الظروف  الرأي بالنسبة    لف اختو   ,( 2)التي يمر بها 

ن الحكومة تتمتع بصلاحيات  إ الفقهاء يرى فريق من  إذة في هذه الفترة صاص الحكوماختلثر الحل على 
دعم الاغلبية   عدة منها رغبة الوزارة فيسباب أ إليه ن حلها تدعو وذلك ل  ,كاملة عند حل الجمعية الوطنية

هامة  أوالبرلمانية   في مسألة  الشعب  متكاملة  ,لمعرفة رأي  في  إ  إذ  ,لذلك تكون صلاحياتها  الحكومة  ن 
فقدت   التي  المستقيلة  الحكومة  الحكم عكس  تستطيع تحمل مسؤولية  البرلمان  حل  البرلمان  حالة  مساندة 

 العمالصاصات الحكومة على تصريف  اختر  خر فيرى بوجوب قصال   ما الرأيإ  .( 3)بحجب الثقة عنها
هو كما  البرلمان  حل  بسبب    ,الحكومة  استقالةعند    الحال  عند  النظام  اختوذلك  في  التوازن  كفتي  لال 

رلمان منحل ولا توجد  ن البإمام البرلمان في حين  أن تكون الحكومة مسؤولة  إ  فيه  الذي يتطلب   البرلماني
تقوم بأعمال ذات   إلا يلة منعدمة المسؤولية لذلك يجب وكون الحكومة المستق ، عمال الحكومةأ سلطة تراقب 
سياسية فيم  أ  .( 4)نتائج  )  شارتأفقد    :مصر  ا  الدس(137المادة  يصدر    تورمن  الذي  الرئاسي  الحل  إلى 

الخلاف مع البرلمان  بمرسوم من رئيس الجمهورية بصحة وجهة  كل منهما    يعتقد   حيث،  ( 5)وذلك بسبب 
راغ،  نظره غير  الحكومة  كانت  ولو  حتى  المجلس  بحل  الرئيس  يقوم  من  و  مؤيدة  كونها  الحل  بقرار  بة 

قلية التي تدعمه في  ئيس الجمهورية تشكيل وزارة من ال وفي هذه الحالة يتوجب على ر ،  غلبية البرلمانيةال 

 

مقارنة(، د.    (1) )دراسة  البرلماني  النيابي  الديمقراطي  السياسي  النظام  في  الدولة  رئيس  دور  السيد،  اللطيف  عبد  احمد 
 . 355، ص 2015الولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية،  الطبعة 

 علي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري، القيود الدستورية على حل البرلمان, الطبعة الولى، دار المركز العربي  (2)
 . 106-105ص   2018 لقاهرة، مصر,ا
 . وما بعدها  97ائي، المصدر السابق، صبعادل الطبطد.  (3)
 . 71احمد عبداللطيف السيد، حل البرلمان )دراسة مقارنة( المصدر السابق، صد.  (4)
 . 2014من دستور مصر لعام  (137)المادة  (5)
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جراء الاستفتاء الشعبي الذي يكون إ ئيس بحل المجلس من عدم صحته بعد  وتتبين صحة قرار الر ،  قراره
لقراره  مؤيداا  الانتخابات عن دعمه وتأييده  نتيجة  وفي حال رفض الشعب وزارة    ,لقرار الحل عندما تسفر 

الرئيس  ال  على  يتوجب  الا ،  قالتهاإقلية  عليه  يتوجب  الاحيان  بعض  مركزه  ستقالةوفي  مام  أ  لتدهور 
 . ( 1)السلطات

المشرع الدستوري  إونلاحظ    الحل وهنا    استخدامس في  تقييد سلطة الرئي  حاولن  تعتبر  سلاح 
مما سلف    تعلمه  وهو درساا ،  شترط الاستفتاء الشعبي وتسبيب قرار الحلأ  إذ  ضمانة من ضمانات الحل

  اا وتضمن الدستور نوع  ,( 2)هذه السلاح والتلويح به في مواجهة البرلمان  استخداممن الدساتير بسبب كثرة  
  اا مسبب  اا س الجمهورية بطلب, وذلك في حالة سحب الثقة من رئي( 3)(161ة)الماد  إليهشارت  أخر من الحل  آ

النوابأ غلبية  أ من    اا وموقع الرئي  إذ،  عضاء مجلس  يعفى  القرار  هذا  الموافقة على  س من منصبه بمجرد 
ل  الوزراء  رئيس  انتخابويدعو  خلالجراء  تجرى  مبكرة  رئاسية  الاستفتاء  يوماا(60)  ات  تاريخ  ذا  إو ،  من 

بالرفض عأ  النتيجة  منحلاا جاءت  النواب  مجلس  لانتخاب مجلس  د  الجمهورية  خلال    اا جديد  اا ويدعو رئيس 
الحل  يوماا(30) تاريخ  الحل يسمىالوهذا    من  المادة جدلاا أ و ،  (التلقائي  بـ)الحل  نوع من    واسعاا   ثارت هذه 

منصبه    من  عفائهإ ن المجلس يستطيع  ل   ساط الفقه مع المناداة بضرورة تعديلها كونها تهدد الرئيسأو بين  
وكذلك المادة  ،  ( 4)والبرلمانوخاصة في حالة التصادم في وجهات النظر بين الرئيس  ك  ذلعلى    جمعأكلما  

لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه    يكلف رئيس الجمهورية رئيساا )إن:  إلىاشارت    (146)
النواب ثقة  إف،  على مجلس  حكومته على  لم تحصل  يوماا أ غلبية  أ ذا  ثلاثين  النواب خلال  مجلس    عضاء 

الائتلاف الحائز على    أو لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب    يكلف رئيس الجمهورية رئيساا ،  على الاكثر
عضاء مجلس النواب خلال ثلاثين  أ غلبية  أ ذا لم تحصل حكومته على ثقة  إف،  كثرية مقاعد مجلس النواب أ

 من تاريخ  ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماا   د المجلس منحلاا عأ ،  يوماا 
ن الحل في هذا المادة قد يحمل في طياته عقوبة من رئيس الجمهورية  إلاحظ  يو   .( 5)(الحلصدور قرار  

 . منح الثقة للحكومة قبوله مرتين على لمجلس النواب لعدم
 

 . 528, ص1998جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، د.  (1)
 . 189السابق، ص مايه بن مبارك، وهيبة قابوش, المصدر  (2)
 . 2014من دستور مصر لعام   (161)المادة (3)
اسيوط،  (4) جامعة  الحقوق،  كلية  دكتوراه،  اطروحة  البرلمان،  لاستقلال  القانونية  الضمانات  علي،  محمد    مصر،   لبنى 

 267، ص2016
 . 2014من دستور ( 146)المادة (5)
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 ( 70و  65و  55نظمت المواد )و   بمبادرة من رئيس الجمهورية  يتم حل البرلمانف:  لبنان  فياما  
 : ( 1)ن هناك حالتين لحل البرلمانويتبين من هذه المادة إ ،مسألة حل البرلمان

ال -أ لها  أ   :لىو الحالة  )شارت  عند  4|ف65المادة  م (  صلاحيات  الوزراء  معرض  حل  وفيها  جلس  يتم 
بعد  البرل الجمهورية  رئيس  من  بطلب  الاسأمان  يبين  موعدن  وتحديد  لحله  دعت  التي  نتخابات  لا   اا باب 

ن تكون هناك ظروف قاهرة لمدة أدون    الالتئامومن ثم لا يجوز للمجلس الامتناع عن  ,  ( 2)دبرلمان جدي
على    أوشهرين،   الموافقة  عدم  حال  عرقلة  في  بسبب  وذلك  الموازنة  يكون  أ قانون  الذي  الحكومة  عمال 

 . السبب الرئيس لها الخلاف مع البرلمان
الثانية-ب المادةأ  :الحالة  لها  حالة    (77)شارت  تعديل  اوهي  الحكومة  إذ    الدستورقتراح  من    ن أيطلب 

وت التعديل  مشروع  البر   عرضهتضع  خلال  لعلى  اشهر(مان  للبرلمان  وافق  يلم  ذا  إف  )أربعة  تعيده  عليه 
رباع مجموع الاعضاء الذين يتألف  أه المرة على رأيه بأكثرية ثلاثة  صر في هذأفأن    ,خرى أأ ليدرسه مرة  

يقوم بحله    أو ن يوافق على رأي البرلمان،  أأما  فقرار رئيس الجمهورية هو الفيصل ف  قانوناا منهم المجلس  
ويدعو   الحكومة  من  خلال    إلىبطلب  جديدة  على  أفأن    ,أشهر(  )ثلاثةانتخابات  الجديد  البرلمان  صر 

التعديل ف  الحكومة الموافقة على ذلكفوجوب  لبنان حلاا حل  ي. و ( 3)ي هذه الحالة يجب على    البرلمان في 
موقعاا   يصدر  إذ   اا رئاسي الحل  والوزراء    مرسوم  الوزراء  رئيس  توقيع  مع  الجمهورية  رئيس  من 

المج التوقيع  من( 4)ر(و االمختصين)قاعدة  يتمكن  لا  الجمهورية  رئيس  لن  موافقة    ,  دون  البرلمان  حل 
  إذ  ,ثره في أيقاع الحلأ لكنه لا ينتج  ,الحل جراءاتإللسير في   اا ساسيأ  اا الحكومة فطلب الحل من قبله شرط

  إذ ي الموافقة على الحل من عدمه، عندما يوجه طلب الحل للحكومة يكون لمجلس الوزراء القرار الحاسم ف
عضاء الحكومة المحدد  أ ، ويصدر قراره بموافقة ثلثي عدد لا يمكن حل المجلس دون موافقة مجلس الوزراء

منتج  وغير    مرسوم الحل الصادر من رئيس الجمهورية باطلاا   دفي كل الاحوال يع, و ( 5)في مرسوم تشكيلها

 

 . 1926ن دستور لبنان لعام ( م55)المادة  (1)
 . 1926من دستور لبنان عام  ( 65)المادة  (2)
 . من دستور لبنان( 77)المادة  (3)
فضلا عن توقيعه    ,ع توقيعها بجوار قرارات رئيس الدولةض)قيام السلطة التي يحددها الدستور بو وور ها التوقيع المج  (4)

قانوني(  وأثر  وجود  ذات  مجيد  .لتعد  الانظمة علي  في  المجاور  الوزاري  التوقيع  قاعدة  الظاهري,  علي   لمى  العكيلي, 
 .  12, ص 2018, المركز العربي للنشر, القاهرة, 1الدستورية المعاصرة, ط

 . 84صدر السابق، معلي سعد عمران القيسي، ال (5)
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المجلس لممارسة  جراء الانتخابات ضمن المدة المحددة في الدستور ويعود  إلثره القانوني في حال عدم  
 .( 1)حكام الدستورأسلطاته وذلك حسب 

 : العراق ثانياا: حل البرلمان في

ن المشرع  أويتبين  ,  ( 2)الحل  إلى لتي أشارت  ا   (64)لنص المادة    لمان في العراق طبقاا يتم حل البر   
الحل  منح   اقتراح  ال   لجهتين:  حق  بناءا و الجهة  نفسه  النواب  مجلس  ثلث    لى هي  ،  عضائهأ على طلب 

برئيس   متمثلة  الاخرى  الحلمجلس  والجهة  اقتراح  على  الجمهورية  رئيس  بموافقة  على  ،  الوزراء  ويجب 
وتعتبر الحكومة مستقيلة في هذه الحالة    (يوماا   60)جراء انتخابات مبكرة خلالل رئيس الجمهورية الدعوة  

 .  اليومية والضرورية العمالوتواصل تصريف 

لا  إ  جرائهاإ تم   أو  جراء الانتخاباتإحالة ماذا لو تأخر    يبين المشرع العراقي لم  ن  أهناك من يرى  و  
  اا زمني اا ن يحدد بعدأجدر به وكان من ال ، في وقت قريب من نهاية الانتخابات ن البرلمان الجديد لم ينعقدأ

عما هو مألوف    مغايراا   تخذ مسلكاا أ   ن المشرع العراقي إو نجد  ,  ( 3)جراء الانتخاباتنعقاد المجلس وليس ل لا 
والتشريعية التنفيذية  السلطتين  بين  التوازن  يقوم على  الذي  البرلماني  النظام  موقفه أ  إذ ،  في    إلى   هذا   دى 

الوزراءأ البرلمان،  ضعاف مركز رئيس  بحل  التلويح  لا يستطيع  المحدد,  عند  لنه  ينحرف عن مساره  ما 
لت  اختف  ,ان يمتلك سحب الثقة من الحكومةن البرلمإفي حين  ،  نصابه  إلىعادة الموقف التشريعي  إ بغية  

 . بترجيح البرلمان وهيمنته على السلطة التنفيذية بذلك كفتي ميزان التوازن 

ن كان رئيس الوزراء  أن البرلمان يحل نفسه بنفسه, و إي  أسلوب الحل الذاتي  أن المشرع العراقي تبنى  أ  إذ
بموافقة  الحل  طلب  حق  الجمهورية,  يملك  ويجب    رئيس  طلب  مجرد  رئيس  أفهو  بموافقة  يقترن  ن 

موافقة المجلس على    صعوبة  بعضهميرى   إذ ،  ن من يمتلك سلطة الحل هو المجلس نفسه ألا  إ، الجمهورية 
وبما يتضمنه  ،  نه هنا يمتلك صفتين الخصم والحكم في طلب الحلل ،  كانت جهة الاقتراح  ياا أ  حل نفسه

يشكل خطورة  ما  وهذا    للحياة البرلمانية  اا مؤقت  تعطيلاا    منه عملياا استعمالالرغم من عدم    هذا الحق على
 

مجلد   جامعة النهرين,  آيات سلمان شهيب، حل البرلمان واثره في التنظيم الدستوري )دراسة مقارنة(، مجلة كلية القانون، (1)
 . 204, ص2019,  1، عدد 21

التي نصت على أن ) يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد   2005من دستور جمهورية العراق لسنة  ( 64)المادة (2)
يجوز حل   ولا  الجمهورية  رئيس  وبموافقة  الوزراء   مجلس  رئيس  من  او طلب  اعضائه  ثلث  من  بناءا على طلب  اعضائه 

 المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء(.  
 . 106, ص2010غسان لعيبي مناتي، حكومة تصريف العمال، اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق، جامعة النهرين, (3)
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الدستورية  الحياة  ل ،  على  المشرع  لجأ  بقيود وضمانالذلك  في  حاطته  الانحراف  عدم  لضمان  مختلفة  ت 
المجلس  و ،  ه استعمال القيود هو عدم حل  الوزراءاستجثناء مدة  أ في  من هذه  حتى لا يحمل  ،  واب رئيس 

 .نزلها البرلمان بالحكومةأعلى محمل العقوبة السياسية التي  

نه ليس من المتصور  ل   ,لا مبرر له  وتزيداا   يعد لغواا (  64)ن هذا الحكم الوارد في المادةأوهناك من يرى   
نفسه  حأ ي    أن البرلمان  الرئيساستجثناء  أفي  ل  السلطة  ويأ ،  واب  كانت  لو  فيما  حق  برر  تملك  التنفيذية 

يرى  ,  ( 1)الحل من  النأوهناك  هذا  الدستور  ن  نصوص  من  الاسقاط  واجب  جزاءأو ص  و   فى  ه  استبدالله 
 .( 2)ةهوريمل توصيته الملزمة لرئيس الجخر يمنح رئيس الوزراء حق الحل من خلاآبنص 

يؤدي  ، الدول المقارنة والعراقلي سبب من الاسباب في كل من ،  ن حل البرلمانوفي نهاية المر نجد أ 
إلى ،  الحكومة  استقالة   إلى  أ،  العمالحكومة تصريف    وتحولها  أعمالها  لن  بدون رقيبوذلك  ،  صبحت 

 والسياسية.  الداريةمة لتصرفاتها ن تلتزم بالحدود القانونية المرسو ولهذا يجب عليها أ

 الفرع الثاني

 الحكومة  استقالة

تع حالات  عدة  مستقيلة   دهناك  الحكومة  تصريف    فيها  لحكومة  هذه   العمالوتتحول  ومن 
الوزارة    د ن وفي كلتا الحالتين تعمن رئيسها من قبل البرلما  أوهي حالة سحب الثقة من الحكومة  ،  الحالات

 . عفاء من مهامهاالحكومة وطلبها للإ  استقالةوحالة  ، العمالمستقيلة وتستمر بتصريف 

 ( 3)وابستجعمال الحكومة هو الا أ صور الرقابة البرلمانية على  من  حالة سحب الثقة من الحكومة:  :لاا أو 
  إلى قدم من عضو البرلمان وموجه  م،  دلة والمستندات ل تهام مدعوم بااوسيلة رقابية برلمانية تتمثل ب:  وهو

عضاء أ مام  أصاصاتهم ويفتح باب المناقشة اخت  ات تدخل فيتجاوز عضائها بشأن  أ حد  أ  أورئيس الحكومة  
سحب الثقة    ثارهآومن  ،  عضائهاأ حد  أ  أولية السياسية في مواجهة الحكومة  البرلمان بهدف تحريك المسؤو 

 

العراق    (1) في ظل دستور جمهورية  النواب  مجلس  لحل  الدستوري  التنظيم  يونس،  بهجت  مها  لسنة  كمال علي حسين، 
 24، ص 2016,  12عدد جامعة ذي قار, )دراسة مقارنة(، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية،  2005

,مجلة القادسية  2005عدنان عاجل عبيد، المأزق الدستوري لرئيس مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة  د.    (2)
 114,ص2015العدد الثاني، المجلد السادس,  جامعة القادسية,  للقانون والعلوم السياسية،

العدد    الجامعة العراقية,  ابراهيم مهدي جوير، الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، مجلة الجامعة العراقية،  (3)
 . 435, ص 21,2019, المجلد  43
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الثقة بمبادرة من البرلمان ومرة  فمرة يتم طرح   وتختلف الجهة التي تبادر بطرح الثقة من الوزارة  من الوزارة.
 .  خرى يتم طرحها بمبادرة من السلطة التنفيذية نفسهاأأ 
 جراءات سحب الثقة من الحكومة في الدول المقارنة: إ -أ

  (49)جراءات التي تنص عليها المادة  حسب ال   يتم طرح الثقة بمبادرة من البرلمان  فرنسافي  
ن أتقوم بسحب الثقة من الحكومة يجب  ن الجمعية الوطنية لكي  أ  ويتضح من هذه المادة ,  ( 1)رمن الدستو 

ولا يجوز الاقتراع على  ،  عمالهاأ تهام للحكومة وتحميلها مسؤولية  قتراح اللوم ويعني توجيه الا اتقوم بتوجيه  
قبل ا من  عليه  للتصويت  وعرضه  اللوم  مرور  قتراح  بعد  الا  الوطنية  تقديمه  (ساعة  48)الجمعية     ( 2)من 
الاقتراح  , ما  وهذا  بيشبه  الدساتير  في بعض  الوزارة هو  ل   (,وابستجالا ـ)يسمى  الثقة من  سحب  قرار  ن 

ن أبد من  لذلك لا ، للعملية السياسية  هل  أ صحبت غير  أبل الجمعية الوطنية بأن الحكومة  بمثابة حكم من ق
و يأ  بتحقيق  الحكم  هذا  والا اسبق  الخصمين  كلا  نظر  وجهات  كفيل  ستجستماع  التحقيق  واب  لذلك    ,بهذا 

غلبية  يجب الموافقة على هذا القرار بال و   ,قبل سحب الثقة من الحكومة  غلب الانظمة البرلمانية أ تشترطه  
،  عدت الممتنعين عن التصويتوالتي  (  2|ف49المادة)  عضاء الجمعية الوطنية حسب نص أ المطلقة لعدد  

الجلسة   أو الحكومة ويقفون  ،  المتغيبين عن حضور  لوجهة نظر  ب ـتسـ, وتح( 3)جانبها  إلىبمثابة مؤيدين 
المؤيدة للا  الوزارة فحالاصوات  بلوم  الصعب في ظل دس،  بـس ـقتراح  لعام  ـتور فرنســـولذلك من    1958ا 

تقوية المركز الدستوري  والحكمة من ذلك هي  ،  غلبية اللازمة لسحب الثقة من الحكومةالحصول على ال 
وكذلك يتم طرح الثقة    ,( 4)من تحتها وتجريدها من المسؤولية  ة للوزارة وعدم القدرة على سحب بساط السياس

ساس السياسة  أعلى    ية الوطنيةحالة طلب الثقة من الجمع  ل وذلك في و من الحكومة من قبل الوزير ال 
الثقة من الحكومة جاء بطلب    موضوع   عتبر تحريكوي،  عليها  مشروع قانون   ساس عرض أعلى    أوالعامة  

الحكومةأ بعد    من رئيسها  بالبرنامج  أبالرغم من    ,( 5)خذ رأي  يتعلق  فيما  مفترض وجودها  البرلمان  ثقة  ن 

 

 1958من دستور فرنسا لعام  (49)المادة  (1)
 1958من دستور فرنسا لعام  (2|ف 49مادة)ال (2)
القانونية،  (3) العلوم  البرلمانية، مجلة  الرقابة  ص ,  2007,  2, عدد  22مجلد    جامعة بغداد,  علي كاظم الرفيعي، وسائل 

53 . 
مجلة    (4) البرلماني،  النظام  في  واثرها  للوزارة  السياسية  المسؤولية  تقرير  اجراءات  مشاري،  لفتة  كريم  شبر,  خضر  رافع 

 23، ص2015العدد الرابع، السنة الرابعة،  جامعة بابل, المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،
   :كريم بودرة، المسؤولية السياسية للحكومة في فرنسا، بحث متاح على الموقع الالكتروني التالي (5)

com. https\\www.marocdrt  م 2:37الساعة  2023\3\10تاريخ الزيارة . 
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لم الوسيلة  لهذه  تلجأ  ولكنها  تجاههاالحكومي  البرلمان  موقف  تقديم  عرفة  سياسية  ها عند    إذ   , مشروعات 
 .  في بعض الاحيان ربط مصيرها السياسي بموافقة الجمعية الوطنية على قانون ما حاولت

تضمين   مصرما  أ على  دساتيرها  حرصت  فقد  الرئاسي  شبه  البرلماني  النظام  اعتنقت  التي 
للحكومة السياسية  معين  المسؤولية  لوزير  فردية  مسؤولية  كانت  للوزارة    أو،  سواء  التضامنية  المسؤولية 

الذي    الذي تتبعه الدولة  ن النص على المسؤولية الجماعية للحكومة يعبر عن النظام السياسيل ،  بجملتها 
برلمانياا  الدستور  يكون  صلب  في  عليها  النص  حال  برلمانياا   , في  المسؤولية  ذا  أ  وغير  على  ينص  لم 

 . ( 1)عماله في حدود وزارتهأ عن  يقرر المسؤولية الفردية للوزير لمسائلته أوالتضامنية 

  أو   الوزراءواب لكل من رئيس مجلس  استجلكل عضو في البرلمان حق توجيه    منح الدستور  إذ 
  إذ ،  التي تدخل ضمن مسؤولياتهم  العمالوذلك لمحاسبتهم عن  ،  نواب الوزراء  أوالوزراء    أوحد النواب  أ

لا في حالة الضرورة التي  أ،  يوماا(60)تجاوزولا ي  من تقديمه )سبعة أيام(واب خلالستجن يناقش الا أيجب  
قتراح مكتوب  اب  وابستجالثقة بعد توجيه الا ويعرض طلب سحب  ،  يقررها مجلس النواب بموافقة الحكومة

 . د الطلبفي موضوع جديد لم يسبق الفصل فيه والا رأ  على الاقل عضائهاأ شر من عأ 

على الحكومة تقديم    ويجب   , عضاء المجلسأ غلبية  أالتصويت بسحب الثقة من الحكومة بويتم   
  أو الوزراء    أوحد النواب  أالثقة من  ما في حالة سحب  أ،  ستقالتها في حالة سحب الثقة من رئيس الوزراءا

نفراد الا في حالة تضامن الحكومة معه قبل التصويت فيتم سحبها  لا نواب الوزراء فيتم سحب الثقة على ا
 .( 2) من الحكومة بالكامل

وذلك لعدم القدرة  ،  في مصر يتسم بالصعوبة  ن تحريك المسؤولية السياسية للحكومةأويلاحظ   
راجع   وهذا  الثقة  لسحب  اللازمة  الاغلبية  حشد  الفاعلة  إلى على  البرلمانية  المعارضة  وسيطرة    ضعف 

 . ( 3)وذلك لصعوبة الاجراءات التي وضعتها اللوائح الداخلية للمجلس، الاغلبية التي تدعم الحكومة

 

محمد خطاب احمد, دور السلطة التشريعية في الرقابة على اعمال الحكومة في النظام البرلماني)دراسة مقارنة(, مجلة    (1)
 . 373, ص2013، 19، العدد 2مجلد جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، 

 . 2014ن دستور مصر لسنة ( م130,131)المواد (2)
مجلة دراسات،    ,2016ولائحة    2014خليل عبد المنعم مرعي، ادوات الرقابة البرلمانية لمجلس النواب في ظل دستور    (3)

 . 131، ص2019، 4عدد ،  20مجلد جامعة القاهرة, 
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يجوز لكل نائب    إذحسب ما ينص عليه الدستور    يتم طرح الثقة بمبادرة من البرلمان  لبنانوفي    
ن يسبق طلب  أن الدستور لم ينص على  أ, بالرغم من  ستثنائيةلعادية والا طلب عدم منح الثقة في العقود ا

الثقة بالا  أ,  ( 1)وابستجطرح  لا إولا تجوز مناقشة هذا الاقتراح  ،  لها   كأثر  ها واب مترتب عليستجالا   نألا 
مرور تقديمه   ( يامأخمسة    )بعد  لل،  على  يتسنى  لكي  الاجابة  وذلك  تحضير  جراء  بإ القيام    أو مستجوب 

يتطلب ذلك إالتحقيقات اللازمة   يتعلق بشؤون وزارته  ن كان  التصويت ع  ,فيما  لى قرار سحب الثقة  ويتم 
با الحكومة  لم يشترط  أإذ  غلبية العادية  ل من  اللبناني  المشرع  الحكومة أ ن  الثقة من    غلبية محددة لسحب 

 .  غلبية البسيطةنها ال أرين في الجلسة ولا شك في  غلبية الاعضاء الحاضأ وهي 

الملاحظ   ال أومن  بالرغم من  اللبناني  ية الكبيرة لوسائل الرقابة على الحكومة من همن المشرع 
ا بالتفصيل في النظام الداخلي لمجلس  إليهشار  أ بل  ،  في صلب الدستورلها  و انه لم يتنألا  إ  قبل البرلمان 

بينها  النواب تنستجالا   ومن  الذي  الموادو اواب  في  النظام(138-131)له  من أ   ونرى .  من  بالرغم  نه 
،  المسؤولية الوزارية وطرح الثقة عدة مرات  إلىفضت  أنها  ألا  إهذه الوسيلة في لبنان    استعمالمحدودية  

خطورة   على  يدلل  ما  الوسيلة   استعمالوهذا  مبدأ    هذه  على  خروجها  وعدم  الحكومة  على  الضغط  في 
  يشترط حسب نص إذ  ،  ةيطرح الثقة بمبادرة من الحكومة بمناسبة التشكيلة الوزار   يضاا أ ويتم  .  المشروعية

ما قبل ذلك تعتبر حكومة تصريف  أ  ستلام مهامهاأ ثقة المجلس قبل    لحكومة علىاحصول    (126)المادة
 جبارها على  ا س النواب حجب الثقة عن الحكومة و يمكن لمجل  إذ،  عمال لحين حصولها على ثقة البرلمانأ 
يعتبر رفض مجلس    إذقرار مشروع قانون  الق الحكومة موضوع الثقة بها على  تع   حياناا أ  يضاا أو   ,( 2)بعملها 
اء المجلس فليس  عضأ حد أمن  اا ذا كان طلب المشروع مقدمإ ما أ، للثقة من الحكومة للمشروع سحباا  لنوابا

المشروع والتصويت  وهنا يحق للطرفين تأجيل مناقشة    ذا وافقت الحكومة على الطلب إلا  إله علاقة بالثقة  
 .( 3)يامأ عليه لمد خمسة 

 : في العراقسحب الثقة من الحكومة  -ب
رئيس الوزراء بعد مرور   إلى موجه    واباستجبعد    يتم سحب الثقة من الحكومة من قبل البرلمان 

التصويت على قرار سحب    ويتم  عضاء مجلس النوابأ مس  من تقديم الطلب الذي يقدم من خأ   (يامأسبعة  )

 

 . 1926من دستور لبنان لعام  ( 37)المادة (1)
النيابية والوزارة )دراسة مقارنة(, مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  عصام سعيد عبد العبيدي، دولة احمد عبدالله، الثقة    (2)

 . 254, ص 2018, 24عدد , 7مجلد جامعة كركوك, ,والسياسة
 . 1994من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام  (138)المادة  (3)
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لعدد  الثقة بال  المطلقة  ال   ,( 1)عضائهأ غلبية  المادة حددت بعض  بها قبل    جراءاتوهذه  القيام  التي يجب 
يام  أبعد مضي سبعة    لا إجوز التصويت على قرار سحب الثقة  لا ي  إذ،  اللجوء لسحب الثقة من الحكومة

في   للتروي  القرارأوذلك  ال بسبب    ،تخاذ  العملية خطورة  هذه  على  المترتبة  هذأكذلك    ،ثار   ه شارت 
بناءا   إلى   مادة ال بالوزير  الثقة  ا،  على طلبه  مسألة طرح  الفائدة من  وفي  نعلم ماهي  يراد هكذا  إلحقيقة لا 

الدستور في  يمكن  ل ،  عبارة  لا  عملياا أنها  تطبق  الاطلاق  ن  ب،  على  استقالته أمكانه  إفالوزير  يقدم    ن 
،  تشويه سمعته السياسية  إلىومما قد يؤدي  ،  رادتهإن يطلب سحب الثقة منه وبأمن    ويحتفظ بكرامته بدلاا 

وجاء بحكم لم    طار النظام البرلمانيإص حتى خرج في الفقرة الثانية عن  ستمر المشرع في كتابه هذا النأو 
منح رئيس الجمهورية حق تقديم طلب لمجلس النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس  إذ  ،  حدأ  إليه يسبقه  
 .  و خالف بذلك النظام البرلماني صفحاا  مرال  هذا  في المشرع العراقي وقد ضرب ، الوزراء

لمو    المشرع  بأن  الثقة    أويحدد    نرى  سحب  طلب  لتقديم  الرئيس  تدعو  التي  الاسباب  من يذكر 
ال  على  ينص  لم  وكذلك  الحكومةالحكومة,  مسؤولية  لتقرير  اتباعها  يمكن  التي  النظام   جراءات    حتى 

ير المسؤولية من قبل  واب كما في حالة تقر استجن يسبق هذا الطلب بأالداخلي لمجلس النواب لم يشترط  
وتستمر بتصريف الامور اليومية حتى يتم تشكيل مقالة وفي كل الاحوال تعتبر الحكومة  ,( 2)مجلس النواب

 .  للسياقات الدستورية اا حكومة جديدة وفق

رادته  إعمال وظيفته بأ بة الموظف في ترك نها:)رغأب ةعام صورةب ستقالةتعرف الا  الحكومة: استقالة :ثانياا 
الذي  المنصب    عن  الوزارة والتي تعني تخليها  أوالحكومة    استقالةوفيما يتعلق ب  .( 3)ياره بصفة نهائية(اختو 

ب فتعرف  الدستور  بحكم  )العمل  أتشغله  ترك  التص  أونها  عليه  يترتب  الذي  و رف  المهام  أالمنصب  نهاء 
ال   إليهالموكولة   لا قبل  المحدد  المهام(  نتهاءجل  إذ( 4)تلك  الحكومة هي آن من  أ  ,  الثقة من  سحب  ثار 

  عضاء المجلس النيابي، أ غلبية عدد أ ة بمجرد حصول طلب سحب الثقة على الوزارة مستقيل د، وتعستقالة الا 

 

 . 2005من دستور جمهورية العراق لسنة (2| ب ف | |ثامنا61)المادة  (1)
 . 2007من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام  (64)المادة  (2)
دار  د.    (3) الداري،  القانون  واحكام  مبادئ  السلامي،  ياسين  مهدي  بدير،  محمد  علي  البرزنجي,  الوهاب  عبد  عصام 

 . 372ص  , 2011، مصر، العاتك، القاهرة
الوزراء في الدستورين الفرنسي والعراقي، مجلة القادسية للقانون  ساجد محمد الزاملي، نظرة في صور استقالة رئيس  د.    (4)

 60ص ,2015، 1عدد , 6مجلد جامعة القادسية, والعلوم السياسية،
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الوز  تعتبر  فرنسا  دستور  تفقد  وفي  عندما  مستقيلة  البرلمانأ ارة  ويخذلها  البرلمانية  على  (1)غلبيتها  لذلك   ،
خر  آ  يقبلها ويكلف رئيس   أن ماأ له  رئيس الجمهورية الذي يحق   إلىحكومته    استقالةن يقدم  أل  و الوزير ال 

الوطنية  أو الجمعية  لحل  ال وك  ,يلجأ  الوزير  على  يجب  تقديم  و ذلك  رئيس    إلىالحكومة    استقالةل 
الموافقة على  ا بعد  الحكومةالجمهورية  لوم  الحكومي    في حالة عدم   أو  ,قتراح  البرنامج    أو الموافقة على 

العامة السياسة  حول  فتأ  .( 2)بيان  مصر  في  الوزارة    عدما  من  الثقة  سحب  حالة  في  مستقيلة  الحكومة 
لمسؤولية جماعية في حالة تضامن الوزارة مع الشخص  كملها، وكذلك في حالة تحول المسؤولية الفردية  أب

 .( 3)الذي فقد الثقة فتعتبر مسؤولية تضامنية وتستقيل الوزارة على خلفية سحب الثقة منها
 : ( 4)الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة وهي  (69)فقد حددت المادة اما في لبنان

 .  ستقال رئيسهاأذا  إ -1
 .  عضائها المحدد في مرسوم تشكيلهاأ ثر من ثلث عدد أك ذا فقدتإ -2
 .  بوفاة رئيسها -3
 . عند بدء ولاية رئيس الجمهورية -4
 .  عند بدء ولاية مجلس النواب -5
النيابي بمبادرة منه  عند نزع الثقة منها من   -6 المجلس  الثقة  بناءا   أوقبل  الحكومة    إذ  , على طرحها  تعد 

 . العمالمستقيلة بجميع هذه الحالات وتتحول لحكومة تصريف 
،  كما هو الحال في الدستور اللبناني  ستقالة خرى للاألدستور على حالات  وفي العراق لم ينص ا 

الوزارة مستقيلة في هذه الحالة أ حالة سحب الثقة و   إلىشار  أ نما  إ  و المادة    عتبر   61)وذلك حسب نص 
نه وبالقياس على هذه المادة تعتبر الوزارة  ألا  إ  , رئيس الوزراء  استقالةثر  أ  إلىج(, وكذلك لم يشر  |ثامنا  |

  إلى اشارت    2019لسنة    ( 2)نظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم  من ال   (18)المادة  نألا إ  , جمعهاأمستقيلة ب
من    استقالةحالة   بالرغم  الوزراء  يتنأرئيس  لم  المشرع  على و ا ن  ونصت  الدستور  في  يقدم  :  لاا أو )أن:  لها 

عفاء  ن المشرع نص على ال أ, ويتبدى من النص  (رئيس الجمهورية  إلى عفائه من منصبه  إ الرئيس طلب  
ومن الممكن ،  ستقالة الجهة التي تقدم لها الا   كذلك لم يبين،  ستقالة نه يقصد الا أ من المنصب ولا شك في  

 

(1)jean-paul valette, methodologie du driot constitutionnel,3e,ellipse edition marketing, 

paris,2021,p-156.                                                                               

 . 34رافع خضر شبر، كريم لفتة مشاري, المصدر السابق، ص (2)
 . 2014من دستور مصر لعام ( 131)المادة  (3)
 . 1926من دستور لبنان  (69 )المادة (4)
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ل أ القول   الجمهورية  رئيس  في  تتمثل  تكليفه نها  يتم  الوزراء  رئيس  ب  ن  الجمهورية  رئيس  قبل  عتباره  امن 
   الجهة التي قامت بتعيينه.

وحالة  ،  نواعهأ لاف  اخت وهي حالة حل البرلمان على    ا إليهوفي كل الحالات التي تمت الاشارة  
و   العمالوفي كل الدول المقارنة تعتبر الوزارة مستقيلة وتستمر في تصريف  ،  سحب الثقة من الحكومة

تم  صراحة    سواء  الدستور  في  ذلك  على  هذه    أو،  ضمناا   أوالنص  لتشكيل  الدستوري  للعرف  اللجوء 
،  في كل دولة على حدة  العماللتصريف    ةلفت المدة التي تستمر فيها الحكومة المستقيلاخت و ،  الحكومة

مما   يحددها  نص  وجود  لعدم  ذلك  أوذلك  الا أطول    إلىدى  الحكومة  هذه  الاجدر   وكان،  ستثنائيةمد 
جراءات حازمة في حال  إذه الحكومة بنص واضح وصريح ووضع  لمشرعين تحديد عمر وصلاحيات هبا

 . اوالصلاحيات المنوطة بهها المدة المحددة تجاوز 

 المبحث الثاني                                     

 مفهوم التكليف بشغل المناصب الادارية العليا 

ــا  الداريـــةالمناصـــب  دتع ـــ هـــي مناصـــب ذات ، المناصـــب القياديـــة أوالـــدرجات الخاصـــة  أوالعليـ
 نــهألا إ، الســير علــى نهــج الحكومــة وطابعهــا السياســي اسية وذلك لما يتطلب في شاغلهاة وسيإداريطبيعة  

فــي  لبرنامج الحكوميولتطبيق ا، دارة الدولة للمرفق العامإجل التحكم و أفهي وجدت من  الساسمن حيث  
، الدستور ا المشرع فيإليهشار أية هذه المناصب  همول .  اإليهوفي حدود المهام الموكلة   صاصهااختحدود  

ليـــة التعيـــين آجـــراءات و إانون يـــنظم هـــذه المناصـــب مـــن شـــروط و صـــدار ق ـــللســـلطة التشـــريعية ل يعـــاز ل ا أو
حيــان لا تســـتطيع الســـلطة وفـــي بعـــض ال  ,مــور المتعلقـــة بهــمجــازات وغيرهـــا مـــن ال ل ا المقـــدرة و والاجــور

ــة  ــين المختصـ ــة التعيـ ــب بطريقـ ــذه المناصـ ــغل هـ ــدة أشـ ــك لعـ ــوفر الأصـــالة وذلـ ــدم تـ ــا عـ ــباب منهـ شخصـــية سـ
 إذ ، ها بطريقة التكليفأشغاللذلك يتم  ه على وجه السرعةأشغالهناك ظروف تتطلب   أوالمناسبة للمنصب  

دارة إالصفات المطلوبة بتســلم المنصــب و  بعض الاشخاص الذين تتوافر فيهم بتكليف الداريةتقوم السلطة 
صــالة وهــذا مــا سنوضــحه فــي هــذا إتــوافر الشــخص المناســب الــذي يتعــين المرفــق العــام لمــدة محــددة لحــين 

وفــي ، العليــا الداريــةل مفهــوم التكليــف لشــغل المناصــب و فــي المطلــب ال  نتنــاول إذ، المبحث وفي مطلبين
 .ذاتية التكليف وطبيعته القانونية نتناول المطلب الثاني
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 ل والمطلب ال 

 العليا الإداريةمفهوم المناصب 

, لنهــا تقــوم الوظــائف السياســية أوبوظائف الثقة  حياناا أيطلق عليها  العليا الدارية ن المناصبإ
يهم التزامــات الطاعــة سياســة الحكومــة التــي تفــرض عل ــ نخــراط شــاغلها فــيا ســاس الــولاء السياســي وأعلــى 

وفــي العــراق  العليا في الدول المقارنة الداريةولهذا نبحث في هذا المطلب مفهوم المناصب   ,( 1)والولاء لها
ل. وكــذلك نتطــرق لبحــث ماهيــة مصــطلح التكليــف و مــن وجهــة نظــر المشــرع والفقــه والقضــاء فــي الفــرع ال 

 وخصائصه في الفرع الثاني.

 ل والفرع ال 

 العليا  الإداريةتعريف المناصب 

ــا هـــي مناصـــب ذات  الداريـــةب المناص ـــد تع ـــ ــيةأالعليـ ــاد سياسـ ــد فـــي أحيـــث ، بعـ ــار اختنـــه يعتمـ يـ
. لفت تسمية هذه المناصب حسب التشريعات والقوانين لكل دولةاختو ، شاغليها على الولاء السياسي للدولة

وهــذا مــا ســنبينه فــي . للوقــوف علــى مدلولــه القــانوني صــطلاحاا ابيــان معنــى هــذه المفــردة  ولذلك وجب علينــا
 :هذا الفرع 

 العليا:  الإداريةالتعريف الاصطلاحي للمناصب   

ــا: الإداريـــــةلتعريـــــف التشـــــريعي للمناصـــــب ا  أولاا: ــائف  العليـــ ــمى الوظـــ ــي فرنســـــا  الداريـــــةتســـ ــا فـــ العليـــ
ــا  بالمناصــــــب ــن المــــــلاك الــــــوظيفي أوالعليــــ ــا, وتعتبــــــر وظــــــائف خارجــــــة عــــ ــع ، الوظــــــائف العليــــ ولا توضــــ

 هـــــي ) :بانهـــــا. وعرفهـــــا المشـــــرع الفرنســـــي ( 2)بـــــالموظفينيـــــة فئـــــة مـــــن الفئـــــات الاربعـــــة الخاصـــــة أضـــــمن 
ــائف ــين بشــــأنها  الوظــ ــرك التعيــ ــي يتــ ــىالتــ ــومي إلــ ــرار حكــ ــوظفين ، قــ ــر المــ ــؤدي دخــــول غيــ ــىولا يــ هــــذه  إلــ

ــتهم فــــــي جســــــم ا ــا هــــــي بشــــــكل والتعيينــــــات فــــــي هــــــذه الوظــــــائ، المرفــــــق أو الدارةلوظــــــائف لتثبيــــ ف العليــــ
ــاء فيمـــــا يتعلـــــق ساســـــي قابلـــــة للإأ ــالموظلغـــ  24المشـــــرع فـــــي مرســـــوم  وحـــــددها ( 3)(فين وغيـــــر المـــــوظفينبـــ

 

 التالي:  غازي فيصل مهدي، الترقيات الوظيفية خارج الشروط القانونية، مقال متاح على الموقع الالكترونيد.  (1)
                                                                com.facebook.https:||www . 

 .  79، ص1979العامة وتوصيفها وتقويمها، دار الكتاب الحديث، الكويت،   احمد حافظ نجم، ترتيب الوظائفد.  (2)
 . 1984لسنة   (16 )من مرسوم رقم  (25) المادة (3)
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ــنة  ــدل 1984يوليــــــو لســــ ــا للســــــلطة الأوتــــــرك  المعــــ ــين فيهــــ ــائف مــــــر التعيــــ ــة للحكومــــــة وهــــــذه الوظــــ تقديريــــ
 :هي

 دارات الدولة بشكل عام :إص خفيما ي-1

المفوضــــــــون ، لســــــــلطة الـــــــوزير المخــــــــتص مــــــــن هـــــــذه الوظــــــــائف صـــــــورة مباشــــــــرةكـــــــل مــــــــن خضــــــــع ب -
 . المندوبون العموميون والمندوبون ، العامون  مناءالمفوضون, ال  ,المفوضون الساميون ، العامون 

 الوظائف الملحقة برئيس الوزراء   -2

 العموميون للحكومة مناء ال  -

 من مين العام للأم للدفاع وال مين العاال -

 المفوض العام لشؤون التنسيق بين الوزارات والمفوضين -

 وزير الخارجية إلىبالنسبة -3

 رئيس اللجنة الدبلوماسية بدرجة سفير -

 دارة القنصليات بدرجة قنصل عام إرئيس -

 المحلية  الدارةوزارة الداخلية و  إلىبالنسبة -4

 العمد -

  الدارةرئيس خدمة التفتيش العام على -

 طة الوطنية شر ر ورئيس دائرة التفتيش العامة للمدير خدمة الشرطة النشطة في المق-

 بالنسبة لوزارة التعليم الوطني ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة -5

بقـــــــرار مـــــــن الـــــــوزير  ميـــــــتم تعييـــــــنه، مــــــع عـــــــدم الاخـــــــلال بـــــــالقوانين الســـــــارية المحـــــــددة لقواعــــــد تعيـــــــنهم-
 .( 1)المختص 

ــانأونـــــــرى         ــرع الفرنســـــــيب الاجـــــــدر نـــــــه كـــــ ــذه الو ي أن المشـــــ ــدير حـــــــدد هـــــ ــا لتقـــــ ــم يتركهـــــ ظـــــــائف ولـــــ
 . يقيد فيها الحكومة في تحديد هذه الوظائفقل يضع شروطا ا على ال  أوالحكومة 

 

 2018|  694لى من مرسوم  و المادة ال (1)
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ــري أ        ــرع المصـــ ــا المشـــ ــا فيط مـــ ــق عليهـــ ــةألـــ ــب القياديـــ ــم )المناصـــ ــا ب (ســـ ــد عرفهـــ ــاأوقـــ الوظيفـــــة ) :نهـــ
ــاغلوها  ــولى شـــ ــة بأ الدارةالتـــــي يتـــ ــدمات القياديـــ ــطة الانتـــــاج والخـــ ــريف  أونشـــ ــؤو تصـــ ــي شـــ ــات التـــ ن الجهـــ

ــن د ــون فيهـــــا مـــ ــدير عـــــام يعملـــ ــة العاليـــــة  أورجـــــة مـــ ــة الممتـــــازة  أوالدرجـــ ــة ال  أوالدرجـــ علـــــى ومـــــا الدرجـــ
ــاأ, ( 1)(ايعادلهـ ـــــ ــدور قــــ ــد صــــ ــا بعــــ ــم مــــ ــد رقــــ ــة الجديــــ ــنة  (81)نون الخدمــــــة المدنيــــ ــد  2016لســــ عرفهــــــا فقــــ

ــرع ب ــاأالمشــ ــدات  :نهــ ــاغلوها وحــ ــرأس شــ ــي يــ ــة والتــ ــلطة المختصــ ــة للســ ــثلاث التاليــ ــتويات الــ ــائف المســ )وظــ
ــتوى تق ــدة مـــــــن مســـــ ــة بالوحـــــ ــيمات تنظيميـــــ ــة إســـــ ــا يعادلهـــــــا(  أودارة مركزيـــــــة إ أودارة عامـــــ ــات ومـــــ قطاعـــــ

والتــــــي يــــــرأس  وظــــــائف المســــــتوى التــــــالي للوظــــــائف القياديــــــة):نهــــــا أشــــــرافية بالا  الدارةوظــــــائف وعــــــرف 
. وســــــــاير المشــــــــرع اللبنــــــــاني نظيــــــــره الفرنســــــــي فــــــــي عــــــــدم تعريــــــــف هــــــــذه ( 2)دارات بالوحــــــــدة(إشــــــــاغلوها 
ــاعامــــــة نمــــــا ذكرهــــــا ضــــــمن الوظــــــائف الأ و، فــــــي نــــــص قــــــانوني محــــــدد الوظــــــائف  ومــــــن الوظــــــائف العليــــ
ويقــــوم بتمثيــــل جميــــع  للحكومــــة المركزيــــة فــــي محافظتــــه الــــرئيس و الاكبــــرالممثــــل  الــــذي يعــــد المحــــافظ

 يـــــاا أعلــــى جميـــــع المــــوظفين فــــي المحافظــــة  ويتقــــدم، ســــتثناء وزارتــــي العــــدل والـــــدفاع الــــوطنياالــــوزارات ب
ــتهم  ــون  الســــلك أوكانــــت رتبــ ــذي ينتمــ ــهالــ ــال يعــــد .( 3)إليــ ــذلك الحــ ــام وكــ ــى  القائمقــ ــانون علــ ــذي نــــص القــ الــ

ــائر المـــــوظفين فـــــي القضـــــاء ومقـــــدم مميـــــز نـــــه شـــــخص أ ــا أ .( 4)علـــــى ســـ ــبة للمشـــــرع العراقـــــي فقـــــد مـــ بالنســـ
اصـــــــة فــــــي قـــــــانون الخدمـــــــة طلـــــــق عليهـــــــا مصــــــطلح الوظـــــــائف الخأذ إ، طلــــــق عـــــــدة تســـــــميات مترادفــــــةأ

الصـــــادر  (380)مجلــــس قيـــــادة الثــــورة المنحـــــل رقــــم قـــــرار  مــــاأالمعـــــدل,  1960لســــنة  (24)المدنيــــة رقـــــم
ــي  ــد  1987فــ ــةأفقــ ــائف القياديــ ــا مصــــطلح الوظــ ــق عليهــ ــا ، طلــ ــي ق ــــأفيمــ ــا فــ انون المحافظــــات طلــــق عليهــ

ن المشـــــرع العراقـــــي لـــــم أالا ، المناصـــــب العليـــــا مصـــــطلح 2008لســـــنة (21)رقـــــم بـــــإقليم  غيـــــر المنتظمـــــة
ــا اا يـــــورد تعريف ـــــ ــب  خاصـــ ــةللمناصـــ ــتور الداريـــ ــي الدســـ ــا فـــ ــة أو العليـــ ــة المدنيـــ ــانون الخدمـــ ــي قـــ ــا أ و، فـــ نمـــ
ــام والمفـــــتش أذكـــــر فقـــــط  صـــــناف شـــــاغليها وهـــــم كـــــل مـــــن ذوي الوظـــــائف الخاصـــــة والعميـــــد والمـــــدير العـــ

ــافظ والمستشـــــــار المســـــــاعد و ديـــــــوان و رئـــــــيس رئـــــــيس ديـــــــون الرئاســـــــة  العـــــــام والـــــــوزير المفـــــــوض والمحـــــ
لـــــوزارة والمـــــدير العـــــام وكيـــــل ارئـــــيس الـــــدائرة الـــــذي يقصـــــد بــــه ) اد والرقابــــة الماليـــــة ورئـــــيس جامعـــــة بغــــد

 

 | 7منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  1991لسنة    ( 5) رقم    المصري   من قانون الوظائف المدنية القيادية  ( 1)المادة    (1)
 . 1991\آذار 

رقم(3,4|ف2)المادة  (2) المدنية  الخدمة  قانون  في    2016لسنة    (81)من  الرسمية  الجريدة  في  |تشرين  1منشور 
 2016الثاني|

 . 1959( لسنة 116من المرسوم الاشتراعي رقم ) ( 5,4) المواد (3)
 . 1959( لسنة 116من المرسوم الاشتراعي رقم)  ( 6)المادة  (4)
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ــانون أالا  ,( 1)ي موظـــــــف يخـــــــول ســـــــلطة رئـــــــيس دائـــــــرة بقـــــــرار مـــــــن مجلـــــــس الـــــــوزراء (أوالمحـــــــافظ و  ن قـــــ
ــا ل ــة العليــــ ــائللالهيئــــــة الوطنيــــ ــا بمســــ ــرف المناصــــــب العليــــ ــة عــــ ــاأة والعدالــــ ــة :نهــــ ــغل وظيفــــ ــن يشــــ ــل مــــ  )كــــ

 .( 2)(ما يعادلها فما فوق  أو)مدير عام 

فــــــــي تحديـــــــــد  خــــــــذ بالمعيــــــــار الشـــــــــكليأن المشـــــــــرع أويتضــــــــح مــــــــن خـــــــــلال هــــــــذا التعريــــــــف  
ــا لغـــــرض تحديـــــد هـــــذه المناصـــــب العليـــــا الداريـــــةالمناصـــــب  ــذا ، وذلـــــك بـــــالنظر لشـــــاغل الوظيفـــــة العليـــ لـــ

ــد عميــــد الكليــــة و وبال ــاء الأ قيــــاس علــــى ذلــــك يعــ ــاءلة والعدالــــة عضــ ــغلون  أوهيئــــة الوطنيــــة للمســ ممــــن يشــ
 .( 3)نه يعد من ذوي المناصب العلياإن درجة مدير عام كوكيل الوزارة فعلى مأ وظيفة 

 :التعريف القضائي ثانيا:

ــحة ــرة وواضــــ ــورة مباشــــ ــا بصــــ ــائف العليــــ ــي لتعريــــــف الوظــــ ــة الفرنســــ ــرق مجلــــــس الدولــــ ، لــــــم يتطــــ
الوظـــــائف التـــــي يعـــــين شــــــاغلوها ) :ن الوظـــــائف العليـــــا هــــــيأكــــــد فيـــــه علـــــى أجتهـــــاد لـــــه اولكـــــن هنـــــاك 

ــاأأ وقــــــد  .( 4)(بمطلــــــق تقــــــدير الحكومــــــة ــا  ثيــــــرت التســــــاؤلات فــــــي فرنســــ قــــــد كانــــــت هــــــذه الوظــــــائف  اذإفيمــــ
ــبيل الحصــــر  ــددها المشــــرع علــــى ســ ــي قــــرار لــــهأو   م المثــــال  أحــ ن أب ــــ جــــاب مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــ

ــبيل المثــــــالهــــــذه الوظــــــائف قــــــد ذكرهــــــا  يريــــــة للحكومــــــة ولــــــم ولــــــم يقيــــــد الســــــلطة التقد، المشــــــرع علــــــى ســــ
 ولهــــا ســــلطة مطلقــــة فــــي تقــــدير هــــذه الوظــــائف ,خــــرى لهــــذه القائمــــةأضــــافة وظــــائف إيصــــادر حقهــــا فــــي 

ن المجلــــــس لــــــم يحــــــدد أويتضــــــح مــــــن خــــــلال ذلــــــك  . ( 5)خــــــرى إليهــــــاأن تضــــــيف وظــــــائف أويمكــــــن لهــــــا 
تحديــــــد هــــــذه الوظــــــائف التقديريــــــة فــــــي تعيــــــين و  الحكومــــــة لســــــلطة هــــــانمــــــا تركأ وظــــــائف وفئــــــات هــــــذه ال

ــة.  ــورة مطلقـــ ــري لـــــم بصـــ ــاء المصـــ ــي  كـــــذلك القضـــ ــب فـــ ــرق لتعريـــــف هـــــذه المناصـــ ن ألا إ، حكامـــــهأيتطـــ
الــــذي يصـــــدر هــــو ) :نــــهأحكامهــــا بأحــــد أفـــــي  داري تطرقــــت لتعريــــف القائــــد ال العليــــا  الداريــــةالمحكمــــة 

ــل وعلـــــيهم و ال  ــات بـــ ــذه التعليمـــ ــدود هـــ ــط بحـــ ــيس فقـــ ــة لـــ ــوظفين الطاعـــ ــى المـــ ــب علـــ ــات ويجـــ ــر والتعليمـــ امـــ

 

 . المعدل 1960(لسنة   24من قانون الخدمة المدنية رقم)  (8)لمادةا (1)
 . 2008( لسنة  10) |ثانيا( من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 6المادة )( 2)
الد.    (3) في  الخاصة  الدرجات  لذوي  القانوني  النظام  طالب،  عادل  مصدق  الحسيني،  منسي  الكتاب  مالك  دار  عراق، 

 . 25, ص2011لبنان،   العربي، بيروت،
 . 1996\ 12\6قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  (4)
الجابري،    (5) احمد علي  بن  العام  انتهاءشهاب  الموظف  القرار   خدمة  القضائية على  الصادرة بشأنها )دراسة والرقابة  ات 

 . 271, ص2007(, اطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، مقارنة
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ن يتحلـــــى أن المحكمـــــة حـــــددت الصـــــفات التـــــي يجـــــب أنجـــــد . ( 1)(فهـــــو القائـــــد فيمـــــا يـــــراه مناســـــباا  الطاعــــة
 . ن تتوافر فيهم هذه الصفاتأقياديين يجب  شخاص أكونهم  فقط بها شاغلوا المناصب العليا

 مــــــاأحكامــــــه. أالعليــــــا فــــــي  الداريــــــةالقضــــــاء اللبنــــــاني لــــــم يتطــــــرق لتعريــــــف المناصــــــب  كــــــذلك
 أورئــــيس جامعــــة  أومــــن يشــــغل وظيفــــة عميــــد هــــو كــــل ):نأ إلــــى شــــار فيــــه ألــــه حكمــــاا فقضــــاء العراقــــي لا

مـــــدير عـــــام فـــــي وزارة التعلـــــيم العـــــالي والبحـــــث العلمـــــي وتتـــــوافر فيـــــه شـــــروط مـــــوظفي الخدمـــــة الجامعيـــــة 
ــا إداري ـــــالـــــذين يشـــــغلون مناصـــــب  ــائي أ. فـــــيلاحظ ( 2)(مـــــدير عـــــام فمـــــا فـــــوق  أوة عليـــ ن هـــــذا الحكـــــم القضـــ

لمـــــا جـــــاء فـــــي قـــــانون الخدمـــــة نمـــــا كـــــان مجـــــرد ترديـــــد أ المناصـــــب العليـــــا و ةعام ـــــ صـــــورةيعـــــرف ب لـــــم
 .المدنية

ــدا ا  ــاء العراقـــــي والمقـــــارن كـــــان بعيـــ ــا ان القضـــ ــذا ال ويبـــــدو لنـــ مـــــر لـــــيس بالشـــــيء القليـــــل عـــــن هـــ
فـــــي  داري والسياســـــي لعلاقتـــــه المهمـــــة بالجانـــــب ال  داري يـــــة الكبيـــــرة علـــــى الصـــــعيد ال همالـــــذي يتســـــم بال 

ــال ــذا المجـــ ــأ و  ,هـــ ــو حـــ ــذه لـــ ــن ددت هـــ ــم مـــ ــا بحكـــ ــت ماهيتهـــ ــب و بينـــ ــي تنأالمناصـــ ــه التـــ ــان و احكامـــ ــا لكـــ لهـــ
 .لتفادي تضارب الراء بشأنه حكمه حلاا 

ــاا:  ــي:ثالثــ ــف الفقهــ  إذ ،العليــــا بوظـــــائف التوجيـــــه والابـــــداع  الداريـــــةفـــــي فرنســـــا تعــــرف الوظـــــائف  التعريــ
ــداد إ و ، البرنـــــــامج الحكـــــــومي والقيـــــــام بتنفيـــــــذ يتـــــــولى شـــــــاغليها عمليـــــــة تنفيـــــــذ السياســـــــة العامـــــــة للدولـــــــة عـــــ

خــــــلال  صــــــدار المنشــــــورات والتعليمــــــات الداخليــــــة وذلــــــك مــــــنإو  مشــــــروعات القــــــوانين واللــــــوائح والقــــــرارات
 , وممارســـــــــة الســـــــــلطة الرئاســـــــــية علــــــــــىالداخليـــــــــة الدارةعمـــــــــال أ فـــــــــي تنظـــــــــيم  ســـــــــة صـــــــــلاحياتهمر مما

والاعـــــداد الجيـــــد وبعـــــض  داري ولـــــذلك يشـــــترط فـــــيهم الاحاطـــــة الكاملـــــة بمقتضـــــيات العمـــــل ال  مرؤوســـــيهم
 ,( 3)الخصائص الشخصية التي تؤهلهم لتولي وظائف القيادة

ــن عرفهـ ـــــ  ــاأب افهنــــــاك مــــ ــا ) :نهــــ ــي يتولاهــــ ــخاص يتــــــرك أالوظــــــائف التــــ ــرار أشــــ ــنهم لقــــ ــر تعييــــ مــــ
ــومي ــذلك يلاحـــــظ  .( 4)(يـــــة هـــــذه الوظـــــائفأهموذلـــــك بـــــداعي  حكـــ عـــــداد إ بمســـــألة  يهـــــتم كثيـــــراا  ن الفقـــــهألـــ

 

 . 1968|اذار |2العليا في مصر الصادر في   الداريةحكم المحكمة  ((1
 .  2006\|3| 1الصادر في  (2006| 20)قرار مجلس شورى الدولة رقم  (2)
العليا )دراسة مقارنة (، رسالة ماجستير، جامعة النهرين،    الداريةنورا عدنان جهاد، المركز القانوني لشاغلي الوظائف    (3)

 . 6، ص2018
في الاموال العامة والوظيفة العامة, دار الفكر العربي , بدون سنة   داريمحمود عاطف البنا, مبادئ القانون الإ( د. 2)

 . 199طبع, ص
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توجـــــد فــــي فرنســــا مــــدارس خاصـــــة  إذ، دارة الدولــــةإيــــة هـــــذه المناصــــب فــــي همين وذلــــك ل داري ــــالقــــادة ال 
ــادة ومتــــــولي المناصــــــب الرفيعــــــة مثــــــل المدرســــــة الوطنيــــــة  ــتم ، لــــــلإدارةلعــــــداد القــــ ــادة فــــــي إ ويــــ ــداد القــــ عــــ

 .يارختهد متخصصة بما يكفل حسن الا بمعاو  من العمر مراحل مبكرة

ص قيـــــــاديون اشـــــــخأالوظـــــــائف التــــــي يتـــــــولى شــــــغلها ):نهاأمــــــا الفقـــــــه المصــــــري فقـــــــد عرفهــــــا بأ
 مة بمـــــا لـــــديهإداري ــــعطـــــاء تصــــور مقتـــــرح عــــن مؤسســـــة إ والقــــدرة علـــــى ، لــــديهم المهـــــارة والكفــــاءة القياديـــــة

ــنه ــا علــــى هــــذه  ممــــن خبــــرات وتجــــارب يمكــ ة إداري ــــة وتحــــت رقابــــة مؤقت ــــ زمنيــــة مــــدةخــــلال  الدارةتطبيقهــ
هــــــي الوظــــــائف القياديـــــــة العليــــــا المدنيــــــة والنيابيــــــة والعســـــــكرية العليــــــا والمتوســــــطة والتـــــــي  أو (,مســــــتمرة

جتماعيـــــة ايـــــة أهمالوظـــــائف المـــــرتبط بهـــــا لمـــــا لهـــــا مـــــن خصـــــص لهـــــا المشـــــرع القـــــانون والنظـــــام لضـــــبط 
يتمتـــــع بمهــــــارة القيــــــادة  أن ن شــــــاغل الوظيفــــــة العليـــــا يجــــــبأويظهـــــر مــــــن ذلـــــك . ( 1)(وسياســـــية وتنمويــــــة

 إداري  ن يكــــــــون صــــــــاحب منصـــــــــبأقبـــــــــل  إداري خبــــــــرة ودرايــــــــة بمهامهـــــــــا فهــــــــو قائــــــــد  يوذ، الداريــــــــة
 .وسياسي عال  

ــا ب فئــــة مــــن الوظــــائف التــــي تقــــع علــــى الحــــد الفاصــــل بــــين ): نهــــاأامــــا الفقــــه اللبنــــاني فقــــد عرفهــ
طيلــــــة واضــــــحا ا  سياســــــياا  مــــــن المهــــــام وتتطلــــــب الحكومــــــة القائمــــــة مــــــن شــــــاغليها ولاءا  داري السياســــــي وال 

صــــــر شـــــروط شــــــغل الوظيفــــــة العليـــــا علــــــى ســــــمة قن هـــــذا التعريــــــف إويلاحــــــظ  .( 2)ممارســـــتهم لمهامهــــــا(
ــة ــروط وصـــــفات ب ـــــ الـــــولاء السياســـــي للحكومـــ ــوب تـــــوافر شـــ ــب أأ الرغم مـــــن وجـــ ــي شـــــاغلي المناصـــ خـــــرى فـــ

ــا ــي أ. العليــ ــا فــ ــبعض بمــ ــا الــ ــراق فقــــد عرفهــ ــل موظــــف ):نهاأالعــ ــغل أوكــ ــة يشــ ــة عامــ ــدى أ مكلــــف بخدمــ حــ
الجـــــدول الملحــــق بقـــــانون  أوذكرهـــــا فــــي قــــانون الخدمـــــة المدنيــــة  الوظــــائف الخاصـــــة الــــوارد أوالــــدرجات 
جــــــراءات خاصــــــة تتمثــــــل فــــــي ترشــــــيح إتبــــــاع إويــــــتم تعيينــــــه ب، ي قــــــانون ذي صــــــفة خاصــــــةأ أوالمــــــلاك 
ــاء  أومـــــا مـــــن قبـــــل مجلـــــس الـــــوزراء أشـــــاغلها  ستحصـــــال موافقـــــة ا رئاســـــة الجمهوريـــــة و أومجلـــــس القضـــ

مــــس شــــهر ولا تزيــــد عــــن خأينــــه فيهــــا لمــــدة لا تقــــل عــــن ثلاثــــة مجلـــس الــــوزراء ومجلــــس النــــواب علــــى تعي

 

القيادية    (1) الوظائف  في  للتعيين  القانوني  النظام  المعاعية،  سالم  حمود  (،  )  العليا  الداريةاحمد  مقارنة  تحليلية  دراسة 
 . 98، ص 2019اطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

العامةسل  احمدد.  (2) الوظيفة  قانون  سيعفان،  (،يم  مقارنة  الولى)دراسة  الحقوقية،   ,الطبعة  الحلبي  منشورات 
 . 133,ص2017لبنان,
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ــرة  ــة للتجديــــد مــ ــذا التعريــــف  .( 1)(خــــرى أســــنوات قابلــ ــى هــ ــذ علــ ــبأويؤخــ ــذه المناصــ ــرف شــــاغلي هــ  ،نــــه عــ
 . وذكر فقط شروط التعيين فيها ماهيتهانه لم يبين أ لا إ

 وظـــــائف :بأنهــــا الداريـــــةلمصـــــطلح المناصــــب  ن نضـــــع تعريفــــاا أذلــــك مـــــن الممكــــن  كـــــل وبعــــد
جــــل أوتمــــارس عملهــــا مــــن ، لدولــــةلفــــي شــــاغلها ســــمة الــــولاء السياســــي ذات بعــــد سياســــي يتطلــــب  ةإداري ــــ

ــة ــة العامــــ ــة تنفيــــــذ السياســــ ــوم ، للدولــــ ــاغليها بمرســــ ــين شــــ ــتم تعيــــ ــرأ أوويــــ ــيس  مــــ ــن رئــــ ــدر مــــ ــواني يصــــ ديــــ
 بســــلطة تقديريــــة واســـــعة الدارةوتتمتــــع ، عليــــه القـــــانون  حســـــب مــــا يــــنص برئــــيس الــــوزراء  أوالجمهوريــــة 

 .ها, وتحدد هذه الوظائف بقانون شغالإفي 

 

 فرع الثاني لا

 وخصائصه  يفتعريف التكل

 :لتكليفاتعريف  : لاا أو 

والتعريـــــــف الاصــــــــطلاحي عنـــــــد التشــــــــريع والفقــــــــه ، المـــــــدلول اللغــــــــوي لمفـــــــردة التكليــــــــفللوقـــــــوف علــــــــى 
 والقضاء في القانون المقارن والعراقي سنبحث ذلك في الفقرات التالية:

 :  صطلاحيالتعريف الا  -1

ــي لتعريـــــف التكليـــــف التعريـــــف التشـــــريعي: -أ  ــرع الفرنســـ ــرق المشـــ ــب للمن لـــــم يتطـــ ــةاصـــ العليـــــا  الداريـــ
ــتور  ــي الدســ ــي أوفــ ــة حتــــى فــ ــي الوظيفــــة العامــ ــة فــ ــانون  القــــوانين الخاصــ ــدل فــــي  (يوليــــو 11)قــ  7)المعــ

ــا حـــــــدد صـــــــور التكليـــــــف ومنهـــــــا تكليـــــــف الموظـــــــفأن و 1939 ( عـــــــامينـــــــاير ي أيمكـــــــن تخصـــــــيص ) مـــــ
ــام إفــــــي ، مــــــدة العــــــدوان تجــــــاوزســــــنة ولا تشــــــخص للخدمــــــة خــــــلال مــــــدة لا تقــــــل عــــــن   أودارة مرفــــــق عــــ

ســــــار علـــــى نهــــــج  إذكـــــذلك المشــــــرع المصـــــري  ,( 2)تعمـــــل لمصــــــلحة الامـــــة ( أومؤسســـــة عامـــــة تســــــتغل 
ن تـــــم تنظيمـــــه ضــــــمن قـــــانون التعبئــــــة أو  خـــــاص بــــــالتكليف فــــــي عـــــدم وضـــــع تعريــــــف المشـــــرع الفرنســـــي

 

 . 26مالك منسي، مصدق عادل، المصدر السابق، صد.  (1)
القاهرة، مصر،    ، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، دار النهضة العربية  ، عبد الحميد كمال حشيشد.    (2)

 . 234دون سنة نشر، ص
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ــاا  وأيضــــاا ، ( 1)فــــي مصــــر لكنــــه لــــم يعرفــــه العامــــة ــأنه بــــالتكل خاصــــاا  المشــــرع اللبنــــاني لــــم يضــــع تعريفــ يف شــ
ــري, الا  ــف بالعمـــــل ال أشـــــأن المشـــــرع المصـــ ــتراعي نـــــه نظـــــم التكليـــ ــروطه فـــــي المرســـــوم الاشـــ ــافي وشـــ ضـــ

ــم  ــنة  (149)رقـــــ ــاا  ع العراقـــــــير المشــ ـــــ و ,1983لســـــ ــم يـــــــورد تعريفــ ـــــ  أيضـــــ  داري يف ال بـــــــالتكل اا خاصــ ـــــ اا لـــــ
 رض الواقع.أعلى  سلوب التكليف كثيراا أعلى الرغم من العمل ب

بمصـــــــطلح  اا خاصــ ـــــ تعريفــــــاا  ضـــــــعلـــــــم ين المشـــــــرع فــــــي القـــــــانون المقـــــــارن والعراقــــــي أويظهــــــر  
ــف تاركــــاا  ــه والقضــــاءهــــذه ال  التكليــ ــلوب هــــو المعــــول عليــــه فــــي  هميــــة ذلــــك لنل ، مهمــــة للفقــ هــــذا الاســ

ــذا  داري رتبــــــاط الجانــــــب ال فــــــي الوقــــــت الــــــراهن وذلــــــك لا  العليــــــا كثيــــــراا  الداريــــــةشــــــغل الوظــــــائف  فــــــي هــــ
 . المجال بالجانب السياسي في كثير من الاحوال

ــف القضـــــائي: -ب  مــــــن  والعراقــــــي لتعريــــــف مصــــــطلح التكليــــــف فرنســــــيال القضــــــاء لــــــم يتطــــــرق  التعريـــ
ــا  ــن قــــراراتلــــه و انتخــــلال مــ ــةالمحكمــــة  إلا أن، مــ ــر الداريــ ــا فــــي مصــ ــتثنائيةداة أ): نــــهأعرفتــــه ب العليــ  اســ

ذا إف ـــــ، حكـــــام القــــوانين واللـــــوائح الصـــــادرة فــــي هـــــذا الشـــــأنل  خاصــــة للتعيـــــين فـــــي الوظــــائف العامـــــة وفقـــــاا 
ب المركــــز الشــــرطي الخـــــاص بالوظيفــــة علــــى المكلــــف بجميـــــع حس ــــنداة يمــــا تــــم شــــغل الوظيفــــة بهـــــذه ال 

ــدود التــــي نص ــــ ــي الحــ ــا فــ ــا ومزاياهــ ــار التزاماتهــ ــوانين المشــ ــا القــ ــبأا و إليه ــــت عليهــ ــة وفــــي صــ ــذه المثابــ ح بهــ
ــذا الخصـــــوص ش ـــــ ــوظفين (أنه ش ـــــأهـــ ــن المـــ ــره مـــ ــى , ويلاحـــــظ( 2)ن غيـــ ــذا  علـــ ــهالتعريـــــف هـــ ــوع  أنـــ ــدد نـــ  حـــ

 و، طبيعيــــــة أوداة تعيــــــين عاديـــــة أولا يعـــــد ، ســـــتثنائياســـــيلة لشــــــغل الوظيفـــــة العامـــــة وبأنــــــه كو  التكليـــــف
ــاأ ــب  نمـــ ــينأيجـــ ــي التعيـــ ــلوب فـــ ــوء لهـــــذا الاســـ ــررات للجـــ ــاك مبـــ ــون هنـــ ــاني فقـــــد أ. ن تكـــ ــاء اللبنـــ ــا القضـــ مـــ

 لا يمكـــــن تلبيتهـــــا تتخـــــذه الســــلطة بشـــــكل مؤقــــت ولحاجـــــة ماســــة ســــتثنائياا ا عمـــــلاا ): التكليـــــف بأنــــه عــــرف
ــاني أ ويلاحـــــــظ .( 3)خـــــــرى(أبطريقـــــــة  ــاء اللبنـــــ ــد ن القضـــــ ــتثنائياالتكليـــــــف عمـــــــل عـــــ وافر تــ ـــــن تأيجـــــــب  اا ســـــ

ــتوجب  ــة تســ ــلوبأظــــروف خاصــ ــذا الاســ ــاع هــ ــه الا ، تبــ ــوء لــ ــددة  ولا يمكــــن اللجــ ــروط محــ ــروف وشــ ــي ظــ فــ
 .القوانين والانظمة حسب ما تنص عليه

ــه التعريــــف الفقهــــي: -ج  ــه فقــــد عرفــ ــبة للفقــ ــه ب وبالنســ ــن الفقــ ــبعض مــ ــهأالــ ــراراا ): نــ ــادراا  اا إداري ــــ قــ ــن  صــ مــ
ــلطة  ــةالســ ــين إب الداريــ ــردة بتعيــ ــا المنفــ ــةأرادتهــ ــائف العامــ ــغل الوظــ ــخاص لشــ ــد الاشــ ــب منــــه، حــ  ودون طلــ

 

 . 1960لسنة   (87)قانون التعبئة العامة في مصر رقم  (1)
 . 1986| 5|24جلسة – 28سنة ال  ( 1115)العليا في مصر رقم   الداريةحكم المحكمة  (2)
 . 1987|6|29الصادر بتاريخ (112)رقم  قرار مجلس شورى الدولة (3)
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ــلم مهـــــام وظيفتـــــه تعـــــرض للعقـــــاب الجنـــــائي(أذا إودون توقـــــف علـــــى موافقتـــــه بحيـــــث  , ( 1)متنـــــع عـــــن تســـ
ــه  ــا عرفـــ ــر بأفيمـــ ــهأخـــ ــدابير ) :نـــ ــةمـــــن التـــ ــوء ا الداريـــ ــة اللجـــ ــن للســـــلطات العامـــ ــي يمكـــ ا لتفـــــرض إليه ـــــلتـــ

 إلـــــىا التعريـــــف يشــــير هــــذو ، ( 2)(للصــــالح العـــــام ديمات معينــــة تحقيقـــــاا عضــــاء الجماعـــــة العامــــة تق ـــــأ علــــى 
ــأنهأد نـــــه تـــــدبير ولـــــيسأالتكليـــــف علـــــى  ــدابير التـــــي تتخـــــذها  اة للتعيـــــين شـــ فـــــي الاحـــــوال  الدارةشـــــأن التـــ

 .وهذا من المآخذ عليه، والظروف الطارئة

مـــــــن  الدارةي تقــــــوم ســــــتثنائاســــــلوب أ :ن نعرفــــــه بأنــــــهأهــــــذا العــــــرض المــــــوجز للتكليــــــف يمكـــــــن  وبعــــــد 
ــه  ــة للوظيفـــــة المـــــراد شـــــخاص تتـــــوافر فـــــيهم الأ اختيـــــارخلالـــ م إلـــــيهوتحتـــــاج ، هاأشـــــغالمـــــؤهلات المطلوبـــ

ــا المكلـــــف و للاســـــتفادة مـــــن خـــــدماتهم لمـــــدة مع الدارة علـــــى  ن كـــــان مجبـــــراا أينـــــة دون الوقـــــوف علـــــى رضـــ
 . للمكلف يتناسب مع يقوم به من خدمات الدارةقدمه تجر أمقابل ، العمل

ــاا  طــــرق مــــن الخصــــائص الــــذي تميــــزه عــــن غيــــره يتصــــف التكليــــف بعــــدد مــــن : خصــــائص التكليــــف: ثانيـ
 :جمالها فيما ما يليأائص يمكن صالخوهذه  الوظائف الاخرى منها أشغال

الصــــــادرة فــــــي هــــــذا ن لحكــــــام القــــــواني وفقــــــاا ، للتعيــــــين فــــــي الوظيفــــــة العامــــــة اســــــتثنائيةداة أيــــــف التكل -1
 .الشأن

ــب  -2 ــانون أيجــ ــف بقــ ــنظم التكليــ ــأداة ، ن يــ ــه بــ ــوز تنظيمــ ــلا يجــ ــانون أفــ ــن القــ ــى مــ ــا ينطــــوي ، دنــ ــك لمــ وذلــ
ــا ويضـــــع قيـــــوداا  مســـــاس بحريـــــة العمـــــلعليـــــه مـــــن  ــانون  لا يجـــــوز إذ، عليهـــ فحـــــدود ، تقييـــــد الحريـــــة الا بقـــ

 .( 3)ممارسة الحقوق الطبيعية لا يرسمها سوى القانون 

ــد مــــن صــــدور قــــرار -3 ــاص  لابــ ــف بقــــوة القــــانون  إذ، بــــالتكليف خــ ولا بــــد مــــن  ,لا يجــــوز تكليــــف الموظــ
، صــــدور قـــــرار بأســــناد المركـــــز القــــانوني الخـــــاص بالوظيفـــــة العامــــة للمكلـــــف بجميــــع التزاماتهـــــا ومزاياهـــــا

 ..صدارهإور قرار من السلطة التي تملك حق وصد، ولا بد من توفر شروطه

 .( 4)لا تتم مصادرة حرية العمل للأشخاص  لكيالتكليف بتحديد المدة, وذلك يتسم   -4

 

 251, ص 2009الاسكندرية، مصر، ، منشأة المعارف، داري سامي جمال الدين، اصول القانون ال د.  (1)
 . 136احمد سليم سيعفان، المصدر السابق, صد.  (2)
 101ص  2016دار النهضة العربية , القاهرة,  الوظيفة العامة، اشرف انس جعفر, انس جعفر، د. (3)
الوظيفة   (4) شغل  بالدولة طرق  المدنيين  العاملين  نظام  في  العملية  الموسوعة  الحميلي،  فاروق  احمد  محمد حسن علي، 

 30، ص2006ل، دار الكتب القانونية، مصر،  و العامة، الجزء ال
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    خــــلال مــــدة تكليفــــه, ويســــتفاد المكلــــف ، ن يكــــون هنــــاك مقابــــل عــــادل يحصــــل عليــــه العامــــلأيجــــب  -5
 .مزايا الوظيفة طوال مدة التكليف من

ــواز  -6 ــدم جـــ ــة الا أ عـــ ــال قرينـــ ــتقالةعمـــ ــق المكلـــــف ســـ ــي حـــ ــن العمـــــل لا أذ إ ،الضـــــمنية فـــ ــه عـــ ن انقطاعـــ
ــيها فعليــــة عمــــل  ن تنتهــــي مــــدة تكليفــــه, كمــــدة أ إلــــى الدارةالرابطــــة الوظيفيــــة التــــي تربطــــه ب ــــيفصــــم  يقضــ

 .( 1)المكلف في عمله مع مساءلته عن فترة الانقطاع التي تثبت في حقه

ــل ا -7 ــل قبـــ ــن العمـــ ــاع المكلـــــف عـــ ــف انقطـــ ــدة التكليـــ ــال مـــ ــن الا كتمـــ ــه مـــ ــزام لا يعفيـــ ــه لتـــ ــروض عليـــ المفـــ
تــــأديبي عليــــه مــــا دام المكلــــف نقضــــت عنــــد صــــدور الحكــــم الأحتــــى ولــــو كانــــت مــــدة التكليــــف قــــد ، قانونــــاا 
 .( 2)بالعمل خلال مدة التكليف كاملة ملم يق

 .لتزام به تطبق بحقه العقوبات المفروضة عليهالا  أوداء العمل أمتنع المكلف عن أذا أ  -8

ــتبه معـــــه مـــــن  وهـــــذه جملـــــة مـــــن الخصـــــائص التـــــي ضـــــاع الموظـــــف أو تميـــــز التكليـــــف عمـــــا يشـــ
ــام مثــــــل ال  أو خــــــرى ســــــواء كانــــــت طــــــرق للتعيــــــينالمكلــــــف ال  أو عــــــارة والتنســــــيب حركــــــة الموظــــــف العــــ

وهـــــــذه الخصـــــــائص تجعـــــــل مـــــــن التكليـــــــف طريقـــــــة قانونيـــــــة قائمـــــــة بـــــــذاتها لشـــــــغل المناصـــــــب ، والوكالــــــة
 عاموالوظيفة العادية بشكل ، العليا بشكل خاص  الدارية

 المطلب الثاني 

 ذاتية التكليف وطبيعته القانونية 

ــر مــــن ال  ــاك الكثيــ ــاع و هنــ ــائص  ضــ ــف فــــي بعــــض الخصــ ــابه التكليــ ــة التــــي تشــ  ديع ــــ إذ، القانونيــ
 ةواضـــــح صـــــورةالعامـــــة بلشـــــغل الوظيفـــــة العامـــــة لـــــم تنظمـــــه قـــــوانين الوظيفـــــة  اا ســـــتثنائيا اا ســـــلوبأالتكليـــــف 

ــي ــط فـــ ــدول المقا لـــــيس فقـــ ــة والـــ ــا رنـــ ــي  أنمـــ ــراق فـــ ــاا أالعـــ ــد , ل ـــــيضـــ ــة أذلك لابـــ ــة القانونيـــ ــح الطبيعـــ ن نوضـــ
لــــــم  راء الفقـــــه والقضــــــاء فـــــي تبيـــــان هــــــذه الطبيعـــــة كــــــون التشـــــريعآ إليــــــهللتكليـــــف لمعرفـــــة مــــــا توصـــــلت 

ــذا الاســـــلوب فـــــي شـــــغل الوظيفـــــة العامـــــة. الســـــاسو نبـــــين  ,يوضـــــح ماهيـــــة التكليـــــف ــذا  القـــــانوني لهـــ وهـــ

 

 1978|1| 10ق| جلسة 3|سنة ( 972 ) العليا في مصر رقم الداريةالمحكمة  حكم  (1)
 1991|3| 16ق| جلسة 31لسنة  (2383)طعن رقم  العليا في مصر الداريةحكم المحكمة  (2)
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فيــــه  نتنــــاولفالفــــرع الثــــاني  أمــــا ،ل ذاتيــــة التكليــــفو فــــي الفــــرع ال  نتنــــاولإذ  ،مــــا ســــنراه فــــي هــــذا المطلــــب
  .القانوني للتكليف وطبيعته القانونية الساس

  ل والفرع ال   

 تمييز التكليف عما يشتبه معه من مصطلحات 

ــاك  ــرق بينهـــــا وبـــــين التكليـــــف الـــــذي يشـــــتبه أضـــــاع القانونيـــــة التـــــي يجـــــب و بعـــــض ال هنـــ ن نفـــ
 وهذا ما سنعرفه في الفقرات التالية: ،معها في الكثير من الخصائص 

ــه وصـــــدور : التعيـــــين -لاا أو  ــة فيـــ ــروط المطلوبـــ ــوافر الشـــ ــد تـــ ــة بعـــ ــة العامـــ ــاق الشـــــخص بالوظيفـــ ــو التحـــ هـــ
ــد ، قـــــرار مـــــن الســـــلطة المختصـــــة بتعيينـــــه ــرة  قدميتـــــه مـــــنأمـــــع تحديـــ بـــــين زملائـــــه, وكـــــذلك خضـــــوعه لفتـــ

التعيــــــين عمليــــــة تمــــــر  و  .( 1)بــــــار للتأكــــــد مــــــن صــــــلاحيته لشــــــغل الوظيفــــــة العامــــــة التــــــي عــــــين فيهــــــااخت
مـــــر التعيـــــين مـــــن أيصـــــدر  إذ، حكـــــام كافـــــةجـــــراءات وال لتـــــزام خلالهـــــا بجميـــــع ال بمراحـــــل عـــــدة يجـــــب الا 

ــاالســــلطة المختصــــة  مجبــــر علــــى الوظيفــــة فــــأن نــــه غيــــر أكمــــا  ,هويقــــوم الشــــخص بالعمــــل الــــوظيفي برضــ
ــا  ــاء قبلهـــ ــا أوشـــ ــر، تركهـــ ــذي يجبـــ ــف الـــ ــن التكليـــ ــذا الوصـــــف يختلـــــف عـــ ــو بهـــ ــه وهـــ  أحيانـــــاا  الشـــــخص  فيـــ

ــو لا يتوقـــــف ــل الـــــوظيفي فهـــ ــى القيـــــام بالعمـــ ــة و علـــ ــول الشـــــخص بالوظيفـــ ــى رضـــــا وقبـــ  نمـــــا مجبـــــر  إ علـــ
ــه ــدة  ،( 2)عليــــ ــدد مــــ ــا أشــــــغالوتحــــ ــرار تكليفــــــه بهــــ ــة بقــــ ــروف والحاجــــــة ، الشــــــخص للوظيفــــ ــب الظــــ  أوحســــ

ــدة القــــانون خلافــــاا  ــم بــــدوام العم ــــأ و للتعيــــين الــــذي يكــــون غيــــر محــــدد المــ ل الــــوظيفي لحــــين بلــــوغ نمــــا يتســ
يـــــف مكـــــان تمديـــــد مـــــدة التكلال نـــــه بأومـــــن الجـــــدير بالـــــذكر . برغبـــــة الشـــــخص  ســـــتقالةالا  أوســـــن التقاعـــــد 

 .بالوظيفة ستمرارقبل الشخص المكلف الا  ما اإذتعيين  إلىحتمالية تحوله او 

 :جه الشبه بين التعيين والتكليفأو   -1

ــث الا  -أ ــن حيــــ ــاتلمــــ ــزم المكلـ ـــــ :تزامــــ ــأداء يلتــــ ــدائم بــــ ــف الــــ ــأن الموظــــ ــال وظيفتــــــه، أ ف شــــــأنه شــــ ولا عمــــ
 لا تعرض للعقوبات المفروضة عليه. إ دائها وأيجوز له الامتناع عن 

ــن حيـــــث الحقـــــوق  -ب تثبـــــت للموظـــــف المكلـــــف بـــــأداء وظيفـــــة معينـــــة كافـــــة المزايـــــا والحقـــــوق التـــــي  :مـــ
 يتمتع بها الموظف الدائم. 

 

 . 61ص ,1997دار النهضة العربية,, (الوظيفة العامةالوسيط في القانون الداري) انور احمد رسلان،  (1)
 252سامي جمال الدين، المصدر السابق، ص د.  (2)
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علـــــى عكـــــس التكليــــف الـــــذي يكـــــون  يتصــــف التعيـــــين بأنــــه غيـــــر محـــــدد المــــدة فهـــــو يتصـــــف بالــــدوام -أ
 .ستدعت الضرورة ذلكاما  اذإالمدة  لمدة محددة بقرار التكليف، ومن الممكن تمديد هذه

ض رف ــــالحــــق فــــي مــــا فــــي حالــــة التعيــــين فالشـــخص لــــه أالمكلـــف مجبــــر علــــى العمــــل علــــى الاغلـــب،  -ب
 القبول به. أوالتعيين 

ــب  -ت لا إو ن تكـــــــون هنـــــــاك ضـــــــرورة تســـــــتدعي تكليـــــــف شـــــــخص معـــــــين لشـــــــغل وظيفـــــــة معينـــــــة، أيجـــــ
 فالتعيين هو الطريق المتبع في شغل الوظيفة العامة في الظروف العادية. 

ــاا  ــارختلاا -ثانيــــ ــر يــــ ــر الحــــ ضـــــــوابط  أويــــــار المـــــــوظفين دون قيــــــود اختبحريـــــــة  الدارةتتمتــــــع : المباشــــ
ــايير الا فهـــــي تمل ـــــ، يـــــارختتحـــــدها فـــــي الا  ن تكـــــون ملزمـــــة أدون  يـــــارختك ســـــلطة مطلقـــــة فـــــي تحديـــــد معـــ

ــايير بـــــال  يـــــار اختالطريقـــــة فـــــي  وتتبـــــع هـــــذه .( 1)يـــــارختتقـــــديم المبـــــررات عنـــــد الا  أوعلان عـــــن هـــــذه المعـــ
ــا التــــي يتطلــــب فــــي شــــاغلها الثقــــة  ــيةكبــــار المــــوظفين وخاصــــة شــــاغلي الوظــــائف العليــ ــاءة السياســ ، والكفــ

ــذا الاســــلوب فــــي شــــغلها ــا ويســــتخدم هــ ــا وتنظيمهــ خــــذ المشــــرع الفرنســــي بهــــذه أو  ,وذلــــك لضــــرورات تكوينهــ
مـــــــن القـــــــانون  (25)نصــــــت المـــــــادة  فقـــــــد , ( 2)الطريقــــــة لتعيـــــــين شـــــــاغلي المناصـــــــب العليــــــا فـــــــي الدولـــــــة

مرفــــــق الوظــــــائف  وفــــــي كــــــل دارةإيصــــــدر نظــــــام يحــــــدد فــــــي كــــــل )أن: ي للوظيفــــــة العامــــــة علــــــىالساس ـــــ
ــا التــــــي يتــــــرك  ــةأالعليــــ ــا لتقــــــدير الحكومــــ ــلوب أيــــــار كختن طريقــــــة الا أويلاحــــــظ  .( 3)(مــــــر التعيــــــين فيهــــ ســــ

ــغل الوظـــــائف العليـــــا ــي تعيـــــين  لشـــ شـــــخاص يتـــــوفر فـــــيهم الـــــولاء السياســـــي أفـــــي الدولـــــة تكـــــون فعالـــــة فـــ
شـــــخاص تتـــــوفر أيـــــار اخت إلـــــىهـــــدف تلا  انه ـــــأب ايعـــــاب عليه ـــــخـــــرى أيـــــة و اولكنـــــه مـــــن ز  والحزبـــــي للدولـــــة

ــاءة والصــــلاحية الوظيفيــــة ــايير الكفــ ــيهم معــ ــا مس ــــأ و، فــ ــي لة الــــولاء السياســــي هــــي المعيــــار ال أنمــ ســــمى فــ
ــارهماخت وقــــد ، لشــــغل الوظيفــــة العموميــــة اســــتثنائيةنــــه طريقــــة أمــــا بالنســــبة للتكليــــف فمــــن المعــــروف أ. يــ

ــوافر  ــب تـــ ــيةيتطلـــ ــارات السياســـ ــاءة  أو الاعتبـــ ــة والكفـــ ــلاحية الوظيفيـــ ــترط أ إلا الصـــ ــه يشـــ ــون أنـــ ــد أن يكـــ حـــ
ــو تعيــــــين , والت( 4)نفســــــها الداريــــــةمــــــوظفي الجهــــــة  ــةأكليــــــف هــــ  أو حــــــد الاشــــــخاص لشــــــغل وظيفــــــة معينــــ

 

 . 130ص   ,2007مطبعة جامعة دهوك, ، الطبعة الثالثة،داري القانون ال راضي, ليلو مازن د.  (1)
سلسلة  )   )دراسة مقارنة(,مجلة مؤتة للبحوث والدراسات فرنسا والاردنوظفين العمومين في  علي حسين خطار، تعيين الم  (2)

 . 204، ص 1992, 2, عدد  7مجلد, الاردن,  البحوث الانسانية والاجتماعية(
 . 1984| 10-11الصادر في  (16-84) من القانون رقم  (25)المادة  (3)
 . 134, ص 1983القاهرة،  اع العام، مطبعة النهضة العربية،انور احمد رسلان، نظام العاملين المدنيين بالدولة والقط (4)
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ــه  ــب منـــ ــة دون طلـــ ــة عامـــ ــام بخدمـــ ــه أوالقيـــ ــل فال ، التوقـــــف علـــــى موافقتـــ ــن أن صـــ ــرار مـــ ــدور قـــ ــتم بصـــ يـــ
 . يارختلطريقة الا  دون رضا الشخص المكلف وهو بذلك خلافاا  الدارة

  :ار الحر والتكليف  يختجه الشبه بين الاأو   -1

ــخاص اختفـــــي ســـــلطة مطلقـــــة فـــــي  الدارةتتمتـــــع  : إذيـــــار المطلـــــقختي الا ف ـــــ الدارةحريـــــة  -أ يـــــار الاشـــ
 يار، والتكليف. ختمن طريقة الا  العامة في كل  الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظيفة 

 .يار كبار الموظفين في الدولةاختالطريقتين في  تاتتبع كل -ب
ــا أيـــــار اختســـــاليب فـــــي تتبـــــع هـــــذه ال  -ت -ت ــية التـــــي تتطلبهـــ شـــــخاص تتـــــوفر فـــــيهم الاعتبـــــارات السياســـ

 .( 1)المناصب العليا
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عـــــدم  أولا يتوقـــــف علـــــى قبــــول المكلـــــف  أذجبــــار، ال  أوكـــــراه علــــى عنصـــــر ال التكليــــف ينطـــــوي ن أ -أ
ــة،  ــغل الوظيفـــــة العامـــ ــه لشـــ ــة الا أقبولـــ ــا فـــــي حالـــ ــرختمـــ ــر المباشـــ ة فيتمتـــــع الموظـــــف بحري ـــــ يـــــار الحـــ

ــل الوظيفــــة ختالا  ــاء قبــ ــأن شــ ــار فــ ــها،  أويــ ــة ال رفضــ ــه فــــي نهايــ ــالقرار يعــــود لــ ــن فــ ــاره امــــر ولا يمكــ جبــ
 على قبولها. 

مـــــر التكليــــف الـــــذي يجـــــب ل  نـــــه غيــــر محـــــدد المـــــدة، وذلــــك خلافـــــاا أيـــــار بختيتســــم الا توقيــــت المـــــدة:  -ب
 ن يكون محدد المدة. أصداره إعند 

ــاا  ــيب -ثالثــ وبصــــفة مؤقتـــــة  خـــــرى للموظــــف غيـــــر وظيفتــــه الاصـــــليةأوظيفــــة ســـــناد أويقصـــــد بهــــا : التنســ
ــع بقائـــــه علـــــى مـــــلاك الجهـــــة  ــا, وذلـــــك بقـــــرار  ســـــبالمن الداريـــــةمـــ التـــــي  الدارةيصـــــدر مـــــن جهـــــة منهـــ

ــى طلـــــب الموظـــــف إليه ـــــينتمـــــي  ــاء علـــ ــاك مـــــن عرفـــــه بأنـــــه .( 2)الدارةرغبـــــة  أوا الموظـــــف بنـــ ــو ) :وهنـــ هـــ
ــارة موظــــفإ  ــام برضــــاه  عــ ــلية أوعــ ــة مشــــابهة لوظيفتــــه الاصــ ــه ليمــــارس وظيفــ فــــي مســــتواها  أو، مــــن دونــ

 

 . 107, ص 2009، بلا مكان طبعارنة (، )دراسة مق داري ي، مبادئ القانون الو ماهر صالح علا (1)
مؤسسة    ,الطبعة الولىفي العراق,    داري والتنظيم ال  داري ميسون طه حسين، غني زغير الخاقاني، مبادئ القانون ال   (2)

 184، ص2008افية، بابل, العراق،. الصادق الثق



   العمال ل: الاطار المفاهيمي لحكومة تصريف والفصل ال  

 
 

47 

ــا ــروع أفـــــي ، ودرجتهـــ ــي  أو، العامـــــة نفســـــها الدارةحـــــد فـــ ــي الـــــداخلأدارة عامـــــة إفـــ قبـــــة مـــــن ح، خـــــرى فـــ
 .( 1)دارته الاصلية (إالزمن مع بقائه على ملاك 

صــــــلية مــــــع بقائــــــه علــــــى خـــــرى غيــــــر وظيفتــــــه ال أالموظــــــف بمهــــــام وظيفــــــة  قيــــــام ن التنســـــيب هــــــوأإذ   
ــه ــلاك دائرتــ ــذي، مــ ــف الــ ــذلك يختلــــف عــــن التكليــ ــالقــــد   وهــــو بــ ــه الشــــخص  يحــ ــىفيــ ــرة  إلــ ولا  خــــرى أدائــ

 . يتوقف على رضا المكلف

ــانون الخدمــــة المدنيــــة رقــــم  ــم يــــنظم المشــــرع العراقــــي التنســــيب فــــي قــ وكــــذلك لــــم ، 1960لســــنة  (24)ولــ
ــاء العراقــــــي توضــــــيحاا أيــــــرد فــــــي  ــا دفــــــع الكثيــــــر  حكــــــام القضــــ الخلــــــط بــــــين التنســــــيب  إلــــــىللتنســــــيب, ممــــ

 .لافهما مع بعض اختبالرغم من  واحداا  والانتداب وعدهما نظاماا 

 جه الشبه بين التنسيب والتكليف  أو  -ا

 التنسيب والتكليف. صدور قرار من السلطة المختصة في كلأ  -أ
ــام  إلــــــــىفان ا يهــــــــدهمـــ ـــــكلا إذمــــــــن حيــــــــث الغايــــــــة:  -ب             وتحقيــــــــق  بانتظــــــــامضــــــــمان ســــــــير المرفــــــــق العــــــ

 المصلحة العامة
 لشغل الوظيفة العامة.  استثنائيةا يعدان وسيلة همكلا: طبيعةمن حيث ال -ت
 الطريقتين تعتبر طرق مؤقتة لشغل الوظيفة العامة.  تاكلمن حيث المدة:  - -ث

 لاف تتمثل فيما يلي:ختجه الاأو أما    -2

تكليـــــف  مـــــا فـــــي حالـــــة التكليـــــف فقـــــد يجـــــوزأالتنســـــيب يقتصـــــر علـــــى الموظـــــف فـــــي المـــــلاك الـــــدائم،  -أ

 شخص من خارج الملاك بوظيفة معينة.  أوقت الموظف المؤ 

علــــى  التنســــيب بنــــاءا لــــزام والاجبــــار، فيمــــا يكــــون يــــان كثيــــرة علــــى عنصــــر ال أحينطــــوي التكليــــف فــــي  -ب

 .الدارةمن قبل  أوغلب الاحيان أ طلب الموظف في 

 

والسياسية،(1) القانونية  العلوم  مجلة  العراقي،  القانون  في  العام  الموظف  تنسيب  مفهوم  علي,  رشيد  ديالى,  خالد   جامعة 
 . 53، ص2015المجلد الرابع، العدد الثاني، 
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ــتمرار  -ت ــا, أو فـــــي اســـ ــة المنســـــب إليهـــ ــاا فـــــي الوظيفـــ ــاا أو مركـــــزا قانونيـــ ــف المنســـــب حقـــ لا يكـــــون للموظـــ

مــــا الموظــــف المكلــــف يتمتــــع بكافــــة الحقــــوق والمزايــــا الالتــــزام بجميــــع واجبــــات الوظيفــــة أ, ه لهــــاأشــــغال

 .( 1)التي يتولاها

ــاا  ــانوني لحســــاب  :تعــــرف الوكالــــة بأنهــــا: الوكالــــة -رابعـ )عقــــد بمقتضــــاه يلتــــزم الوكيــــل بــــأن يقــــوم بعمــــل قــ
مــــــا الوكالـــــة المنصــــــوص عليهـــــا فــــــي نظــــــام المـــــوظفين تختلــــــف بطبيعتهـــــا القانونيــــــة عــــــن , ا( 2)الموكـــــل (

ــدني ــانون المــ ــي القــ ــة فــ ــن ال  ,الوكالــ ــع مــ ــي وضــ ــدأ و فهــ ــى مبــ ــوم علــ ــف تقــ ــة للموظــ ــاع القانونيــ ــتمرارضــ  اســ
الوظــــــائف الشــــــاغرة بصــــــورة  أشــــــغالويقتضــــــي تــــــأمين ، طــــــرادإو  بانتظــــــام بتقــــــديم خدماتــــــه المرفــــــق العــــــام

نمـــــا إ و والوكالـــــة هـــــي ليســــت توكيـــــل شخصـــــي للموظـــــف. ســـــير المرفــــق العـــــام ســـــتمرارذلـــــك لا و  مؤقتــــة
ــانوني لمواجهــــة ظــــروف  ــا حالــــة معينــــة فــــي الوظيفــــة التــــي تتو  أوعمــــل قــ ــا الســــلطة العامــــة المنــــوط بهــ لاهــ

ــةمين أت ـــــ ــال المرافـــــق العامـــ ــام بأعمـــ ــوفير المـــــوظفين للقيـــ ــوم علـــــى وال، ( 3)وتـــ ــة قانونيـــــة تقـــ ــي حالـــ وكالـــــة هـــ
ــة بأ ــورة مؤقتــ ــف الموظــــف وبصــ ــاس تكليــ ــغالســ ــلية أشــ ــه الاصــ ــر وظيفتــ ــون الوظ، غيــ ــي يعــــين وتكــ ــة التــ يفــ

الســـــفر  أوصــــيل تغيـــــب عنهـــــا بســــبب المـــــرض مشـــــغولة ولكــــن شـــــاغلها ال  أوشـــــاغرة  مــــاأفيهــــا بالوكالـــــة 
ن يكــــــون التعيــــــين بالوكالـــــة لمــــــدة مؤقتــــــة لا تزيــــــد علــــــى ســــــنة ألي ســــــبب كــــــان ويجــــــب  أو، الاجـــــازة أو

مؤقتــــــة لا  اســـــتثنائيةحالــــــة  مــــــا الوكالـــــة هـــــيأ فالصــــــالة هـــــي التعيـــــين الطبيعــــــي الـــــدائم، قابلـــــة للتجديـــــد
 .( 4)تتصف بالدوام

 جه الشبه بين التكليف والوكالة.  أو   -1

 لشغل الوظيفة العامة وبصورة مؤقتة  استثنائيةا يعدان وسائل همكلا -أ

 

جامعة    (1) ماجستير،  رسالة   ,) مقارنة  )دراسة  العراقي  القانون  في  العام  الموظف  انتداب  احكام  محمد,  سليمان  شهلاء 
 . 75, ص  2012بغداد, 

الجزء  (2) المدني،  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد  العربية7د.  النهضة  دار  الول,  المجلد  القاهرة  ,   ,
 . 372ص  , 2008،
لبنان،    (3) الحقوقية،  الحلبي  منشورات  الولى,  الطبعة  وتطبيقا,  نصا  الموظفين  نظام  قطيش,  اللطيف  عبد  ,  2013د. 

 . 138ص
 . 197ص  , 1991 د. فوزي حبيش, الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين، الطبعة الولى، بيروت، لبنان،(4)
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ــوافر ظ ــــ -ب ــذه ال يجــــب تــ ــوء لهــ ــة تســــتدعي اللجــ ــاليبروف معينــ ــوء  ,ســ ــوز اللجــ ذا ألا أا إليه ــــحيــــث لا يجــ
 .تطلبت المصلحة العامة ذلك

 : فتتمثل بما يلي  لافختجه الاأو أما    -2

ــر الا  التكليـــــــف نأ -أ ــوي علـــــــى عنصـــــ ــة ينطـــــ ــغل الوظيفـــــ ــا المكلـــــــف بشـــــ ــى رضـــــ ــار ولا يتوقـــــــف علـــــ جبـــــ
 من عمل.  إليهسند أأ بأداء ما العامة، بعكس الوكالة التي تتوقف على قبول الوكيل 

 من الوزارة نفسها.  أويكون الوكيل من نفس سلك الاصيل  نأكذلك يشترط  -ب
ــنة  -ت ــة ســـ ــدة الوكالـــ ــون مـــ ــدةوتكـــ ــط،  واحـــ ــة فقـــ ــن تجديـــــدها بالوكالـــ ــبة للتكليـــــف تختلـــــف أويمكـــ ــا بالنســـ مـــ

ــه حســـــب مـــــا يـــــنص قـــــرار الت ذا تـــــوافرت إ تعيـــــين دائـــــم إلـــــىيمكـــــن ان يتحـــــول  هن ـــــأكليـــــف كمـــــا مدتـــ
 .الشروط المطلوبة

ــاا  ــند  صــــــدور قــــــرار مــــــن الســــــلطة ويقصــــــد بــــــه :الانتـــــداب -خامســـ الموظــــــف  إلــــــىالمختصــــــة يســــ
ــة  ــع بقائــــه علــــى مــــلاكأوظيفــ المنتــــدب  الداريــــةالجهــــة  خــــرى غيــــر وظيفتــــه الاصــــلية وبصــــفة مؤقتــــة مــ

ــا ــمية واحـــــــدة بالنســـــــبة للايســـــــتق المشـــــــرع العراقـــــــي لـــــــم ن  إ, و ( 1)منهـــــ نتـــــــداب فمـــــــرة يســـــــتخدم ر علـــــــى تســـــ
لانتــــــداب هــــــو تغييــــــر نــــــوعي يــــــؤدي وا, ( 3)خــــــرى يســــــتخدم مصــــــطلح التنســــــيبأو  , ( 2)الانتــــــدابمصــــــطلح 

ــى ــغال إلـــ ــة تخت أشـــ ــه الا ل ـــــالموظـــــف لوظيفـــ ــن وظيفتـــ ــى ف عـــ ــلية علـــ ــا أصـــ ــن درجتهـــ ــون مـــ علـــــى أ  أون تكـــ
ــا ــة، منهـــ ــف بأعبـــــاء وظيفـــ ــف الموظـــ ــى تكليـــ ــر علـــ ــداب يقتصـــ ــليةأ والانتـــ ــه الاصـــ ــر وظيفتـــ ــرى غيـــ مـــــن  خـــ
ــه ان يصـــــاحبه أدون  ــال ملاكـــ ــىنتقـــ ــدب  إلـــ ــة المنتـــ ــدف و   .اإليه ـــــالجهـــ ــدابيهـــ ــى الانتـــ ــي  إلـــ ــق دواعـــ تحقيـــ

ذا كانــــــت الغايــــــة مــــــن الانتــــــداب هــــــي معاقبــــــة إا فـ ـــــإليهـ ـــــالمنتــــــدب  الداريــــــةالجهــــــة  لــــــدى داري العمــــــل ال 
 الســـــلطة وبالتـــــالي يكـــــون عرضـــــةا  اســـــتعمالســـــاءة إبعيـــــب  مشـــــوباا  الدارةذ يكـــــون قـــــرار فحينئ ـــــ، الموظـــــف

ــو  ,اءلغ ــــللإ ــذا النظــــام هــ ــدف مــــن هــ ــة المنتــــدب أوالهــ ــدما لا تســــتطيع الجهــ ــة المــــوظفين عنــ ــد حاجــ مــــا لســ
 نشـــــئت حـــــديثاا أمســـــاعدة الهيئـــــة التـــــي  أو، ا تعيـــــين مـــــوظفين بســـــبب عـــــدم تـــــوفر الـــــدرجات الوظيفيـــــةإليه ـــــ

ــالات تتطلبهـــــا  ــي مجـــ ــرة فـــ ــوظفين مـــــن ذوي الخبـــ ــدها بمـــ ــلال تزويـــ ــك مـــــن خـــ ــة وذلـــ ــاء الوظيفـــ ــام بأعبـــ للقيـــ
 .الهيئة

 

  مصر،   ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،داري ت عبد الوهاب، حسين عثمان, مبادى القانون ال عمحمد رفد.    (1)
 . 284, ص2001

 . 1979لسنة  (65)شورى الدولة رقم   قانون مجلس |ثانيا( من25لا |ج( والمادة ) أو |7المادة ) (2)
 . 1979لسنة  23, تعليمات الملاك عدد1979|4| 8في  ( 448) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  (3)
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 الانتداب والتكليف:جه الشبه بين  أو   -1

 . داري تحقيق المصلحة العامة وتحقيق دواعي العمل ال  الى ا يهدفانهمكلا :ناحية الاهداف -أ
 .طرق مؤقتة لشغل الوظيفة العامة دانكلا الاسلوبين يع :من حيث الـتأقيت -ب
نـــــه يتشـــــابه مــــــع التكليـــــف فـــــي كونــــــه يصـــــدر مـــــن الســـــلطة المختصــــــة فـــــي الوحـــــدة الاصــــــلية أكمـــــا  -ت

 .( 1)التابع لها الموظف قبل الندب

 :لاف بين الانتداب والتكليفختجه الاأو   -2

 . غالباا  ما التنسيب لا يتم تحديد المدة مدة التكليف بقرار التكليف , أتحدد  غالباا  -أ
 , بعكس الانتداب عدم قبوله أوبالعمل,  المكلفرضا على  التكليف قفلا يتو  -ب
ــة  -ت ــي حالــ ــوم بــــوظيفتين فــ ــدب يقــ ــه الاصــــليةالمنتــ ــي، وظيفتــ ــدب  الانتــــداب الجزئــ ــة المنتــ ا, إليه ــــوالوظيفــ

 .بشغلها واحدة هي الوظيفة المكلفن المكلف يقوم بوظيفة ألا إ

ــام ال عــــارة:الإ -سادســــاا  ــاأبأعمــــال وظيفــــة  موظــــفهــــي قيــ عــــارة فال ، خــــرى خــــارج الجهــــة التــــي يعمــــل بهــ
وخضــــــوع الموظــــــف ، خاصــــــة أوتكــــــون لجهـــــات عامــــــة  نهــــــا قــــــدأكمـــــا ، دائمــــــاا تكـــــون بموافقــــــة الموظــــــف 

بـــــبعض حتفاظـــــه امـــــع  المعــــار خـــــلال مـــــدة الاعـــــارة للقواعــــد الوظيفيـــــة التـــــي تضـــــعها الجهـــــة المعــــار لهـــــا
ــه فـــــي الجهـــــة المعـــــار منهـــــا خـــــرى أقيـــــام الموظـــــف بأعبـــــاء وظيفـــــة ):هاأنوهنـــــاك مـــــن عرفهـــــا ب .( 2)حقوقـــ

 أوجنبيــــة أوذلــــك للعمــــل فــــي جهــــة ، لقــــرار مــــن الســــلطة المختصــــة بعــــد موافقتــــه الكتابيــــة تنفيــــذاا  شــــاغرة
 العليــــــا الداريـــــةالمحكمـــــة كـــــدت أو  ,( 3)(حتفاظــــــه بوظيفتـــــه الاصـــــليةاوظيفـــــة براتـــــب يتقاضـــــاه منهـــــا مـــــع 

ــي ــر فــ ــارة هــــي مصــ ــأن الاعــ ــد الجهــــات الم :بــ ــه تزويــ ــد بــ ــام يقصــ ــوظفي الدولــــة )نظــ ــن مــ ــرة مــ ــتعيرة بخبــ ســ
ــن خبــــــرتهمللا ــتعانة بهــــــم والاســــــتفادة مــــ ــأن، ســــ ــع الموظــــــف فــــــي علاقــــــة أهــــــذا النظــــــام  ومــــــن شــــ ن يضــــ

 

,  8مجلد   جامعة النهرين,  والمقارن، مجلة كلية القانون, علي احمد اللهيبي، انتداب الموظف واعارته في القانون العراقي (1)
 . 6ص، 2006, 2عدد

 158انور احمد رسلان، نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، المصدر السابق، صد.  (2)
  الطبعة الولى الدارة العامة )دراسة مقارنة (,مازن محمد طاهر الحسيني، الطبيعة القانونية للعلاقة بين الموظف و د.    (3)

 . 161, ص 2016,مكتبة زين الحقوقية, بيروت، لبنان, 
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قـــت نفســـه بالوظيفــــة يــــرتبط بالو  أنـــه كمـــا ,عــــارةبالوظيفـــة التـــي كــــان يشـــغلها قبـــل ال مزدوجـــة يـــرتبط فيهــــا 
 .( 1)عارة(التي شغلها بال 

ــار   ــارس الموظـــــف المعـــ ــي عمـــــال أ ويمـــ ــدا يـــــتم  إلـــــى اا اســـــتنادا إليه ـــــالمعـــــار  الدارةوظيفتـــــه فـــ برامـــــه أعقـــ
ــا لفتـــــرة معينـــــةأ شـــــغالمعهـــــا ل  ــذا العقـــــد الشـــــروط المتعلقـــــة ويتحـــــدد مـــــن خـــــلا، حـــــدى الوظـــــائف فيهـــ ل هـــ

 .ها ومدتها ومقدار ما يستحقه من مرتبأشغالوالوظيفة المراد  عارةبال 

 :عارة والتكليفجه الشبه بين الإأو   -1

ــالخبرات الوظيفيــــة والفنيــــة، وســــد  الداريــــةتزويــــد الجهــــات  إلــــىا يهــــدفان هم ــــمــــن حيــــث الغايــــة، كلا -أ بــ
الحاجــــة البشــــرية للمتخصصـــــين فــــي بعـــــض المجــــالات مـــــن خــــلال رفـــــد هــــذه الجهـــــات بمــــا تحتاجـــــه 

 من موظفين. 
ــا لمــــد أوعــــارة الموظــــف إ تــــتم مــــن حيــــث المــــدة،  -ب ــا تــــنص القــــوانين تكليفــــه بعمــــل مــ ة محــــددة حســــب مــ

 نظمة الخاصة بذلك.وال 

  :لاف تتمثل فيما يليختالاجه أو اما   -2

ــة التكليـــــــف  -أ ــة، طريقـــــ ــة العامـــــ ــغل الوظيفـــــ ــا ال ألشـــــ ــارة مـــــ ــن ال فعـــــ ــع مـــــ ــي وضـــــ ــاع الخاصـــــــة و هـــــ ضـــــ
 .الوظيفة العامة شغالبالموظف ولا تعتبر طريقة ل 

نالــــك لا يكــــون هف ـــمــــا فــــي حالـــة التكليــــف أعـــارة تــــتم بعقـــد بــــين الجهــــة المعـــارة والجهــــة المســـتعيرة، ال  -ب
                    .المرتـــــــــــــــــــب للمكلـــــــــــــــــــف بالوظيفـــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة أوالمـــــــــــــــــــدة  وأي عقـــــــــــــــــــد يحـــــــــــــــــــدد الشـــــــــــــــــــروط أ

ــن مأ وز تج ـــــ-ت ــرار مـــ ــومي بقـــ ــلك الحكـــ ــارج الســـ ــارة الموظـــــف خـــ ــى عـــ ــوزراء علـــ ــس الـــ ــاوزلا تأجلـــ  تجـــ
خـــــرى لمـــــن يعمـــــل فـــــي منطقـــــة أويجـــــوز تمديـــــدها لمـــــدة خمـــــس ســـــنوات عارتـــــه خمـــــس ســـــنوات أ مـــــدة 

 .( 2)والجزيرة العربيةالخليج العربي 

ــذا العــــــرض المــــــوجز يتضــــــح لنــــــا كــــــل طريقــــــة مــــــن طــــــرق شــــــغل الوظيفــــــة  نأ ومــــــن خــــــلال هــــ
لشــــــغل  اســــــتثنائيةن التكليــــــف وســـــيلة أويتبـــــين لنــــــا ، العامـــــة لهــــــا مـــــن الســــــمات مــــــا يميزهـــــا عــــــن غيرهــــــا

ــا الداريــــــةالمناصــــــب  ا, وفــــــي حالــــــة تخلــــــف هــــــذه إليهـ ـــــوبشــــــروط وظــــــروف خاصــــــة تبــــــرر اللجــــــوء  العليــــ

 

 1982|2|7جلسة -ق(25|279), وقرار رقم1982| 11|24جلسة -ق (25|130رقم)قرار  (1)
 المعدل.   1960( للسنة  24( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم)1ف |38)المادة (2)
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ــذا المناصــــــــب شــــــــغالالشــــــــروط فــــــــلا يجــــــــوز التكليــــــــف ل   الطــــــــرق  بها بحســـ ـــــأشــــــــغالا يجــــــــب مـــ ـــــنأ و هــــــ
 .جراءات المقررة قانوناا وال 

 الفرع الثاني 

 والطبيعة القانونية للتكليف  الساس

 القانوني للتكليف:    الساس -لاا أو 

ــيلة  ــتثنائيةيعـــــــد التكليـــــــف وســـــ ــرق  اســـــ ــريعات   اإليهــ ـــــلـــــــم تتطـــــ ــة والتشـــــ ــوانين الخدمـــــــة المدنيـــــ قـــــ
ــالرغم مــــن  اصــــة بالوظيفــــة العامــــةالخ ــتعمالبــ ــند ، فــــي ميــــدان الواقــــع العملــــي ها كثيــــراا اســ لــــذلك فيعتبــــر الســ

ــداا  ــه ضــــعيف جــ ــد عليــ ــذي يعتمــ ــانوني الــ ــى  القــ ــىولا يرقــ ــف ب إلــ ــؤطر التكليــ ــح يــ ــة تشــــريع واضــ طــــار إمرتبــ
فالســــــند القــــــانوني فــــــي  ,عــــــارةخــــــرى كالتنســــــيب وال أضــــــاع وظيفيــــــة أو مــــــن  قــــــانوني يضــــــاهي مــــــا يشــــــابه

ــنة  (يوليــــــو 11)هــــــو تشــــــريع  لطريقــــــة التكليــــــف فرنســــــا ــالتنظيم العــــــام للأ 1938لســــ مــــــة مــــــن الخــــــاص بــــ
ــام  (نــــــوفمبر 28)جــــــل الحــــــرب والمــــــنظم بمرســــــومي أ ــاماكتوبر 19)و 1938لعــــ الــــــذي نظــــــم  1939 (لعــــ

ــالح ال ويطبـــــق هـــــذ ,( 1)التكليـــــف المـــــدني ــاء مـــــن ا التشـــــريع لصـــ ــالمعنى أمـــــة جمعـــ جـــــل الـــــدفاع الـــــوطني بـــ
ــا , الواســــع وتلبيــــة الاحتياجــــات المدنيــــة والعســــكرية علــــى حــــد ســــواء ــيين والرعايــ ــتم تطبيقــــه علــــى الفرنســ ويــ

ــاا  أو اا وقـــــد يكـــــون التكليـــــف دائم ـــــ ,(عامـــــاا 18)الاجانـــــب مـــــن الـــــذكور الـــــذين بلغـــــوا ســـــن  ــاا  أو مؤقتـــ  أو فرديـــ
 . جماعياا 

حكامــــه فـــــي الــــدول المقارنـــــة أمـــــن  كثــــر وضــــوحاا أحكــــام التكليـــــف أمــــا فــــي مصـــــر فقــــد كانـــــت أ
ــانون عـــــا إذ ــه بقـــ ــم تنظيمـــ ــة تـــ ــوانين خاصـــ ــنظم  إلـــــىم وقـــ ــه تـــ ــوظفينأجانبـــ ــف المـــ نظمـــــه إذ ، ســـــلوب تكليـــ

ــر رقـــــم  ــة فـــــي مصـــ ــانون التعبئـــــة العامـــ ــام وهـــــو قـــ ــرع بقـــــانون عـــ ــنة  (87)المشـــ وهـــــذا القـــــانون  1960لســـ
ــاء أقـــــانون تكليـــــف الاطبـــــاء والصـــــيادلة و تتمثـــــل بفمـــــا القـــــوانين الخاصـــــة أ، الفئـــــاتيطبـــــق علـــــى كافـــــة  طبـــ

لســــــــنة ( 67)رقــــــــم  , وقــــــــانون تكليــــــــف خريجــــــــي المعهــــــــد الصــــــــحي1963لســــــــنة  (183)رقــــــــم  الاســــــــنان
ــانون تنظـــــــيم الجامعـــــــات التـــــــي نصـــــــت علـــــــى (137), والمـــــــادة 1961 ــام أمراعـــــــاة مـــــــع )أن: مـــــــن قـــــ حكـــــ

ــواد  ن يعـــــين المعيـــــدون عـــــن طريـــــق التكليـــــف مـــــن بـــــين خريجـــــي الكليـــــة أيجـــــوز  (135,134,133)المـــ
ــداا  ــلين علــــى تقــــدير جيــــد جــ ــنتين الاخيــــرتين الحاصــ ــام فــــي علــــى ال  فــــي الســ قــــل فــــي كــــل مــــن التقــــدير العــ

 

 . 233عبد الحميد كمال حشيش، المصدر السابق، ص د.  (1)
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مـــــن فضـــــلية لوتعطـــــى ال ، مـــــا يقـــــوم مقامهـــــا أووفـــــي تقـــــدير مـــــادة التخصـــــص  لـــــىو الدرجـــــة الجامعيـــــة ال 
ــدرجاتأ هــــــو  ــي مجمــــــوع الــــ ــى فــــ ــاء أأ و .  ( 1)(علــــ ــي قضــــ ــر التســــــاؤل فــــ ــول ثيــــ ــري حــــ ــة المصــــ مجلــــــس الدولــــ

 تجاهين مختلفين:ألفت الاجابة بشأن ذلك وظهر اختر و دستورية التكليف في مص أومشروعية 

لـــــــنص المـــــــادة  ســـــــتنادوذلــــــك بالا ، ن نصـــــــوص التكليــــــف تتســـــــم بعـــــــدم المشـــــــروعيةأ إلـــــــىيــــــذهب : لوال 
ــنة  (29)الالزامــــــــي رقــــــــم  أوالدوليــــــــة الخاصــــــــة بالعمــــــــل الاجبــــــــاري لــــــــى مــــــــن الاتفاقيــــــــة و ال   1956لســــــ

ونـــــص المــــــادة ، لغــــــاء العمـــــل الالزامـــــيإى مــــــن الاتفاقيـــــة الدوليـــــة الخاصـــــة بل ـــــو وكـــــذلك نـــــص المـــــادة ال 
ضــــــــافت المحكمــــــــة أو  ,السادســــــــة مــــــــن الاتفاقيــــــــة الدوليــــــــة للحقــــــــوق الاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة

ــك  ــى ذلــــ ــاد علــــ ــيادلة والممأبالاعتمــــ ــاء والصــــ ــاص بتكليــــــف الاطبــــ ــانون الخــــ ــى ن القــــ ــوي علــــ ــات ينطــــ رضــــ
ــهعنصـــــر الاجبـــــار وال  ــل الـــــوظيفي المكلـــــف بـــ ــام العمـــ ــة مهـــ ــزام فـــــي تأديـــ ــذلك  لـــ ــام وهـــــو بـــ مخـــــالف لحكـــ
ــة ب ــاءإالاتفاقيـــــة الخاصـــ ــن تـــــاريخ  لغـــ ــي النافـــــذة مـــ ــل الالزامـــ ــام التأن ألا إ، 1959|10|23العمـــ كليـــــف حكـــ

ســـــخت بحكـــــم المـــــادتين السادســـــة والســـــابعة مـــــن الاتفاقيــــــة طبـــــاء قـــــد نأ الاجبـــــاري فـــــي قـــــانون تكليـــــف ال 
ــذة فــ ـــــ ــة النافـــــ ــادية والاجتماعيـــــــة والثقافيـــــ ــوق الاقتصـــــ ــاريخ الدوليـــــــة للحقـــــ ــن تـــــ ــر مـــــ , 1982|4|14ي مصـــــ

ــالاا أ وذلـــــك  ــة عمـــ ــام القانونيـــ ــخ الاحكـــ ــدة نســـ ــحيح للتكليـــــف، لقاعـــ ــانوني صـــ ــند قـــ ــد ســـ ــد وبـــــذلك لا يوجـــ  ويعـــ
شـــــــباع الحاجـــــــات الصـــــــحية فـــــــي بعـــــــض النـــــــواحي بوســـــــائل القهـــــــر إســـــــتهدف أ إذلـــــــركن الغايـــــــة  وفاقـــــــداا 

وقبولـــــــه فيـــــــه وهـــــــو متصـــــــل بـــــــالقيم والمبـــــــادئ  يـــــــار عملـــــــهاختلحـــــــق العامـــــــل فـــــــي  متجـــــــاهلاا ، والاجبـــــــار
ــعالساس ــــ ــي المجتمــ ــه المحأالــــذي  :الاتجــــاث الثــــانيمــــا أ ,( 2)ية فــ ــذت بــ ــة خــ ــي كثيــــر  الداريــــةكمــ ــا فــ العليــ

ــن   (13 )ن المــــادةأمامهــــا أى المعروضــــة و احــــدى الــــدعأكــــدت هيئــــة المفوضــــين بشــــأن أفقــــد  حكامهــــاأمــ
ــن الدســـــتور  ــل ال أشـــــترطت امـــ ــة عامـــــةن يكـــــون العمـــ جـــــر عـــــادل أويقابلـــــه  لزامـــــي بقـــــانون ولجـــــل خدمـــ

ــاءا ، عليــــــه المكلــــــف ليحصـ ـــــ ــانو  وبنــــ ــنة  (29)رقــــــم  ن علــــــى ذلــــــك صــــــدر قــــ لخــــــاص بتكليــــــف ا 1974لســــ
ــيادلة و  ــاء أالاطبــــــاء والصــــ ــنان وهيئــــــات التمــــــريض والفنطبــــ ين الصــــــحيين والفئــــــات الطبيــــــة الفنيــــــة يـ ـــــالاســــ

ار يصــــدر مـــــن وزيـــــر ر وقـــــد تضــــمن تكليـــــف الفئــــات التـــــي تخضـــــع لحكامــــه لمـــــدة ســــنتين بق ـــــ، المســــاعدة
 .( 3)لقانون ولتحقيق الصالح العام اا استنادلنه صدر  التكليف دستورياا  دوبذلك يع، الصحة

 

 . 1972لسنة  (49)من قانون تنظيم الجامعات رقم  (137)المادة  (1)
 . 2010|11|28الصادر بتاريخ  51لسنة   (500)رقم  لتأديبية لوزارتي الصحة والماليةحكم المحكمة ا (2)
 . 103ص , المصدر السابق,انس جعفر، اشرف انس جعفر د.  (3)
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ــتراعي رقــــــــم  ــد تــــــــم تنظيمــــــــه بالمرســــــــوم الاشــــــ ــا فــــــــي لبنــــــــان فقــــــ الخــــــــاص بالعمــــــــل  (149)امــــــ
ــاني للتكليـــــــف فـــــــي المـــــــادةأ إذ ,ضـــــــافي للمـــــــوظفينال  لمـــــــوظفين مـــــــن نظـــــــام ا (23 )شـــــــار المشـــــــرع اللبنـــــ

 ذا كــــان ملحـــــاا إخــــر غيــــر داخــــل فــــي حــــدود الوظيفــــة آعمــــل  أوضــــافي أن تكليــــف الموظــــف بعمــــل أبش ــــ
ــاءا  ــه بنــــ ــام بــــ ــتوجب القيــــ ــة  يســــ ــة المدنيــــ ــتطلاع رأي مجلــــــس الخدمــــ ــتص واســــ ــتش المخــــ ــر المفــــ ــى تقريــــ علــــ

ــة  ــوزراءوموافقـــ ــس الـــ ــفأ. ( 1)مجلـــ ــام التكليـــ ــل بنظـــ ــتم العمـــ ــراق فيـــ ــي العـــ ــا فـــ ــب  مـــ ــغل المناصـــ  الداريـــــةلشـــ
ــا ــتناد العليـــ ــم  اا اســـ ــل رقـــ ــورة المنحـــ ــادة الثـــ ــرار مجلـــــس قيـــ ــنة  (12)لقـــ ــار أي ذال ـــــ 1997لســـ  –لا أو ) إلـــــىشـــ

رئــــــيس الجهــــــة غيــــــر المرتبطــــــة  أوعــــــام لي ســــــبب كــــــان فللــــــوزير المخــــــتص ذا شــــــغرت وظيفــــــة مــــــدير إ
الحاصـــــلين  الجهــــة عنــــد الاقتضــــاء أوالــــوزارة  أو كفــــأ مــــوظفي الــــدائرةأقــــدم و أمــــن بــــين  ن يكلــــفأ بــــوزارة

فـــــــــي  أوصـــــــــاص ذي العلاقــــــــة بعمـــــــــل الــــــــدائرة ختقــــــــل فــــــــي الا ليــــــــة فـــــــــي ال أو علــــــــى شــــــــهادة جامعيـــــــــة 
قــــــانون الخدمــــــة المدنيــــــة فــــــي العــــــراق  يــــــنظم لــــــم أذ دارتهــــــا وكالــــــة(.إبتــــــولي  صــــــاص المقــــــارب لــــــهختالا 

ــي بعــــــض الاحيــــــانأاره ســــــلوب التكليــــــف باعتبـ ـــــأ ــر هــــــذه المأو  داة للتعيــــــين فــــ ــانون ن تــــــم ذكــــ فــــــردة فــــــي قــــ
خــــرى أعمــــال أ وتكليفــــه بــــأداء  الجامعيــــة )التدريســــي(ضــــافة مهــــام لموظــــف الخدمــــة الخدمــــة الجامعيــــة ل 

 أووذلــــك بــــأمر تكليــــف يصــــدره رئــــيس الجامعــــة ، ثنــــاء العطــــل الســــنويةأوفــــي  قــــات الــــدوام الرســــميأو فــــي 
 .( 2)مجلس الكلية

ــتثنائيةاة تعيــــــين أدذا كــــــان التكليــــــف إو  ــا  اســــ ــأ لهــــ ــن  الدارةتلجــــ ــة الضــــــرورة ومــــ ــي حالــــ ــل أفــــ جــــ
ــد ، تحقيــــق المصــــلحة العامــــة ــانوني والفلســــفي الســــاسفقــــد نجــ ــا القــ ــتفادة  لهــ ــي تمكــــين الدولــــة مــــن الاســ فــ

نهم فــــــي ي ـــــولا يمكـــــن تعي مـــــن خـــــدمات بعـــــض الاشـــــخاص الـــــذين يتمتعـــــون بمهـــــارات ومـــــؤهلات خاصـــــة
ــرق الا  ــة بطـــ ــار الاعتياديـــــةختالوظيفـــــة العامـــ ــوظيفي ، يـــ ــل الـــ ــن العمـــ ــها لعـــــزوفهم عـــ ــزو بعضـــ ــباب يعـــ لســـ

ــاص  ــاع الخــــ ــال فــــــي القطــــ ــليهم للأعمــــ ــباب غيــــــر  أووتفضــــ ــة لســــ ــي المناصــــــب القياديــــ ــين فــــ غيــــــر راغبــــ
ــة علـــــى ال لطبيعـــــة ال ونظـــــراا ، محـــــددة ــفتكليـــــف القائمـــ ــل الـــــوظيفي فـــــي مواجهـــــة المكلـــ ــأداء العمـــ ، لـــــزام بـــ

ــام عإ لـــــف للوظيفـــــة المكلـــــف بهـــــا يمكـــــن لهـــــا ذا ثبـــــت لهـــــا عـــــدم صـــــلاحية المكإ الدارةن إف ـــــ فـــــاءه مـــــن مهـــ
 . ( 3)بتغاء تحقيق المصلحة العامة االمنصب الذي تنسمه 

 

 . 1983|6|  19الصادر بتاريخ  ( 149) نظام العمل الاضافي المذكور في المرسوم الاشتراعي رقم  (1)
 . 2008لسنة  (23)لا( من قانون الخدمة الجامعية العراقي رقم أو |16|ثالثا، 10|ثالثا،  4المواد ) (2)
بالمناصب    (3) للتكليف  القانوني  التنظيم  الزبيدي،  علي  عبد  الاسراء    الداريةمحمود  كلية  مجلة  منها,  والاعفاء  العليا 

 . 19، ص  2019ل، و ل، المجلد الو العدد ال جامعة الاسراء,   علوم الاجتماعية والانسانية،لالجامعة ل
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 الطبيعة القانونية للتكليف:  -نياا ثا

ــا ينطـــــوي عليـــــه التكليـــــف مـــــن عنصـــــر الاجبـــــار نظـــــراا   وتقييـــــد لحريـــــة الشـــــخص فـــــي العمـــــل لمـــ
ــاتير ــا الدســــ أذ يجــــــب تنظيمــــــه حســــــب المعطيــــــات  ,والاتفاقيــــــات المتعلقــــــة بحقــــــوق الانســــــان الــــــذي كفلتهــــ

، الصـــادرة عنهــــا نســـانم تحــــريم الســـخرة فـــي وثيقـــة حقــــوق ال ففـــي فرنســـا ت ـــ  الـــواردة فـــي هـــذه الاتفاقيــــات,
ــادة أي الـــــذي صـــــر وكـــــذلك الدســـــتور الم ي مـــــواطن ألـــــزام أ)لا يجـــــوز :نـــــهأعلـــــى (12)شـــــار فـــــي نـــــص المـــ

ــانون إ بالعمـــــــل جبـــــــراا  خـــــــلال أودون وبمقابـــــــل عـــــــادل  محـــــــددةداء خدمـــــــة عامـــــــة لمـــــــدة ول  لا بمقتضـــــــى قـــــ
 كــــــذلك الدســـــــتور العراقــــــي الــــــذي حـــــــرم الســــــخرة فــــــي نـــــــص ، ( 1)ية للمكلفـــــــين بالعمــــــل(الساسـ ـــــبــــــالحقوق 

ف الـــــذي يصـــــدر مــــــن لـــــذلك يعـــــد التكليـ ـــــو  ,( 2)الســــــخرة (....() يحــــــرم العمـــــل القســـــري ) دســـــتوري واضـــــح
يمكــــــن تكليــــــف  لــــــذلك لا ، علــــــى هــــــذه المبــــــادئ الدســــــتورية والعالميــــــة اا محــــــدد ســــــتثناءا ا الداريــــــةالســــــلطة 

ــل  ــانون يخـــــول إوظيفـــــة  أوالشـــــخص بعمـــ ــى هـــــذا الشـــــخص  الدارةلا بقـــ ي أوهنـــــاك ر . فـــــرض العمـــــل علـــ
ن مـــــــن وذلــــــك ل ، عامـــــــاا  موظفــــــاا عـــــــد ن الشـــــــخص المكلــــــف لا يأ إلــــــىلــــــدى الفقهـــــــاء الفرنســــــيين يـــــــذهب 

ــام القبــــول والرضــــا بالوظيفــــة العامــــة ــا غيــــر متــــوافر لــــدى المكلــــف كونــــه  شــــروط الموظــــف العــ وهــــذا الرضــ
وهــــو بــــذلك ، ن المكلــــف يقــــوم بعمـــل ذو طبيعــــة مؤقتـــةأكمـــا ، مـــن مهمــــة إليــــهســــند أأ اء مـــا أدعلــــى  اا مجبـــر 

ــافي  ــمينـــــ ــوظيفي أهـــــ ــل الـــــ ــو دوام العمـــــ ــة العامـــــــة وهـــــ ــر الوظيفـــــ ــليم ألا إ، عناصـــــ ــر ســـــ ــرأي غيـــــ ــذا الـــــ ن هـــــ
وهنـــــــاك قـــــــرارات ، الخـــــــاص بــــــالتعيين داري ركــــــان القـــــــرار ال أمـــــــن  ن الرضـــــــا لا يعــــــد ركنـــــــاا ل ، بالمجمــــــل

، نـــــزع الملكيـــــة للمنفعـــــة العامـــــة لا تتوقـــــف علـــــى رضـــــا الشـــــخص مثـــــل الدارةكثيـــــرة تصـــــدر مـــــن جانـــــب 
العمــــل فهــــذا لا ينفــــي عنــــه الصــــفة الوظيفيــــة فــــلا  وكــــذلك مــــن ناحيــــة تأقيــــت ,الغــــاء بعــــض التــــراخيص  أو

 .   ( 3) حكامتوجد تفرقة بين الموظف المؤقت والموظف الدائم من حيث سريان ال 

ــاء ال أو   ــتقر القضـــــ ــر علــ ـــــ داري ســـــ ــي مصـــــ ــتثنائيةداة أن التكليـــــــف ى:)أفـــــ ــين  اســـــ ــة للتعيـــــ خاصـــــ
ــأن،  ــوانين واللـــــوائح الصـــــادرة فـــــي هـــــذا الشـــ ــي الوظـــــائف العامـــــة وفقـــــا لحكـــــام القـــ تـــــم شـــــغل  مـــــا ذاإف ـــــفـــ

ــذ ــع ه ال الوظيفـــــــة العامـــــــة بهـــــ ــى المكلـــــــف بجميـــــ ــاص بالوظيفـــــــة علـــــ ــز الشـــــــرطي الخـــــ داة ينســـــــحب المركـــــ

 

 . 2014من الدستور المصري لعام (12)المادة  (1)
 . 2005من دستور جمهورية العراق لسنة  (3|ف37)المادة  (2)
 . 100انس جعفر، اشرف انس جعفر، المصدر السابق, ص د.  (3)
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ــوانين  ــا القــ ــت عليهــ ــدود التــــي نصــ ــي الحــ ــا فــ ــا ومزاياهــ ــار التزاماتهــ ــة وفــــي أا و إليه ــــالمشــ ــذه المثابــ ــبح بهــ صــ
 .( 1)(هذا الخصوص شأنه شأن غيره من الموظفين

ــاني حــــــدد فيــــــه ا الدولــــــة شــــــورى لــــــس وهنــــــاك رأي لمج   لطبيعــــــة القانونيــــــة للتكليــــــف بأنــــــه اللبنــــ
ــةا ) ــا بالوكالـــــ ــة التعيـــــــين فيهـــــ ــا بمثابـــــ ــة مـــــ ــام بوظيفـــــ ــف للقيـــــ ــون ، عتبـــــــار التكليـــــ ــة لا يكـــــ ــين بالوكالـــــ والتعيـــــ

, ولا يوجـــــــد فـــــــي لبنـــــــان حالـــــــة تســـــــمى ( 2)صـــــــيل(التـــــــي تعـــــــين ال ذا صـــــــدر عـــــــن الســـــــلطة إلا إ صـــــــحيحاا 
ــاء فــــي نــــص  وكالــــة الممارســــة المؤقتــــة لوظيفــــة معينــــة وهــــذه الممارســــة تعتبــــر بمثابــــة أوالتكليــــف  كمــــا جــ

د المـــــوظفين ممارســـــة وظيفـــــة ح ـــــأذا كلـــــف القـــــرار المطعـــــون فيـــــه إف ـــــ) مـــــن نظـــــام المـــــوظفين (44 )المـــــادة
ــك دون تعــــديل ن كــــان أمعينــــة و  ــة والراتــــب ف ــــذلــ ــةين ذلــــك إبالرتبــ ــد التعيــــين بالوكالــ ــروط  تذا كان ــــإو ، فيــ شــ

ــتوفاة فـــــــ ــر مســــ ــة غيــــ ــين بالوكالــــ ــال(إالتعيــــ ــتوجب الابطــــ ــه مســــ ــون فيــــ ــح مــــــن  . ( 3)ن القــــــرار المطعــــ ويتضــــ
ــتثنائيةداة أن التكليـــــف أخـــــلال ذلـــــك  ــتم بصـــــدور قـــــرار  للتعيـــــين فـــــي اســـ ــناد إب إداري الوظيفـــــة العامـــــة يـــ ســـ

ولا يـــــتم التكليـــــف بقــــــوة ، القـــــانوني الخـــــاص بالوظيفـــــة للمكلـــــف بهــــــا بجميـــــع مزاياهـــــا والتزاماتهـــــاالمركـــــز 
بــــــل لا بــــــد مــــــن صــــــدور قــــــرار التكليــــــف مــــــن ، القــــــانون لمجــــــرد تــــــوافر شــــــروطه فــــــي بعــــــض الاشــــــخاص 

وهـــــو مــــــا يتفـــــق مــــــع ، لاف ذلــــــك لا يعتبـــــر الشــــــخص مكلـــــف قانونــــــاا خ ـــــوب، الســـــلطة التــــــي تملكـــــه شــــــرعاا 
ــتثنائيةداة أيعـــــة التكليـــــف ك ـــــطب ــة  اســـ ــن تـــــدعو الحاجـــ ــين مـــ ــيهلتعيـــ ــروراتإلـــ ــة الضـــ ــب  , ( 4)م لمواجهـــ ويترتـــ

ــى صــــدور  ــتنادمــــر التكليــــف أعلــ ــتلام العمــــلاالتــــزام المكلــــف ب للقــــانون  اا اســ ، عمــــال الوظيفــــةأ ومباشــــرة  ســ
ــا المكلــــف ــتم  ولا يتوقــــف ذلــــك علــــى رضــ ــاذ ال أوبخلافــــه يــ ــة لطبي ونظــــراا  جــــراءات المفروضــــة بحقــــه.تخــ عــ

حــــــرص المشـــــرع علـــــى تحديــــــد مـــــدة شـــــغل الوظيفــــــة  لشـــــغل الوظيفـــــة اســــــتثنائيةســـــلوب التكليـــــف كـــــأداة أ
ــذه الطريقــــة ــد هــــذه المــــدة  بهــ ــةإولا يــــتم تجديــ ــرورة ملحــــة للمصــــلحة العامــ واذا تــــم شــــغل الوظيفــــة ، لا لضــ

وبــــذلك تثبــــت لــــه كافــــة الحقــــوق التــــي ، شــــخص المكلــــف موظــــف عمــــوميلالعامــــة بهــــذه الطريقــــة اصــــبح ا
عـــــدم ولا يــــؤثر علـــــى هــــذه الصـــــفة ، ويتحمـــــل كافــــة الالتزامـــــات المفروضــــة عليـــــه، تثبــــت للموظـــــف العــــام
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ــة ــول الوظيفـــ ــا بقبـــ ــك ل   ,الرضـــ ــوم بذلـــ ــف يقـــ ــاسن التكليـــ ــاا  الســـ ــار توخيـــ ــر الاجبـــ ــى عنصـــ للمصـــــلحة  علـــ
 . ( 1)العامة

ــا ن تخفيـ ـــــأونعتقــــــد  ســــــلوب التكليــــــف لشــــــغل المناصــــــب أف حــــــدة الاجبــــــار التــــــي ينطــــــوي عليهــــ
ــا الداريـــــــة ــوءة العليـــــ ــة للعناصـــــــر الكفـــــ ــوافز الماديـــــــة والمعنويـــــ ــق تقـــــــديم الحـــــ ــاهمالـــــــذي  عـــــــن طريـــــ ت ســـــ

ــه ــام وتقدمــ ــق العــ ــلم مناصــــب ، بتطــــوير المرفــ ــم فــــي تســ ــع أودعمهــ ــىأ و  رفــ ــر ، علــ ــة يشــــجع العناصــ الوظيفيــ
ــى ــي تطــــوير  إلــ ــالهمأ المبــــادرة فــ ــدمات  عمــ ــن قــــبلهموتحســــين جــــودة الخــ ــر نمــــط الــــروتين  المقدمــــة مــ وكســ

 . الداريةالوظيفي في المؤسسات 

 

 , السنة الخامسة.  1959| 12|12صادر في  لالعليا في مصر ا الداريةحكم المحكمة  (1)
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 الفصل الثاني                  

 العمال  العليا من قبل حكومة تصريف الإداريةلية التكليف لشغل المناصب آ

نظمة  أ من نظام لخر من    العليا تختلف  الدارية المناصب    شغلختصة بالتكليف ل ن السلطة الم إ
  اختصاص خرى نجدها  أأ رئيس مجلس الوزراء, وتارة    أو  رئيس الدولة  من اختصاص دها  فتارة نج،  الحكم

ام الحكم الذي  لاف لنظ ختهذا الا   اويعز   ,بين سلطتين, مثل رئيس الدولة مع رئيس مجلس الوزراء  مشترك
الدولة,   الدستور  إذتعتنقه  يحدده  ما  حسب  التكليف  في  المختصة  الجهة  الدولة  أو  تختلف  في  .  القانون 

من   الرغم  لشغلأوعلى  التكليف  يعتبر    الداريةالمناصب    ن  العادية    استثنائيةداة  أالعليا  الوظيفة  لشغل 
على الرغم من كثرة  ،  خرى ت لم تنظمه كبقية طرق التعيين ال  ن غالبية التشريعاألا  إ،  والعليا بشكل عام

المناصب    إليهاللجوء   شغور  حالة  مناسبة  أعتبر  ي  لنه  ة,خاص  بصورة  العليا  الداريةفي  طريقة  كثر 
هذه    استخداملقانون يبيح    قرار التكليف  استنادو ،  والمدة  شغالال من حيث شروط    تلك المناصب  شغالل 

من  إن  أكما  ،  داة ال  لمجموعة  تخضع  التكليف  المو جراءات  كيفية  القواعد  تنظم  التي  والشكلية  ضوعية 
ن  أتتطلب    إذ،  هاشغالفاءة والنزاهة والخبرة ل الك  ييار ذاخت لك المناصب بطريقة قانونية تضمن  ت  أشغال
والقدرة على  ، دارة هذه المناصبوعلى قدر من المسؤولية ل  ةإداريشاغلها ذات مؤهلات وخبرة فنية و  يكون 

لن هذه المناصب كما هو معروف  ،  عتبار الحكومةا ليكسب ثقة و   داري والتطوير في الجهاز ال التغيير  
لا إو ، ارت شاغلي هذه المناصب مستمرة بهم اختن تبقى ثقة الحكومة التي  أ يجب إذ،  تسمى بوظائف الثقة

ير صبحوا غأذا  إ ن تقوم بأنهاء خدماتهم  أكما لها  ،  ذا فقدت ثقتها بهمإن تقوم بأنهاء خدماتهم  أيمكن لها  
ل  لا   شغالملائمين  المناصب  ل أفتقادهم  تلك  المطلوبة  الشروط    أو ،  ستقالتهما   أووفاتهم    أو،  هاشغالحد 

ل   انتهاء المحددة  يشغلها  وبالتال  هاشغالالمدة  الذي  البديل  توفير  يجب  لتجنب    ،  وكالة  أوصالة  أما  إي 
يترتب  شغورها العامةأعليه من    وما  بالمصلحة  الدولة و   وتعطيل  ضرار  ولذلك  ،  جهزتهاأعمل مؤسسات 

البديليجب الا  يعتبر تكليوذلك ل   ,سراع في توفير  المناصب  بهذه  العمل  وبالتالي    اا بها وليس تشريف  اا ف ن 
  في هذا الفصل في مبحثين،   إليههذا ما سنتعرض    .فضل الوجوهأيقوم بمهامه ومسؤولياته على  ن  أيجب  

المبحث    أذ المناصب  و ال نخصص  لشغل  التكليف  لشروط  وأ  الداريةل  أما  العليا ومدته  المبحث  نواعه, 
 العليا.   الداريةجراءات التكليف لشغل المناصب الثاني نتعرض فيه لدراسة إ
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 ل و المبحث ال 

 عه انو أ العليا ومدته و   الإداريةشروط التكليف لشغل المناصب 

وهذه الشروط    ها في الموظف والمكلف بصورة عامةتوافر   هناك مجموعة من الشروط المطلوب
  أو  اا وافرها في كل شخص سواء كان موظفلى هي شروط عامة يشترط تو المجموعة ال ،  تتمثل بمجموعتين

  تي يجب الخاصة الخرى هي الشروط والمجموعة ال   ,جهزة الدولةأق بوظيفة حكومية في يريد الالتحا  اا فمكل
يعتبر    الشروطهذه    وبدون ،  العليا  الداريةالاشخاص المكلفين لشغل المناصب  و   توافرها في قرار التكليف

المناصب    هل  أ المرشح غير   يتم    العليا  الداريةلشغل  المرشحيناوبالتالي  بين  وتكليف من    ستبعاده من 
ن تجدد لشاغلي هذه  أما  أي هذه المدة  وعندما تنته  القانون,تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة لمدة قد يحددها  

وبالتا إيتم    أن  ما أ  و   خرى أ  المناصب مرة   خدماتهم  شاغرة ويجب  نهاء  المناصب  هذه  تصبح  ها  أشغاللي 
القانونيةبالسرعة الممكن السياقات  بالتكليف  أشغال, وفي حال تأخر اجراءات  ة وفق  ها  أشغاليتم    صالةأها 

لحينطريقة  ب وذلك  وكالة  ال ت أ  التكليف  لشغلها  جراءات  خاذ  المؤهل  والمرشح  ما    ,صالةأالمناسبة  وهذا 
،  ل شروط التكليف العامة والخاصةو ل في المطلب ا  نتناول  إذ  ،وعلى مطلبين،  ه في هذا المبحث نتناولس

 نواعهأ ل مدة التكليف و و اثاني نخصصه لتنالمطلب ال أما 

 ل والمطلب ال 

 العليا  الإداريةشروط التكليف لشغل المناصب 

المطلوبة ل إ الشروط  توافر   الداريةالمناصب    شغالن  ها في كل العليا هي شروط عامة يجب 
المناصب   هذه  لشغل  وظيفةأ  أومرشح  فأ  ية  يتعلق  ضبع خرى  وبعضها  المرشح  بشخصية  يتعلق  ها 

فيه تتوفر  التي  الخاصة  إ  .بالمؤهلات  الشروط  تم  ما  التي  الشروط  والمكلفين هي مجموعة من  بالتكليف 
تن  التي  المتناثرة  القانونية  النصوص  التكليفو اجمعها من  شروطاا أو   لت  يفقد    صبحت  وبدونها  به  خاصة 

القانون  أو التكليف   السند  المناصبالمكلف  هذه  بشغل  لتكليفه  هذا  هذاو   ,ي  في    إذ المطلب,    ما سنتناوله 
ال  الفرع  للتكليفو نخصص  العامة  الشروط  لبيان  الثاني  أما  ،  ل  الخاصة  فالفرع  الشروط  فيه  سنوضح 

 . للتكليف
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 ل والفرع ال 

 العليا  الإداريةالعامة للتكليف بشغل المناصب  الشروط

المكلف ليتسنى له تولي   أون تتوفر في الموظف  أمة التي يجب  هناك مجموعة من الشروط العا
 : وهي العليا  الدارية وتبوء المناصب، الوظائف العامة 

  أو   بجنسية الدولة التي ينتمي لها  المكلف متمتعاا   أون يكون الموظف بشكل عام  أيجب    الجنسية:  -لاا أو 
بمبدأ    سنجمبدأ الت ويرتبط    ,ة تعتبر رابطة الفرد بالدولةوالجنسي،  يحددها القانون مدة  مضى على تجنسه  

وخاصة المناصب العليا    صليينأطنين  او من تشغل الوظائف العامة بأن الدولة يحق لها  أو   ,سيادة الدولة
ودراية  ، الولاء السياسي للدولة  ويتطلب في شاغلها تصال وثيق بسيادة الدولة العامةأها على  كون، الحساسة

 ومعرفة النسيج الاجتماعي الذي تتكون منه. ، نظمتهاأوخبرة في قوانين الدولة و 

  إذ ،  ( 1)بالجنسية الفرنسية  ي فرد في الوظيفة العامة مالم يكن متمتعاا أففي فرنسا لا يجوز تعيين  
سبباا  الجنسية  فقد  الوظيفيةاسباب  أمن    يعتبر  الرابطة  الاجانب  أكما  ،  ( 2)نقطاع  تعيين  يجوز  لا  لا  إنه 

مؤقتة  المتجنس  ،  بوظيفة  يشمل  المنع  خمسإلا  أوهذا  مضت  الجنسية    سنوات  ةذا  على  حصوله  على 
حدى  أ ية  جنس  أوبالجنسية المصرية    ن يكون الموظف متمتعاا أشترط  أوكذلك المشرع المصري    ,( 3)الفرنسية

 .( 4)بالمثل في تولي الوظائف المدنية الدول العربية التي تعامل المصريين

قد  أنلاحظ   المصري  المشرع  العامة أن  الوظائف  تولي  في  بالمثل  المعاملة  بمبدأ  بالنسبة    خذ 
فوبالطب  للعربي همإع  المصريين  المواطنين  بها ال   ن  الاجانب  حق  تولي  إ  إلى  يضاا أشار  أو   ,من  مكانية 

في هيئة    عضواا   ما في حال تعيينه أ  , سنوات على تجنسهالمتجنس للوظيفة العامة بعد مضي فترة خمسة  
يجب   تجنسهأنيابية  على  سنوات  عشر  مدة  تمضي  الأ  ى ونر .  ( 5)ن  هذه  تواف   مدةن  يتشرط  في  قد  رها 

فيشترط    ما في لبنانأ  . بعاد سياسية واضحةأها تنطوي على  العليا كون  الداريةالمتجنس لتولي المناصب  
 

(1) matthieu houser,virginie donier, Nathalie droin, le droit administratif aux concourse, julien 

winock,paris,2015,p-65.                                                              

الداري)دراسة  د.    (2) القانون  ونظريات  مبادئ  السناري,  العربية,مقارنة(عبدالعال  النهضة  دار  الولى,  , 2005,الطبعة 
 . 206ص

في جمهورية مصر العربية, دار   حكام الوظيفة العامة والسلطة الدارية والقانون الداري أعبد العال السناري, نظم و د.    (3)
 .  72,  ص 2007النهضة العربية,

 .   2016لسنة  (81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )1/ف 14)المادة (4)
 . 65انور احمد رسلان, الوسيط في القانون الداري)الوظيفة العامة (, المصدر السابق, صد.  (5)
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فلا    العليبالنسبة للمناصب ا   الوضع في العراق   إما.( 1)سنوات على تجنسهفي المتجنس مضي مدة عشر  
ن المشرع العراقي منع  أونرى لو    .( 2)خرى لا بعد التخلي عن الجنسية ال  إ ن يتولاهاأ  يجوز لمزدوج الجنسية 

كونها وظائف تتطلب   صليين لفعل خيراا على العراقيين ال  المتجنس من تولي المناصب العليا وجعلها حكراا 
 صيل.العراقي ال في   ألا وبالطبع هذا الانتماء لا يتوفر  للوطن  نتماءا ا

ام بواجباته الوظيفية بصورة  عباء الوظيفة العامة والقيأ على تحمل    لكي يكون الشخص قادراا   العمر:  -ثانياا 
دنى مستوى  أوذلك لضمان تحقيق  ،  تولي الوظيفة العامةمعينة تؤهله    ن يكون قد بلغ سناا إيجب    ةصحيح

لفت  اخت قد  ن قوانين الوظيفة العامة  إمن الواضح  و ،  ج والادراك العقلي المطلوب لداء الوظائفمن النضأ 
شترط المشرع المصري في قانون الخدمة  أ فقد  ،  فيما بينها في تحديد السن المطلوب لشغل الوظيفة العامة

ما في  أ.  ( 3)  الثامنة عشر ليحق له الحصول على الوظيفة العامةن يكون الشخص قد بلغ سن أفي    المدنية
في  و    .( 4)  تم العشرين من عمره ليتسنى له شغل الوظائف العموميةأن يكون الشخص قد  أشترط  يأ ف   لبنان

سنة  فأن  العراق عشرة  ثماني  هو  العامة  الوظائف  لتولي  المطلوب  هناك  ،  السن  بالنسبة  اولكن  ستثناء 
ويعتمد في اثبات توفر هذا الشرط على    ,( 5)من العمر  يجوز تعيينها في سن ستة عشر سنة  إذللممرضة  

الملاحظ    .المدنية  لحواهوية الا  لم يأ أومن  الخدمة المدنية  قانون  التعيين  على  حدد الحد ال ن  للسن عند 
  على قانون الخدمة الخارجية   ولا يسري لمشمولين بقانون الخدمة المدنية لا على اإوهذا لا يسري    ل مرةو ل 
 . قانون التنظيم القضائي أو

بالنسبةأ المناصب    ما  وقت    الداريةلشاغلي  لشغلها  المرشح  سن  فيكون  قرار العليا  صدور 
ن المرشح قد بلغ  أ  من  دنى هي التأكدالغاية المتوخاة من الحد ال ف ،  علىأ دنى و أالتكليف يقع بين حدين  

على فيكون ما الحد ال إ  , عبائهاأ العليا وتحمل    الدارية دراك تؤهله لتولي المناصب  ج وال مرحلة من النضأ 
قريب عليه لدرجة لا يستقر معها في    أوسن التقاعد    إلىن المرشح لم يصل  أ  المبتغى منه هو التأكد من

. ففي مصر يلاحظ  ( 6)الوظيفة المدة اللازمة لتمكين الدولة من تدريبه والاستفادة من خدماته بعد التدريب

 

 .1959(لسنة  112أ (من المرسوم الاشتراعي رقم )| ف 4المادة ) (1)
 . 2006(لسنة   26من قانون الجنسية العراقي رقم)   (9)المادة (2)
 . 2016لسنة  (81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم)8/ف14المادة ) (3)
 . 1959( لسنة  112/ف ب( من المرسوم الاشتراعي رقم) 4المادة ) (4)
 .1960لسنة  (24( من قانون الخدمة المدنية رقم ) 2/ف 7المادة ) (5)
 . 255, ص 2000راغب الحلو, القانون الداري, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية، ماجد د.  (6)
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المناصب    نأ لبنان  و،  ( 1)قل بقليلأ  أوفما فوق    (34)العليا من    الدارية السن المطلوب لشغل  فقد    في 
المشرع  أ التقاعديأشترط  والسن  المرشح  سن  بين  الفرق  يقل  لا  لا   ن  الدنيا  المدة  الراتب  عن  ستحقاق 

العليا    الداريةن سن المرشح لشغل المناصب  إ ق ففي العرا   وكذلك  .( 2)سنة  44لا يزيد على  أ، و التقاعدي
حتساب سن االقانونية التي يمكن من خلالها   ولكن هناك بعض النصوص ،  لم يحدده المشرع بصورة عامة

لها  تش  فمثلاا ،  المرشح  وهي  )أ(  الفئة  وظائف  يتطلب  بعض  بدرجته  ومن  وزارة  وكيل  سن  أمل  يكون  ن 
ال  على  لشاغلها  سنة40)قلالمرشح  ب،  (  السن  حددت  الوظائف  بعض  تطلبها    (35)وهناك  مع  سنة 

درجة مدير عام ومن    وظائف الفئة )ب( وهي  , مثل( 3)سنة  (  40)فيكون المجموع بالتالي    لسنوات خبرة 
  (35ح)لمرشا  عمر  ن يكون أنه من السائد  ألا  إ ب الوزارات لم تحدد السن المطلوبغلأ   أن  كماهم بدرجته,  
 . قل للتمكن من توليهاسنة على ال 

ستفادة من خبرات  للسن لهذه المناصب وذلك للا   علىمن الجيد عدم تحديد الحد ال   هنأ  نرى و  
،  كبار السن الذين تزداد خبرتهم كلما تقدموا بالعمر في جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية

 . داري مهارات العمل ال  خبرات و كتسبوااو 

فة  وتشترطه غالبية قوانين الوظي   ية لتقلد الوظائف العامةالساس ويعد من الشروط    اللياقة الصحية:  -ثالثاا 
ن يكون الموظف صحيح الجسم بالمستوى الذي يمكنه من القيام بمهام  أيجب    إذ  ,في معظم دول العالم

منتظمة بصورة  والعا  وسليماا ،  وظيفته  التي يمكن  من الامراض  والبدنية  العقلية  القيام  أهات  تمنعه من  ن 
وظيفته الوظائف  ,( 4)بأعباء  ونوع  طبيعة  حسب  الصحية  اللياقة  درجة  مستوى    وتختلف  يتطلب  فبعضها 

ال  عال   اللياقة  تنطوي على  من  لكونها  والبدنية  شاقةأ صحية  الرياضي،  عمال  التدريب  في  ،  مثل وظائف 
   , إذ بحيث يمكن شغلها من المعوقين  حين هناك وظائف لا تتطلب سوى درجة بسيطة من اللياقة الصحية

وتجنب قصر   ستفادة من مهاراتهم في الوظيفة العامة وذلك للا  توجد بعض الوظائف المحجوزة لهذه الفئات
فقط الاصحاء  على  العامة  هذ،  الوظيفة  توفر  من  التحقق  الطبية    اويتم  اللجان  طريق  عن  الشرط 

 

 . 2006( لسنة  27اعلان وزارة المالية المصرية رقم) (1)
لبنان,  د.    (2) بيروت،  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  الول,  المجلد  لبنان,  في  العامة  الوظيفة  مرهج,  علي  ,  1999ايوب 

 . 137ص
لسنة   ( 45)  من قانون الخدمة الخارجية رقم (9)والمادة  1979لسنة   ( 65)  من قانون مجلس الدولة رقم (20)المادة  (3)

2008 . 
 . 163ميسون طه حسين, غني زغير الخاقاني, المصدر السابق, ص (4)
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،  يتبين منها مدى سلامة الشخص ولياقته الصحية لتولي الوظيفة العامة  المتخصصة بموجب تقارير طبية
ففي  ،  عفائهم من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصةإ العليا يتم    الداريةلي المناصب  ما بالنسبة لشاغأ

يتم   بقرار من رئيس الجمهوريةإ مصر  ال   ما في فرنساإ،  عفاءهم  الشرط وينظر  فلا يجوز  عفاء من هذا 
ي  أفلا يوجد    ما في لبنانأ  .( 1)  م لا أذا كانت اللياقة الصحية للمرشح تؤهله للوظيفة العامة  إالقضاء فيما  

 .( 2)قرارات اللجنة الطبية العليا نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها   دوتع، ستثناء من هذا الشرطا

الشروط التي يجب توافرها في الموظف العام وذلك للحفاظ على    أهممن    د: تعالصلاحية الادبية  -رابعاا 
العامة الوظيفة  الحسنةأيجب    ذإ،  كرامة  بالخلاق  الموظف  يتحلى  يكون  أو ،  ن  مصالح    ميناا أن  على 

عن  ,الجمهور على  الشرط  هذا  الوينطوي  حسن  وهما  مختلفين  وجود  ،  والسلوك  سيرةصرين  حكم  وعدم 
بالشرف  ارتكابقضائي سابق على المرشح بسبب   ي  ,مانةال   أوه جريمة مخلة  ن  أدنى شك في  أوجد  ولا 

السلك الوظيفي يعرض مصالح ن وجودهم في  ل  ,( 3)يةهممر بالغ ال أستبعاد سيئ الخلق من التعيين هو  ا
جريمة مخلة بالشرف    ارتكابسالبة للحرية ناتجة عن    أون توقيع عقوبة جنائية  أكما  ،  المواطنين للخطر

ن  أتقلد الوظيفة العامة التي تتطلب  ل  هلاا أ يس  ن هذا الشخص ل أعلى    قطعياا   عد دليلاا يأ   مانةخلاق وال وال 
  صدار النظام الجديد للموظفين إنه قبل  أ. ويلاحظ في فرنسا  ( 4)السمعة وقويم الخلق  يكون الشخص حسن 

لغي فيما بعد لضمان حرية  أأ ولكن  ،  شترط حسن الخلق والسمعةكان يأ   في الثمانينات من القرن العشرين
.  دخولهم للمسابقة قبل  ،  أخلاقيات المرشحين  ي تحقيق يخص أجراء  إمنع  و   الرأي للمرشح للوظيفة العامة

العامة للمصلحة  حمائية  وسيلة  هناك  العملية  الناحية  من  تقديم    ولكن  وجوب  في  الحالة  تتمثل  صحيفة 
في  اشروط  من    هذاصبح  أو   ,الجنائية الجديدلتعيين  النظام  في  العامة  الصحيفة    الوظائف  وتوضح هذه 

الواردة في هذه الصحيفة   للمعلومات ومدى نقاء سيرته الاخلاقية, وتبعاا  مدى تمتع المرشح بالحقوق المدنية 
للإ العامةن  أدارة  يمكن  للوظيفة  المرشح  دخول  مصر  ماأ.  ( 5)ترفض  أ  في  المشرع فقد  يكون أ  شترط  ن 

 

 . 1983/يوليو/ 13( من القانون الفرنسي الصادر في 5/ف 5المادة ) (1)
 . 139ايوب علي مرهج, المصدر السابق, ص د.  (2)
 . 308علي محمد بدير واخرون, المصدر السابق, ص (3)
القانون, جامعة  مصطفى سالم النجفي, المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة )دراسة مقارنة( اطروحة دكتوراه, كلية  (4)

 . 106, ص2004الموصل, 
الاسكندرية،  د.    (5) الجديدة،  الجامعة  دار  فرنسا,  في  العامة  للوظائف  العام  النظام  الوهاب,  عبد  رفعت  ,  2017محمد 

 . 74ص
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العامة  ال الوظيفة  لشغل  خلقمرشح  بسوء ( 1)اا قويم  اا ذا  الشخص  يجوز وصم  ولا  شائعات   ,  لمجرد    السمعة 
  , ك الشخصي للمرشحن تتأسس على وقائع محددة تعلق بالسلو أبل يجب   دلائل قاطعة  وجود  دون   متداولة

  أو جرائم مخلة بالشرف  ه  ارتكابسبق الحكم عليه بحكم جنائي بسبب  ن يكون المرشح قد  أوكذلك لا يجوز  
  له جاز  أمر و في هذا ال تسامح مع المرشح    المشرع المصري في هذا الصددنلاحظ أن    , لكن  ( 2)مانةال 

العكس من    على,  يرتفع عنه الحظر في هذه الحالة  إذعتباره  ا د له  رأ   ذاأالترشيح لشغل الوظيفة العمومية  
  إلى عيد  أ عتبار حتى لو  بالا وتؤخذ    ن هذه الموانع تبقى سارية المفعولأ  إلىشار  أالمشرع اللبناني الذي  

اا المحكوم   العفو  أولقانوني  عتباره  ال إو   ,شمله  كانت  شرطاا ال هلية  ذا  والعدلية  لدخول   ساسياا أ  خلاقية 
العامة حتى    الوظيفة  فقدانها  يأ إ فأن  العامة  الوظيفة  حائلاا ثناء  في عمله  استمراردون    عتبر  . ( 3)الموظف 

ر جانب من ويشي،  توافر هذا الشرط في المرشح لشغل الوظيفة العامة  يضاا أرع العراقي تطلب  ش كذلك الم
الشرط  أ  إلىالفقه العراقي   المشرع توخى من فرض هذا  الوظيفة العامةان  ولا    ستبعاد سيئ الصيت من 

بالخأ إيشغلها   الناس  بين  لهم  المشهود  الحسنلا  و ل   ,( 4)لق  ال ن  الجهاز  في  السيئة  العناصر    داري جود 
نحراف  ا  إلىدى  أذا الشرط قد  ن هأفي حين يرى البعض  ،  يعرض المرافق العامة ومصالح الافراد للخطر

هذا الشرط في    لذلك يجب الغاء،  ستبعاد من يعارضهاا و   حزابيار العناصر الموالية للسلطة وال اختتجاه اب
 . ( 5)العراق لعدم وجود مقاييس ثابته تبين حسن سلوك الفرد

نرى   جانبنا  هذاأومن  يجب    أهميعد من    الشرط  ن  التي  المناصب  أالشروط  بشاغلي  تتوفر  ن 
،  مانة والنزاهة ودماثة الخلقبها من قبل صغار الموظفين في ال  برون قدوة يحتذىتالعليا كونهم يع الدارية

حأ أ  ماك شرط  فن  العراقي  المشرع  يوفق  لم  السمعة  دون  سن  القانونية  النصوص  ضمن  زجه  لية  آية  أ ي 
جراءات التي  ال ا    ومهاو سؤ   وأن هم الذين يشهدون بحسنها  وم  فما هو حدود هذه السمعة   ،  للتحقق منه

لذلك ندعوه لتكوين  ، قانون  يألم يجب عنها المشرع العراقي في   جميع هذه الاسئلة  تتخذ للتحقق من ذلك
سس قانونية دقيقة  أ يا تتوافر فيها كافة الشروط وفق  العل  الدارية يار شاغلي المناصب  اخت لية جديدة في  آ

 . جداا 

 

 . 2016لسنة  (81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم)3ف, 2ف|14المادة ) (1)
 . 366النظرية العامة للقانون الداري, المصدر السابق, صمحمد رفعت عبد الوهاب، د.  (2)
 .  1959لسنة  (112من المرسوم الاشتراعي رقم ) ( 60)المادة (3)
 . 308صدر السابق, ص الم, وآخرون  علي محمد بدير (4)
 . 332, ص2015رياض عبد عيسى، اسس القانون الداري, مكتبة السنهوري, بغداد,  (5)
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أن   :نهائياا   معزولا منها عزلاا   أومدة الفصل،  كمل  من الخدمة ولم ي    لا يكون المرشح مفصولاا إ  -خامساا 
فنية خطيرة تستوجب معاقبة الموظف   أو  مالية أو  ةإداريالموظف مخالفة   رتكابلا  القرار التأديبي هو جزاء  

المناسبة لويأ   ,( 1)بالعقوبة  الفصل  بعقوبة  المعاقب  الموظف  لا  ،  محددةمدة  نحى  الفترة  هذه  تجوز  وخلال 
عادة تعيينه كونه  أ عن الوظيفة فلا تجوز  وكذلك الموظف المعزول نهائياا  ،( 2)نقضائهاالا بعد إ  عادة تعيينهإ 

فة العادية بسبب هذه العقوبات  لشغل الوظي  هل  أ ن كان هذا المرشح غير  أف  .( 3)العامةلوظيفة  ل  ل  ه أ غير  
لمناصب  ،  الدارية بالك بشغله  قيادية و ة عأ إداريفما  لمناصب  بهذه  إليا وترأسه  دارة مؤسسات الدولة وهو 
 . ضاع و وتردي ال  الدارةقع في سوء رض الواأعلى  فبالتأكيد سينعكس سلباا ، الكيفية

الزواج من    -سادساا  بزواجه من الاجنبية  :جنبيةأعدم  الموظف  ال   يتأثر مركز  هذا  يؤدي    إلى مر  وقد 
ن المرأة الاجنبية المتزوجة بفرنسي تحصل  أ إلىشار أفالمشرع الفرنسي  ,لوظائف العامةحرمانه من تولي ا

مضي عشر سنوات    عليها شرطولا يطبق  ، شهر( على عقد الزواجأ  6لى الجنسية الفرنسية بعد مضي )ع
لسنة    (45)لخارجية رقم ا ي العراق بعد صدور قانون الخدمة  ف  ماأتطلبه المشرع الفرنسي للمتجنس,    الذي

المحظور    إذ  ،( 4)لغي هذا الشرطأأ   فقد  2008 ل  نأكان من  المرشح  المناصب  يكون  العليا    الداريةشغل 
ظائف  نه لا يجوز شغل الو أصبح ب أو   على هذا النص حالياا جراء تعديل  إ ولكن تم  ،  ( 5)جنبيةأمن    متزوجاا 

 . ( 6)جنبية في السابقأمن  المرشح متزوجاا  كان ذا إالعامة في الخدمة الخارجية 

ففي فرنسا لم   ,لتشريعات الخاصة بالوظيفة العامةهذا الشرط تنص عليه غالبية او  :مؤهل العلميال  -سابعاا 
للموظفين   العام  النظام  معينةيحدد  للنأ إو   شهادة  تركها  الخاصةنما  الوظيفية  من  ظم  الشهادة    فهي  تحدد 

علن عندما يأ  و، ( 7)في بطاقة وصف الوظيفة في مصر يتم تحديد المؤهلات العلمية يضاا أوكذلك  ,المطلوبة
يأ  الوظائف  بعض  والفني  حددعن  العلمي  المؤهل  المشرع   المطلوب,  معها  هذا    اللبناني  كذلك  سار على 

حدد في نظام كل وزارة  وتأ   على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة  ن يكون المرشح حائزاا أالنهج في  

 

 . 35المصدر السابق, ص جهاد,نورا عدنان   (1)
 . 45محمد رفعت عبدالوهاب, القانون الداري, المصدر السابق, ص د.  (2)
 . 108مصطفى سالم النجفي، المصدر السابق, ص  (3)
 . 2008لسنة  ( 45من قانون الخدمة الخارجية رقم) ( 4)المادة  (4)
 . 1974/ 2/6الصادر في ( 630رقم) المنحل قرار مجلس قيادة الثورة (5)
 . 311علي محمد بدير واخرون, المصدر السابق, ص (6)
 . 46محمد رفعت عبدالوهاب, القانون الداري, المصدر السابق, ص د.  (7)
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ما المشرع العراقي  أ .( 1)الدارية أووافرها في طالبي الوظائف الفنية ضافية الخاصة التي يجب تالشروط ال 
  إذ لها,  ف المناسبة  توفر الشهادة المطلوبة للتعيين في الوظائشترط  أما  إنو ،  اا معين  اا دراسي  لم يحدد مستوى  ف

   .عميد الكلية أوى شهادات عليا مثل رئيس الجامعة ة عليا تتطلب الحصول علإداريهناك مناصب توجد 

،  عامة يجب توافرها في المكلف والموظف لشغل الوظيفة العامة  شروط هي  هذه الشروط  دتع خيراا أو       
وبالتالي يستبعد من    العليا  الداريةالمناصب    لتولي  هل  أ غير    المرشح  يعد  حد هذه الشروطأ وعند تخلف  

 . صة بالوظيفةالمشرع في القانون المقارن والعراقي في التشريعات الخا  عليها لذلك نص ، المرشحين لشغلها

 ي الفرع الثان                                           

 العليا  الإداريةالمناصب  بشغلتكليف الشروط الخاصة لل 

المناصب   شاغلي  بتكليف  الخاصة  الشروط  يشغلون العليا كو   الداريةوهناك مجموعة من  نهم 
بد   ولا  قيادية  التي  أمناصب  والخبرات  المؤهلات  بعض  فيهم  تتوفر  العامةن  المؤسسة  فمن ،  تحتاجها 

حأالمعروف   لها    العمالكومة تصريف  ن  يمكن  بالتعيين  ألا  تقوم  المناصبأن  هذه  في  ولهذا  صالة   ،
الممكن   من  المناصب أالسبب  لتسنم  المؤهلين  الاشخاص  بعض  بتكليف  المؤقتة  الحكومة  هذه  تقوم    ن 

المرافق العامة بتقديم خدماتها    استمراروذلك لضمان دوام    ,وليس بالصالةبالوكالة    العليا تكليفاا   الدارية
 وهذه الشروط عدة وهي: ، للمواطنين

  وذلك ،  رئيس الجامعة  أو  كالوزير  :على الذي يملك سلطة التعيينمن الرئيس ال   إداري مر  أصدور    -1
التعيين  ل  يملكون سلطة  بدرجة مدير عام فما فوق, وهذا ما    العليا  الداريةصالة في المناصب  أنهم لا 

  العامة   افق ر الم دارة  إة في  الكفاء  عدم تحقق   إلى  هذا  يؤديوقد    يجعل هذه المناصب تدار بطريقة التكليف 
ل  مح وذلك  تكون  شاغليها  بها  يتمتع  التي  الصلاحيات  المكلفين  ن  صلاحيات  مع  مقارنة  , ( 2)صالةأددة 

تعمد   و   إلى  الدارة ولذلك  فترة  بين  تكليف    حياناا أو   , خرى أأ تغييرهم  الأيتم  لشغل    الدارية مناصب  شخاص 
 . لها  هلاا أ فراد ليس أمن قبل  العليا

 

 . 1959( لسنة 112من نظام الموظفين اللبناني رقم)   ( 4)المادة  (1)
 . 23محمود عبد علي الزبيدي, المصدر السابق، ص (2)
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العراقي ل  المشرع  المؤسسات  ولذلك ندعو  ووضع ،  دارتها إ وطرق    الداريةلقاء نظرة على واقع 
تضمن  آ جديدة  المناصب  اختلية  شاغلي  من  الداريةيار  قدر  على  الحس  النز   العليا  و  والكفاءة  اهة 

 . بالمسؤولية
  , وقيادتها  دارة مؤسسات الدولة إتنطوي على مسؤولية كبيرة تتمثل بالعليا    الدارية ن المناصب  أ  العمر:-2

وحسن   هي الخبرة والمهارة  داري القائد ال ن من صفات  أو ،  ولذلك تسمى بعض الاحيان بالمناصب القيادية
لذلك  ،  داري لا من خلال العمل سنوات طوال في الجهاز ال إوهذا لا يتأتى بالطبع    ,( 1)التخطيط والتنظيم

ذ أيجب   العليا  الوظيفة  شاغل  يكون  بمجال عمله  ان  مناسب وخبرة  وبالرجوع  ألا  إ،  سن  قوانين  ال  إلى نه 
لا  إ  شترطيأ ر  السفي  مثلاا   ،معينة بالذات   نها لم تشترط سناا أنجد    العليا  الداريةالخاصة بشاغلي المناصب  

  مر بالطبع يتطلب عمراا وهذا ال   ردراية ودرجة وظيفية بعنوان مستشامع خبرة و   ( سنة35يقل عمره عن )
ذلك  كبرأ قانون   (9)للمادة  وفقاا   من  كما  ( 2)الخارجية الخدمة    من  سنأ,  الدولة  المست  ن  مجلس  في  شار 

وخدمة فعلية لا    ى شهادة البكالوريوسلع  ن يكون حاصلاا أيجب    هنل   سنة  (40)لا يقل عنأالعراقي يجب  
 . ( 3)تقل عن ثماني عشرة سنة

ن كان يحمل مؤهلات لذلك  أصغير السن   داري ن يكون القائد ال أنحن نرى لا يوجد مانع من  و  
ال  الممكن  ل ،  داري العمل  من  ليس  يكون  أنه  من  أن  ل ،  سنة  (25)قل  لتولي  وذلك  القانوني  السن  ن 
ال ( سنة  15-10)اإليهتضاف  و   ,عاماا (18)العامة هوالوظيفة   العمل  المجد مع صفات    داري في مجال 

والخبرة والمهارة  لا   النزاهة  يصبح عندئذ  والفنية  العلمية  ال   ئقاا والمؤهلات  له    هلاا أ العالي و   داري بالمنصب 
 . قل الاحتمالاتأب

)  الجدارة:  -3 الاكفاءاوتعني  بين عدد من  العامة من  الوظائف  لولاية  الصالحين  الافراد  يار اختو   نتقاء 
المطبقة    الداريةلاف النظم  اخت عايير الوصول للوظيفة القيادية ب, وهو من م( 4)صلح الموجودين لولايتها(أ

  الدارية نجازات المرشحين لشغل المناصب إز هذا المعيار على المقارنة بين ويرك، الداريةفي المؤسسات 

 

القيادة الدارية والقائد الداري,و المصري, طارق عبد الرؤ ايهاب عيسى    (1) , المؤسسة العربية الطبعة الولى  ف عامر, 
 .  25, ص2015 للعلوم والثقافة,

 . 2008لسنة  ( 45)  من قانون الخدمة الخارجية رقم (9)المادة (2)
 . المعدل 1979لسنة  (65من قانون مجلس الدولة العراقي رقم ) ( 20)المادة (3)
ابراهيم عبد الصادق محمود, الاختيار للوظيفة العامة في النظام الاسلامي )دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة (, اطروحة    (4)

 . 103, ص1983دكتوراه, جامعة الازهر, 
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ولا يعتمد ،  ( 1)الذي تطبقه الدول الديمقراطية  ؤ الفرص تحقيق مبدأ تكافو   للتغلب على كافة العراقيل  العليا
  ساساا أنما يتخذ من القدرة والكفاءة  إو ،  الوظيفة العامةهذا المبدأ على طول المدة التي قضاها الموظف في  

   .قل كفايةأولكنه  قدم منه في الوظيفة أن وجد من زملائه من هو أحتى و  له

العليا, وتقوم فلسفة هذا    الداريةبما فيها المناصب    المناصب العليا جميعاا   هذا المعيار يناسب تماماا و   
السياسات على توجيه  العامة  ,والشفافية  المساواة و   العدل  ساسأ  المعيار على  المصلحة  وتطبيق    ,وخدمة 

الفرص  تكافؤ  وال،  مبدأ  المؤهل  على  والخبرةوالاعتماد  والمهارة  من  ,قدرة  هو    والهدف  المبدأ  يار  اختهذا 
وهذا ينعكس بدوره على نوعية  ،  فضل العناصر من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب أ

 .( 2)الانجاز بكفايةداء ومن ثم ال 

العليا   الداريةينيه في وضع شروط شغل المناصب ندعو المشرع العراقي لوضع هذا المبدأ نصب ع ولهذا
ساس  أاطنين على  )الوظائف المدنية حق للمو :نأالمشرع المصري الذي نص على    إليههتدى  أ بما    مقتدياا 

 .( 3)(الكفاءة والجدارة

السياسي:  -4 هو:   الولاء  الوظيفية إ  الولاء  بمهماته  القيام  في  وتفانيه  الموظف  سياسة ،  خلاص    وتنفيذ 
على      , ويوجبوالولاء هو رمز الوطنية وعنوان الانتماء  ,داري تقان في العمل ال أ   الحكومة بكل رضا و

ن  إذ أ،  والحكومةطر العامة لسياسة الدولة  ضمن ال   الداريةعند القيام بنشاطاته    خلاص التامالموظف ال 
المن يتطلب فيهم الاق  الداريةاصب  شاغلي  ينتمون  العليا  الذين  الحزب  يعإ   ,إليهتناع بسياسة    ي شاغل  دذ 

بمثابة   المناصب  الحاكمة و هذه  السلطة  بين  قصارى جهدها عند  لذ ،  الدارةهمزة وصل  الحكومة  تبذل  ا 
   .يارهم ممن يؤمنون بسياسة الحزب الحاكماخت

وتسترشد الحكومة للتأكد من    صحاب هذه المناصبألتعيين   حكومة هو الدافعالولاء لل  دعلى ذلك يع  وبناءا 
للمرشح بالماضي السياسي  الولاء  تتطلب  ( 4)هذا  الولاء  استمرار, بل  إ يمكن    إذ،  هذا  تكليفهم في  لها  نهاء 

 

العراق, مجلة جامعة   (1) في  العامة  الوظيفة  تقلد  نطاق  الجدارة في  مبدأ  تطبيق  احمد عودة محمد,  ابراهيم,  دريد عيسى 
 . 386, ص2,2019, عدد 9الانبار للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 

رسالة ماجستير، كلية الحقوق,    (2) القانون الاردني,  في  القيادية  القانوني لشاغلي الوظائف  غازي اعطي الرفوع, المركز 
 . 25, ص2019جامعة الاسراء, 

 . 2016لسنة   (81) المادة الولى من قانون الخدمة المدنية المصري, رقم (3)
السياسيةد.    (4) الحرية  وممارسة  العام  الموظف  خليل,  محمد  الفتاح  عبد  الولىعلي  الطبعة  العربية,   ,  النهضة  دار   ,

 . 427ص ,2002، القاهرة
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السياسية  الملائمة  عدم  ال .  حالة  يختلف  وكذلك  لا  فالوضع  مصر  في  يجوز    إذ  فرنسا  عن  كثيراا مر 
الموظف غير متوافق مع السياسة الحكوميةإذا ثبت  إللحكومة فصلهم   خل  ألنه في هذه الحالة قد  ،  ن 

يحق   :)نهأ إلى فيه  شارأالذي    حكامهأ حد  أكد القضاء المصري على ذلك في  أقد  و   بالولاء ناحية الحكومة
الأللحكومة   تفصل شاغلي  القيادية ن  ثبت  إ العليا    وظائف  السياسة  أذا  في ظل  العمل معهم  تعذر  قد  نه 

للحكومة,   الحكومة  إ  أو العامة  رأت  غير  أ ذا  التي    هلاا أ نهم  العامة  السياسة  تنفيذ  يستطيعون  ولا  لثقتها 
على   ,( 1)(نتماء والولاء للحكومةبالا   تزامهملاب  خلالاا أن ذلك يعتبر من جانبهم  أذ  إيرسمها مجلس الوزراء،  

العليا    الداريةفي فصل شاغلي المناصب  دارةل امع تسليمها لسلطة  داري محكمة القضاء ال  نأ الرغم من
للحكومة السياسي  بالولاء  تتعلق  السياسية  لسباب  والمعتقدات  الوقت ،  والراء  ذات  في  تستبعد  لم    لكنها 

في وقت غير    أو قد صدر بدون سبب    ذا كان قرار الاستبعاد من الخدمة إحقهم في المطالبة بالتعويض,  
ئذ يجب على الحكومة  عند ،  سباب جديةأعدم وجود    أو،  هم لفعال تخدش الاعتبارارتكابمثل عدم    ,لائق

ال   متضمينه بهمعن  لحقت  التي  فيعإ.  ( 2)ضرار  العراق  في  السياسي  دما  المناصب    اا شرط  الولاء  لتولي 
رنسا ومصر بغير الطرق  نهاء خدماتهم كما هو الحال في فإ تطيع  ن الحكومة لا تسألا  إ،  العليا  الدارية

السياسيةلا ا ا استنادالتأديبية   الملائمة  يجب عليها  ،  عتبارات  قانون  إبل  التي رسمها  الطرق    نضباط اتباع 
شرط  دراج هذا ال ألذا هناك من يرى ضرورة  ,( 3)المعدل 1991لسنة ( 14)موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
من    الداريةلكفالة النشاطات    عتبارات سياسية المناصب العليا لا   استغلال ضمن الواجبات الوظيفية ومنع  

 . ( 4)نتماءات الحزبيةدون تأثر بالا 
لا يوجد مانع    إذ،  ية مقارنة مع الشروط الاخرى أهمن هذا الشرط غير ذات  أونحن بدورنا نرى  

ذا كانت القضية هي  إفكيف ذلك  ،  وجهات النظر لا يفسد للود قضية لاف  اخت راء الحكومة فآ من مخالفة  
دمة  عمال الحكومة مفادها خ أ فمتى ما كانت  ،  في عمل الحكومات  الساسوهذا هو  ،  خدمة الصالح العام

 لاف وجهات وآراء افرادها,اخت ضير من حتياجاتهم فلا االمواطنين والعمل على تلبية  

 
 

 . 1955فبراير  3التاسعة, جلسة السنة  (523حكم محكمة القضاء الداري المصري رقم) (1)
مقارنة(  (2) العام)دراسة  للموظف  السياسية  والحريات  الحقوق  كمال,  محمد  الدين  دكتوراه   ,علاء  الحقوق,    ,اطروحة  كلية 

 . 127, ص2011جامعة بنها، مصر, 
 . المعدل  1991(لسنة 14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم) ( 4)المادة  (3)
سبهان عبدالله يونس, حدود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية )دراسة مقارنة(, اطروحة دكتوراه, كلية    (4)

 . 584, ص2016  الحقوق, جامعة عين شمس,
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 المطلب الثاني 

 نواعه أالعليا و  الإداريةمدة التكليف لشغل المناصب 

،  لشغل الوظيفة العامة بشكل عام  ةومؤقت  استثنائيةنه طريقة  أ التكليف يتسم ب  خصائص   أهممن  
تلك المناصب بهذه الطريقة    أشغالن تكون مدة  أيجب    إذ ،  العليا بصورة خاصة  الداريةوشغل المناصب  

  أشغال المبدأ ولم تحدد مدة    بتعدت عن هذااولكن هناك بعض التشريعات  ،  ( 1)محددة ضمن قرار التكليف
العليا بطريقة التكليف    الداريةالمناصب    أشغالن مدة  أكما    ,العليا كالتشريع الفرنسي  الداريةالمناصب  

في الفرع   نتناول  إذ   المطلب   في هذا   إليه وهذا ما سنتطرق  ،  ها بالتكليف وكالة أشغالصالة يختلف عن مدة  أ
 . صالة ووكالةأنواع التكليف أفيه   نتناولفثاني الفرع الأما  ،ل مدة التكليفو ال 

 ل والفرع ال 

 العليا  الإداريةمدة التكليف لشغل المناصب 

يتم تكليف الشخص للقيام بوظيفة معينة    أنه  يأ،  ( 2)ما يتميز به التكليف بأنه محدد المدة  أهم
وتحدد هذه المدة حسب  ، صدارهإالمختصة ب الداريةدر من السلطة لمدة محددة في قرار التكليف الذي يص

  د تعإذ ، تكليف وكالةال أو  صالةأتكليف الذا كان إوتختلف مدة التكليف فيما ، الحاجة لشغل الوظيفة العامة
النوع ال  التكليف في  لم يحدد مدة التكليف أإذ  ر  منه في الاخي  أطولل  و مدة  المشرع الفرنسي  أصالة    ن 

اما  ,( 3)تكون مدة التكليف محددةهذا بالخلاف مع ضوابط التكليف التي تشترط أن  و لشغل هذه المناصب
بتعد عن تحديدها  أ   الذي  مع المشرع اللبناني  , بالخلاف( 4)المشرع المصري فقد حددها بمدة ثلاث سنوات

ب  بدقة تنتهي  خدمتهم  قبلها  انتهاء وجعل  من  المكلفين  الحكومة  ال   ( 5)دورة  وكذلك  فلم  ,  العراق  في  مر 
حددت القوانين الخاصة    قد  هذه المناصب  ن هناك بعض  ألا إ  ,في قانون الخدمة المدنيةيحددها المشرع  

 

 . 252سامي جمال الدين, المصدر السابق, صد.  (1)
 . 101انس جعفر, اشرف انس جعفر, المصدر السابق, صد.  (2)
 211ص أحمد حمود سالم المعاعية, المصدر السابق, (2)
 2016( لسنة  81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم)17المادة ) (3)
 1971( لسنة 1306( من المرسوم الاشتراعي رقم)5الفقرة ) (1)
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الاحوال ( 1)هاأشغالمدة   المكلف    , وفي كل  فعلاا أيجب على  يقوم  ال   ن  التكليف  مدة  صلية  بالعمل طوال 
ن يكمل هذه أن انقطاع المكلف عن العمل قبل أ , إذ  ر الصادر من السلطة المختصةالتي تحددت في القرا

عند صدور نقضت  أ , حتى لو كانت مدة التكليف قد  ( 2)المفروض عليه قانوناا تزام  لالمدة لا يعفيه من الا 
العليا في    الداريةحكمة  وقضت الم ،  لم يقم بالعمل خلال مدة التكليف كاملة  هما دام  , حكم تأديبي عليه

نما تدخل ضمن مدة العمل  إ العمل لا تدخل ضمن مدة التكليف و المكلف عن    نقطاع ا) مدد  بأن:  مصر
هذا الصدد تساؤل مفاده  وظهر في    .( 3)(جازات المرخص بهاكال   قانوناا   أو  التي مارس فيها المكلف فعلاا 

ضمن  العليا    الدارية لشغل المناصب    المكلفة    عليها التي تحصل    جازة رعاية الطفل إ حتساب  ا مدى جواز  
 مدة التكليف  

وزير الصحة يحق له  ):الصادرة عنها بأن  الفتاوى حدى  أجابت الجمعية العمومية في مصر في  أ
وا  والمعاهد  الكليات  خريجي  ال تكليف  المادة  عليها  نصت  التي  من  و لمدارس  رقم  لى  لسنة    (29)قانون 

،  لفترة مماثلةحدى الجهات المنصوص عليها في تلك المادة لمدة سنتان يمكن تجديدها  إبالعمل ب  1974
تاريخ   من  العملأتبدأ  التكليف،  ستلام  مدة  طول  بالعمل  قيامه  المكلف  على  الغ،  ويجب  يتم  لم  اء  ما 

يعد   كما  العقاب ا التكليف,  تستوجب  جنائية  جريمة  التكليف  مدة  طوال  به  المكلف  العمل  عن  ،  نقطاعه 
ن الجمعية العمومية في  أدة من القانون سالف الذكر(, كما  نص المال  عن المسؤولية التأديبية طبقاا   فضلاا 

،  ن الموظف العاديأكلف شأنه شويصبح الم  لتقلد الوظيفة العامة  استثنائية   ن التكليف أداة أ  بينتمصر  
 1978لسنة    (47م)ن العاملين المدنيين بالدولة رقمن قانو   (70)أن المكلفات يخضعن لحكم المادةكذلك ف

يتبدى منها   بدون راتب لمدة تدخل ضمن مدة التكليفإن العاملة تستحق  أوالتي  يعتد  أكما  ،  جازة  نه لا 
 .( 4)(قانوناا  أو تؤدي فيها العمل فعلاا  لا بالمدد التيإ، بحساب تلك المدة

الصحة في مصر تحدد مدة التكليف بسنتينأ الصادرة من وزير  التكليف  ويمكن ،  ( 5)ن قرارات 
يصدر الوزير  إذ   ,جراءات القانونيةللإ   بطلب من الجهة المختصة صاحبة الشأن وفقاا   تجديدها لفترة مماثلة

 

بأربع سنوات , حدد مدة تكليف المحافظ ونائبيه  2008( لسنة 21مثل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ) (2)
لجامعة وعميد الكلية بخمس  حدد مدة تكليف رئيس ا 1989( لسنة 44وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) 

 وجميع هذه المدد قابلة للتجديد. سنوات
 . 38ص محمد حسن علي, احمد فاروق الحميلي, المصدر السابق, د.  (2)
 . 6/1991/ 1جلسة -ق32( لسنة  1877طعن رقم ) -حكم المحكمة الدارية العليا في مصر (3)
 . 4/2002/ جلسة  6/589/ 86ملف رقم   1/10/2002(في  841فتوى الجمعية العمومية في مصر رقم ) (4)
 . 40احمد امين ابراهيم, المصدر السابق، ص (5)
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تاريخ صدور   في الوظيفة التي كلف للعمل بها من   قرار بتكليف بعض الاشخاص ويعتبر المكلف معيناا 
نه يجب على المكلف  أكما ، ( 1)خطاره بهأمن تاريخ  مل خلال خمسة عشر يوماا ن يتسلم العأوعليه ، القرار

بقأ ما  بها  المكلف  بالمهام  يقوم  يتم  ،  التكليف  ين  لم  و أما  التكليف  قرار  المكلفإلغاء  خدمة  ما  إ  .نهاء 
لزم المهندسين ع أالمشر   أن) :إلىالعليا في مصر    الدارية بت المحكمة  لمدة تكليف المهندسين ذه  بالنسبة

وال المكلفين   بالحكومة  رقموالمعينين  بقانون  العمل  وقت  العام  بأعباء    1976لسنة    (54)قطاع  القيام 
هم  تريخ تسلمهم للعمل ما لم تنته خدم ولا يجوز لهم الامتناع عن اداؤها لمدة ست سنوات من تا  ,وظائفهم

الامتناع    أو،  في وظائفهم  ستمرارهذه المدة الا   انتهاءويحق لهم بعد  ،  حد الاسباب التي حددها القانون ل 
متناعهم عن  امنتهية بقوة القانون بمجرد   دعن خدمتهم تأدون طلب موافقة جهة العمل, كما    عن القيام بها

لتزام المقدر عليه  عفيه من الا عن العمل لا ي  كلف نقطاع المان  أكما    ,( 2)نقضاء عدة سنوات(االعمل بعد  
 . وات ما لم يقم بعمله بصورة فعليهسنضى على تسلمه للعمل ست محتى لو  قانوناا 

بأن  يرى  من  يجب    وهناك  لفترة  أالمكلف  يخضع  شاخت ن  معينه  لمدة  شأ بار  الموظف  أنه  ن 
 وضع الموظف المعين قبل تثبيته في الوظيفة تحت التجربة لمدة معينة من:  بار هيخت العادي وفترة الا 

  أو ،  بسلطتها في فصله خلال هذه المدة  الدارةحتفاظ  امع    جل التحقق من صلاحيته لشغلها والبقاء فيهاأ
وبعبارة  ،  إليهعن القيام بأعباء العمل المسند    وذلك في حال تثبتها من عجزه ،  خلال مهلة قصيرة لاحقة

, فالموظف في  ( 3)للموظف  نهائياا   متحاناا ان جاز التعبير  أام الوضع تحت التجربة هذا يشكل  ن نظأخرى  أأ 
يكون وضعه   في نهاية هذه الفترة  و,  رغير مستقو   تجربة ويظل وضعه القانوني قلقاا فرنسا يخضع لفترة  

خرى في المعهد  أأ   ن يبقى لمدةأما  إو   ,بار بنجاحختجتاز فترة الا أذا  إن يتم تثبيته  أما  إمام ثلاثة فروض:  أ
 . ( 4)رأي اللجنة المشتركةخذ أبعد ، لثبوت عدم قدرته ما يتم فصلهأالتأهيلي, و 

يظل    ن  إ التجربة  تحت  للموظف  القانوني  الفترة   هكذاالوضع  هذه  تنتهي  في    ويتم   حتى  تثبيته 
ن قضاء هذه المحكمة قد جرى على  إ):العليا في مصر  الداريةلمحكمة  كدته اأوهذا ما  ،  الوظيفة العامة

يستقر  بحيث لا    كون مصير الموظف فيها قلقاا ي رع لمدة محددة  نما شأ إبار  ختن تعيين الموظف تحت الا أ
الوظيفة   في  القانوني  فيهاإوضعه  للبقاء  ثبوت صلاحيته  بعد  الا ،  لا  فترة  بتبعاتها خلال  بار  ختللنهوض 

 

 . 42محمد حسن علي, احمد فاروق الحميلي, المصدر السابق, ص د.  (1)
 . 1989/ 10/9ق جلسة 31(لسنة  2770الدارية العليا في مصر رقم )حكم المحكمة  (2)
 . 736, ص2010بيروت،  حسين عثمان محمد، اصول القانون الداري, منشورات الحلبي الحقوقية, (3)
 . 80محمد رفعت عبد الوهاب, النظام العام للوظائف العامة في فرنسا, المصدر السابق, صد.  (4)
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ية عناصر تستمد  أ  إلى  ستنادوذلك بالا ،  عدم صلاحيته للوظيفة  أورد في النهاية في تقرير صلاحيته  والم
 .( 1)وجه المصلحة العامة ( تغيأ معقب عليها ما دام قرارها قد منها قرارها وهي تستقل بهذا التقرير بلا 

المادة    إذ قانون   (15)نصت  المصري على    من  المدنية  المعين  ):نأالخدمة  مرة و ل يوضع  ل 
ت عدم  ذا ثبإقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل, فشهر من تاريخ تسلمه العمل تت أبار لمدة ستة  ختتحت الا 

ندب    أوولا يجوز نقل    ,جراءات عدم الصلاحيةإ حوال و أوتحدد اللائحة التنفيذية  ،  نهيت خدمتهأصلاحيته  
 ...(. بارختعارة المعين خلال فترة الا إ  أو

المعين ل   إذ مر في لبنان  وكذلك ال   لفترة تجربة لمدة سنة و يخضع الموظف  يتم تثبيته    ل مرة 
الفترة  ا بعد   هذه  كفاءته إجتياز  من  التأكد  تم  المخت  ذا  الوزير  من  الخدبقرار  مجلس  موافقة  بعد  ة  مص 

 . المدنية
على فترة   1960لسنة    (24)ع في قانون الخدمة المدنية رقمفي العراق حيث نص المشر   أيضاا و 

ويخضع لفترة التجربة   ,( 2)خرى أشهر أستة  ي سنة واحدة قابلة للتمديد ل مرة وهو التجربة للموظف المعين ل 
يشغلها لكن هذه المدة تكون   على من وظيفته التيأ لوظيفة   موظف الذي تتم ترقيتهوكذلك ال،  المعاد تعيينه 

المناصب   .( 3)رشهأ ستة   شاغلوا  يخضع  هل  وهو  طرحه  يمكن  الذي  السؤال  لفترة    الدارية   ولكن  العليا 
    بارختالا 

في فرنسا لا يخضع شاغلوا  فويمكن الاجابة على ذلك حسب ما هو معمول عليه في النظام الوظيفي,   
  بها   عدادهمأ المدارس الخاصة التي تم  و  يجنهم يعدون خر وذلك ل ،  باراخت العليا لفترة    الداريةالمناصب  

العليا في الدولة لفترة طويلة القيادية  المناصب    إلى بارات متعددة للوصول  اختجتازوا  اوذلك فهم  ،  لتولي 
لذلك عند تعيين الموظف بالوكالة لمدة محددة يكون له    .وليس كما هو الوضع في العراق،  هذه المناصب

التعيين لفترة التجربة  ،  الافضلية في  يعتبر قد خضع  العامةوذلك لنه  للوظيفة  ذلك ـ. وك( 4)ويكون مؤهل 
يخــفي مص  رـــمال  لا  فهم  لفــضعــر  تج ـتــون  حســرة  المــــربة  نص  المدنية    (15)ادة  ــب  الخدمة  قانون  من 

 

 . 12/1966/ 24قرار المحكمة الدارية العليا في مصر الصادر بتاريخ  (1)
 المعدل.  1960لسنة  (24)من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم  (14)المادة  (2)
للقانون والعلوم    (3) القادسية  التجربة )دراسة مقارنة(,مجلة  اثناء فترة  القانوني للموظف والعامل  سناء عبد طارش, المركز 

 . 323, ص2, عدد 2011, 4مجلد  جامعة القادسية, ة،يالسياس 
 . 177ص ، 1975حسن محمد عواضة، السلطة الرئاسية، مطبعة ديموس, بيروت, لبنان, د.  (4)
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المادة  أن  أ  إلىشارت  أالتي   ل   الخاصة  (15)حكام  المعين  لفترة  و بوضع  مرة  على    باراخت ل  تسري  لا 
 . ( 1)شرافيةالا  الوظائف القيادية و اشاغلو 

لبنان   المناصب  أستثنى  يأ   يضاا أوفي  لفترة    الداريةصحاب  الخضوع  يعين    إذ  باراخت العليا من 
ال  الفئة  يأ و موظفو  والثانية بمرسوم  في مجلى  بعد  لتخذ  الوزراء  الماس  الخدمة  دنية  ستطلاع رأي مجلس 

 . ( 2)تعيينهمور فويعتبرون مثبتين 

لفترة تجربة  الداريةالمناصب    ن شاغليإالعراق فما في  أ ن من يشغل ل ،  العليا لا يخضعون 
يقتضي   المناصب  العملأهذه  له خدمة طويلة وخبرة في مجال  به  داري ال   ن تكون  ما    , وهذا( 3)المناط 

ل مرة ولا  و ن مدة التجربة تسري على الموظف المعين ل إ):إلىلعامة في مجلس الدولة  الهيئة ا  إليه ذهبت  
ب الخاصة  الدرجات  وظائف  على  يقتضي  أعتبار  اتسري  الدرجات  تلك  يشغل  من  خدمة  أن  له  يكون  ن 

 . ( 4)(طويلة وخبرة فعلية في مجال العمل

نرى   جانبنا  شاغلأومن  ي   الدارية المناصب    ين  لا  تجربة وذلك  العليا  لفترة  من    هلنخضعون 
يكون    يجب   كدالمؤ  طو أن  باع  في  يلهم  ال ل  العمل  عدة  داري مجال  مناصب  من   هذال  , وتسنموا  ليس 

ن  أولذلك يجب  ،  ل مرة في مجال الوظيفة العامةو ن المعين ل أخضاعهم لفترة تجربة شأنهم شاالمنطقي  
،  ن يكون سهل المنالأعفائهم من المنصب يجب  إ غير مغفورة و   ؤهمخطاأكثر و أتكون خطواتهم مدروسة  

من    م ويكونوا على قدراا إليهسندت  أأ تعامل مع مهام هذه المناصب التي  في ال  كثر حذراا ألك لكي يكونوا  وذ
 تخاذ القرارات  أالمسؤولية والحزم في 

لذا فهو محدد    العليا  الداريةلشغل المناصب    استثنائيةن التكليف يعتبر طريقة  أخيرا ا أويلاحظ  
ن  أ  لذلك يجب ،  العمالالتكليف يناسب القيود الزمنية المفروضة على حكومة تصريف    لكون ذلك و ،  المدة

  إلى المشرعين ولهذا ندعو ، لا  أو ذا كان هذا التكليف موافق للقانون إوالتأكد فيما   تحدد مدته بقرار التكليف
 المناصب بقرار التكليف. والجهات الحكومية كافة لتحديد مدة التكليف لشغل هذه  لزام المؤسساتأ

 

 . 2016لسنة   (81من قانون الخدمة المدنية المصري رقم ) ( 15)المادة (1)
 . 96فوزي حبيش, المصدر السابق, ص د.(2)
علي  (3) عبد  و الزبيدي  محمود  العراقي  القانون  في  التجربة  تحت  المعين  الحقوق,,  مجلة  المقارنة،  الجامعة    القوانين 

 .  8, ص2011,  10,9, عدد  3مجلدالمستنصرية, 
 . 6/2006/ 17(الصادر بتاريخ  177قرار الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم ) (4)
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 الفرع الثاني 

 العليا  الإداريةنواع التكليف لشغل المناصب أ

الوظيفة    لشغل  التكليف  من  نوعين  المناصب  هناك  وشغل  عام  بشكل  العليا    الداريةالعامة 
خاص  التكليف  ،  بشكل  وكالةأوهما  والتكليف  سنوضحه،  صالة  ما  الترتيب    وهذا  حسب  الفرع  هذا  في 

 :التي

المناصب    صالة:أالتكليف    -لاا أو  شغل  فيهم    الدارية ونعني به  تتوفر  بأشخاص  حال شغورها  في  العليا 
والفنية العلمية  و أأ وفق    على   المؤهلات  الدستورإسس  يحددها  الخاصة  جراءات  التكليف    ,والقوانين  ويتم 

المناصب  أ المنصب    الدارية صالة لشغل  حالة شغور  في  بسبب  إالعليا  للمكلف  ا   انتهاء ما  المقررة  لمدة 
يتم  ،  ستقالتها  أو  بشغله  فاختعندئذ  تتوفر  قيادية  شخصية  الشاغيار  لملأ  المطلوبة  الشروط  ففي    ر,يها 

 : ور الفرنسي التي حددها بمجموعتينالعليا حسب ما ورد في الدست  الداريةفرنسا يتم شغل المناصب  

: يتم التعيين فيها بقرار يصدر من رئيس الوزراء وهم محددين على سبيل الحصر وهم لىو المجموعة ال 
الدولة ال ،  كل من مستشاري  الشرف, والسفراءوالمستشار  لوسام  العادة  كبر  ومستشاري  ،  والمبعوثين فوق 

المحاسبة في  ،  والمحافظين،  ديوان  الدولة  البحار  أوممثلي  وراء  ما  الجديدة قاليم  كاليدونيا  وكبار  ،  وفي 
 . يميات, ومديري الادارات المركزية ومديري الاكاد، الضباط

الثانية: الجمهورية  المجموعة  رئيس  من  بقرار  فيها  التعيين  بناءا   يتم  تحديدها  قانون    ويتم  ساسي  أعلى 
يتها الكبيرة  هموذلك ل ،  وتشمل المناصب والوظائف التي لم تذكر في الفقرة السابقة لها ،  يصدر لهذا الشأن

الحقوق   بعد  ،  والحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة  والحرياتفي ضمان  التعيين فيها  خذ رأي  أ وتمارس 
البرلمان مجلسي  في  الخاصة  مصرأ.  ( 1)اللجان  في  قرار    ما  بموجب  المناصب  هذه  في  التعيين  فيكون 

الجمهورية  رئيس  من  يفوضه  أو   يصدر  خلال    من  الحكومة ينشر    مركزي ن  علاإ من  بوابة  موقع  على 
لى  و لبنان فيتم التعيين في الفئة ال   ما فيأ.  ( 2)البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها   المصرية متضمناا 

 

 1958من دستور فرنسا لعام ( 13المادة)(1)
 . 2016(لسنة   18من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )( 12)المادة (2)
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ويعتبرون مثبتين فور   يةستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنابعد    يتخذ في مجلس الوزراء  والثانية بمرسوم
 : العليا بثلاث مراحل وهي الداريةصحاب المناصب أعملية تكليف  تمرف العراقما في أ  .( 1)تعيينهم

ال  التكليف:ا-لى و المرحلة  المرحلة    قتراح  الدستوراختهذه  فيها  قانو   لف  مسلك  المدنية  عن  الخدمة  ن 
المادة   ذإ  المعدل  1960لسنة    (24)رقم يأتي):نأعلى    (61)نصت  بما  النواب    خامساا :  يختص مجلس 

 .( 2)باقتراح من مجلس الوزراء(،  صحاب الدرجات الخاصةأالسفراء و   –ب  :  الموافقة على تعيين كل من
مجلس    إلى التوصية    -خامساا :  يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التية):نأنصت على  (  80)اما المادة

ركان الجيش  أورئيس  ،  الخاصةصحاب الدرجات  أو ،  بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء  النواب
الوطنيو اومع المخابرات  جهاز  ورئيس  فوق,  فما  فرقة  قائد  بمنصب  هم  ومن  الاجهزة  نيه,  ورؤساء   ،

العليا   الداريةصحاب المناصب أاح تعيين قتر ا ن الجهة المختصة بأ. يتضح من هذه النصوص ( 3)(الامنية
يقترح مجلس الوزراء على    إذ،  هي مجلس الوزراء  2005في العراق حسب دستور جمهورية العراق لسنة  

شاغلوا   تعيين  النواب  ب  الداريةالمناصب  مجلس  ويقوم  توصية ورفعها  إالعليا  ا  إلىصدار  لنواب  مجلس 
ن مجلس النواب له الرأي  أيتبين لنا من ذلك  و   , العليا  الدارية شغل المناصب ل للتصويت على قرار تكليفهم  

تعيين  ل وال و ال  في  المناصب  أخير  ال و ،  العليا  الداريةصحاب  هذا  في  الفصل  كلمة    .مرهو صاحب 
  ن تعيين الدرجات الخاصة أون الخدمة المدنية التي نصت على من قان(  8)وذلك بالخلاف مع نص المادة

وفي ظل هذا ، ( 4)مجلس الوزراءقتراح من الوزير المختص وموافقة اعلى  در بناءا تتم بمرسوم جمهوري يص
و  .  لتعارضها مع الدستور  حكماا   ة من قانون الخدمة المدنية ملغي(  8)التعارض مع المادتين تعتبر المادة 

  الدارية المناصب    يبتعيين شاغل صدر رئيس الوزراء قراراا أيثار في هذا الصدر وهو ماذا لو    هناك سؤال
   مجلس النواب   إلىالعليا دون الرجوع 

ن مجلس الوزراء يقتصر  أ المعطيات الدستورية و هيعلى هذا السؤال حسب    الاجابةمن الممكن   
  إذ ،  مجلس النواب لتعيينهم  إلىصدار توصية  إالعليا على   الدارية المناصب   عمله في آلية تكليف شاغلي

ال يم في  البت  سلطة  النواب  مجلس  قبل  ،  مرتلك  من  تعيينهم  قرار  يعتبر  ذلك  الوزراء  وبخلاف  مجلس 
)لا يجوز سن قانون أن:  من الدستور التي نصت على  ( ثانيا/13)وذلك حسب نص المادة    بمفرده باطلاا 

 

 . 96فوزي حبيش, المصدر السابق، صد.  (1)
 . 2005من دستور جمهورية العراق لسنة ( 16المادة)(2)
 . 2005من دستور  |خامسا( 80المادة)(3)
 . المعدل  1960(لسنة   24من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم )( 2|ف8)المادة  (4)
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الدستور هذا  مع  باطلاا ،  يتعارض  الاقاليم  ويعد  دساتير  في  يرد  نص  قانوني  أ  أو ،  كل  نص  خر  آي 
لى  أو فمن باب  ،  للدستور هو البطلانن كان جزاء التشريعات المخالفة  أونرى من جانبنا     .(يتعارض معه

 . ( 1)مبدأ المشروعية إلى   ستنادوذلك بالا ، فى للقرارات الصادرة من الحكومةأو  ءا يكون جزا

الثانية التكليف  –المرحلة  على  الموافقة  المناصب    :مرحلة  بشغل  للمرشح  يمكن  ن أالعليا    الداريةلا 
وذلك حسب    قتراح مجلس الوزراء من قبل مجلس النوابالا بعد الموافقة على  أ  إليهيباشر المهام المسندة  

  ق بعد تحق  عضاء مجلس النواب  أ المرشح بالغلبية البسيطة لعدد    وتتم الموافقة على    ,( 2)حكام الدستورأ
كثر من نصف العدد الفعلي لعضاء مجلس  أ, وتتحقق هذه الاغلبية بحضور ( 3)نعقادالنصاب القانوني للا

 .  ( 4)نها النصف زائد واحدأ ساط الفقه والتشريع بأو النواب، وليس كما هو معروف بين 

مر ر ال اصدإلمرحلة يقوم رئيس مجلس الوزراء بفي هذه ا   مرحلة صدور قرار التكليف:  –لثالثةالمرحلة ا
بتكليف مرشحي المناصب   الخاص  لشغلها  الداريةالديواني  الفقه   ويرى جانباا ،  العليا  الرغم  أ   من  نه على 

ال   أن  من يعهذا  الصادر  الديواني  منشئاا   كاشفاا   دمر  وليس  التكليف  الراتب  ان  ألا  أله,    لقرار  ستحقاق 
المباشرة الفعلية في هذه المناصب، وليس  لشاغلي المناصب الدارية العليا والمخصصات يكون من تاريخ  

ال  صدور  تاريخ  وذلك  من  بالتكليف,  الخاص  الديواني  الفقرة أ حسب  بمر  المادة  (2)حكام  من   (16)من 
   .( 5)المعدل 1960لسنة (24)قانون الخدمة المدنية رقم 

بين  أأ و  التساؤل  الحكومةإ نه في حالة  أ  الفقه مؤداه   ساطأو ثير   أو ،  سبب كانلي    عادة تشكيل 
باع تإ  إلىبحاجة    العليا المعينين سابقاا   الداريةصحاب المناصب  أن  أهل  ،  تغييره  أوحالة تعديل الدستور  

لية الجديدة تقتصر فقط على المكلفين  ن هذه ال إم  أ،  جراءات الدستورية لغرض القول بدستورية تكليفهمال 
 :رأيين  إلىلاجابة على هذه السؤال انقسم الفقه القانوني بشأن ا    الجدد

ال  المناصب  أ  إلىيذهب    ل:والرأي  شاغلي  الخدمة  الداريةن  في  المستمرين  يوجد    العليا  داعي    يألا 
ال ل  بخصوص  تباع  الجديدة  تكليفهمإ جراءات  ال ،  عادة  الجدد,  وهذا  المكلفين  على  فقط  ينطبق  مر 

 

 . (القانونية)توافق التصرفات والعمال الصادرة السلطات العامة مع القواعد  مبدأ المشروعية هو (1)
 . 2005من دستور جمهورية العراق لسنة( 5|البند16)المادة  (2)
 . 2005من دستور جمهورية العراق لسنة  (2البند|59)المادة  (3)
عدنان عاجل عبيد، جودة احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق, الطبعة الولى, مكتبة دار السلام القانونية, د.    (4)

 . 15, ص2021
 . 97مصدق عادل طلب, مالك منسي الحسيني, المصدر السابق, صد.  (5)
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الحقوق   بمبدأ  حجتهم هذه  السابقة لوضعه ،  المكتسبةويدعمون  الحالات  القانون على  ومبدأ عدم رجعية 
الماضي( على  القانون  رجعية  الثاني: أما    .( 1))عدم  الرأي  أيذهب    الرأي  هذا  شاغلي  أ  إلىصحاب  ن 

ومجلس النواب  ،  عادة موافقة مجلس الوزراء أ يجب    ,والجدد كذلك  المعنين سابقاا   العليا  الدارية المناصب  
 . ( 2)وذلك لجل اكتساب الشرعية لتعيينهم، تكليفهمعلى 

الباحثتو  المناصب  إن  أ  ةرى  تعيين  على  النواب  مجلس  موافقة  خلل    الداريةقحام  هي  العليا 
)رئيس    :نأ  لىع  تنص   من الدستور(78)المادة  لن  ناقض فيها المشرع الدستوري نفسه  إذ  دستوري واضح

العام السياسة  عن  المباشر  التنفيذي  المسؤول  هو  الوزراء  المادة  ،  ...(للدولة  مجلس  نص  ( 80)وكذلك 
  الدارية صحاب المناصب  أان   إذة للدولة بمجلس الوزراء,  ناطت مهمة تخطيط وتنفيذ السياسة العامأ التي  

  ويتولى عملية تنفيذها ،  تنفيذ السياسة العامة للدولة التي يضعها مجلس الوزراءعملية  في  أدوات  العليا هم  
  ي ألا توجد    إذ   مجلس النواب  إلىلى يكون هو الجهة المختصة بتكليفهم دون الرجوع  أو أليس من باب  

ولذلك ندعو المشرع  ،  هوائه في عملية تكليفهمأ لس النواب وتنصيبه قاض يحكم حسب  جدوى من زج مج
 مر.خطأ والعدول عن موقفه في هذا ال  يح ما وقع فيه منح العراقي لتص

التكليف وكالة:ثانياا  الجهات    _  الاحيان  الدارية تقوم  مبدأ  أومن    في بعض  حماية  المرافق    استمرارجل 
  وذلك لمنع شغورها ،  العليا  الداريةالتكليف وكالة لشغل المناصب    ةبطريق  العامة بتقديم خدماتها للجمهور

،  سباب أن تكون هذه المناصب شاغرة لعدة  أمن الممكن    إذتم وجه,  أعبائها على  أفي القيام ب  ستمراروالا 
جراءات التكليف  إ  في  ويحصل في بعض الاحيان تأخر،  العزل  أو  الفصل  أو  والوفاة  أو  ستقالةالا   ومنها

المناصب  أ لشغل  الوزارات  قبل  المرشحين من  تعيين  الوزراء على  قبل مجلس  ،  العليا  الداريةصالة من 
بعض   لتكليف  الوزارات  تلجأ  المناصبولذلك  هذه  لشغل  وكالة  وكالة    يتم  حيث  ,( 3)المرشحين  تكليفهم 

 ,  ( 1)قيادة الثورة المنحلحسب قرار مجلس  ب  ,( 4)رشهألمدة ثلاثة    من الوزير المختص   مر وزاري أبصدور  
 

القانون,    (1) لدراسة  المدخل  البكري,  الباقي  عبد  البشير,  الولىزهير  القاهرة،  الطبعة  الكتب,  لصناعة  العاتك   ,2011  ,
 . 112ص

النواب , مقال منشور في   (2)     طارق حرب, هل يحتاج موظفو الدرجات الخاصة إلى موافقة مجلس الوزراء وثقة مجلس 
 6/2006/ 6جريدة الصباح الصفحة الولى في 

العليا والاعفاء منها, المصدر السابق,    (3) للتكليف بشغل المناصب الدارية  القانوني  التنظيم  محمود عبد علي الزبيدي, 
 . 33ص

للوزير,    (4) الرقابية  للاختصاصات  القانوني  التنظيم  شاكر,  احمد  الولىغيث  بيروت,  الطبعة  الحقوقية,  زين  مكتبة   ,
 64, ص2019
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ما بخصوص الفقرة  أ... حد قراراتها بالقول)أجاء في    اذ  العليا في العراق  الداريةكدته المحكمة  أوهذا ما  
المطعون فيه( من ال لاا أو /1) بالرجوع  ،  عفاء من مدير عاموالمتعلق بال ،  مر  المرافقة    لياتو ال   إلىفأنه 

  أشغاله باستمرار ن  أو ،  صالةأيشغل المنصب المذكور وكالة وليس  ن المدعي  إيتضح  ،  لعريضة الدعوى 
المذكورة الفترة  خلال  المنصب  ذلك  ومخصصات  راتب  وتقاضيه  المذكور  ع  المنصب  يضفي  ليه  لا 

طار التكليف المؤقت كون تعيين المدراء العامين على إ نما يبقى في  أ  و  ,صالةأالشرعية القانونية بالتعيين  
  20)حكام قانون مجلس الوزراء رقمأ   إلى  اا استناد ملاك مؤسسة الدولة من صلاحية رئيس مجلس الوزراء  

ومن   يفه بها ل داة التي تم تككان بذات ال   نهاء تكليفه من مهام المنصب المذكورإن  إوحيث    1991لسنة  (
ال  فأن  و ثم  فيه  المطعون  للإجراءات  إ مر  تكون صحيحة وموافقة  المتعلقة  صداره  دعواه  يجعل  مما  قانون 

 .(2)(مر المطعون فيه واجبة الردمن ال ( لاا أو   /1غاء الفقرة )إلب

فهذا لا  ،  ن تمارسهأ  العمالعلى حكومة تصريف    صالة ممنوعاا أ  عيينن كان التأنرى  نحن    و
من   المناصب  أيمنعها  لشغل  وكالة  المؤهلين  الاشخاص  بعض  بتكليف  تقوم  الشاغرة   الداريةن  ،  العليا 

العامةل  المرافق  مبدأ  ،  دارة  لحماية  خدماتها    استمراروذلك  بتقديم  العامة  يث  ح ،  طرادإو   بانتظامالمرافق 
التعيين ب الدستور من  المناصب  ةدائم  صورةمنعها  الحظر لا يسري  أنرى من جانبنا  و ،  في هذه  ن هذه 

ل  مؤقتة  لكونه وسيلة  التكليف وكالة  لتلبية    شغالعلى  المناصب  العامة،    استمرارمتطلبات  تلك  المرافق 
تصريف   لحكومة  والقانوني  الزمني  النطاق  مع  يتناسب  لكونه  المشرع  ،  العمالوذلك  من  نلتمس  ولهذا 

الحكومة هذه  صلاحيات  في  النظر  وكالة    العراقي  التكليف  حق  من ومنحها  الغرض  مع  يتماشى  بما 
 ية المرافق العامة. استمرار لا وهو الحفاظ على مبدأ أتشكيلها 

 المبحث الثاني

 العليا في الدول المقارنة والعراق  الإداريةناصب حكام التكليف لشغل المأ

،  الوظيفة العادية   أشغاللية  آلعليا تختلف بعض الشيء عن  ا   الداريةالمناصب    أشغاللية  آن  إ
الا  الوقتإداريية سياسية و أهملما تنطوي عليه هذه الوظائف من    لافختويعزى هذا  وكذلك  ،  ة في ذات 

ن تتأكد  أيجب    إذ,  يضاا أوالنهج الذي تتبعه    رتباطها الوثيق بسياسة الحكومةا  حساسية هذه المناصب و

 

 . 1997لسنة  (12قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )  (1)
 . 12/1/2017(في  2016تمييز/–/ قضاء موظفين 727/628حكم المحكمة الدارية العليا في العراق رقم)  (2)
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بأداء   لهم  تعهد  التي  الاشخاص  من  للغاية  دقيق  يعتبر  وبشكل  الذي  التنفيذي  ذي  ال  الساسبرنامجها 
يار  خت جراءات الحازمة لا ن تتخذ ال أولذلك يجب  ،  لها البرلمانأو و   خرى حازت من خلاله ثقة السلطات ال 

صحاب  أيار  اخت جراءات التي يتم من خلالها  ية وال لوتختلف التشريعات  في وضع ال ،  هؤلاء الاشخاص 
فالمبدأ المتبع  ، من تشريع لخر تختلف يضاا أصب انهذه الم  شغالن المدة المحددة ل أكما  ، هذه المناصب

أيضاا ها مختلأشغالفي   المبحث،  ف  هذا  في  سنوضحه  ما  ال   نتناول  إذ،  وهذا  المطلب    إجراءات ل  و في 
  انتهاء في المطلب الثاني    نتناولو ،  وفي العراق  العليا في الدول المقارنة  الداريةالتكليف لشغل المناصب  
 . العراق يا في الدول المقارنة و العل  الداريةخدمة شاغلي المناصب  

 ل والمطلب ال 

 العليا في الدول المقارنة وفي العراق الإداريةالتكليف لشغل المناصب  إجراءات

المناصب  اختعملية    ن  إ لخر  الدارية يار شاغلي  تشريع  تختلف من  بعض    إذ،  العليا  تشترط 
ال أ التشريعات   القادة  سنين  داريعداد  خاصة  مبكرة  منذ  مدارس  تنشئة    في  وسياسية  إداريوتنشئتهم  ة 

كثر خبرة في مجال  أو   من الواقع  كثر قرباا ألكي يكونوا  ، والاكاديمي  داري وتدريبهم على العمل السياسي وال 
المدارساختلذلك يتم  ،  عمالهمأ  الفرنسي  يارهم من ضمن خريجي هذه  النظير،  كالتشريع     من ذلك   وعلى 

المختصة   السلطة  ب  فيتقوم  الدول  الا اختبعض  بين  من  م  فراديارهم  المؤهلات  العاديين  فيهم  تتوفر  من 
به وهذا ما هو معمول  ،  العليا  الداريةوتسليمهم هذه المناصب  ،  وتنطبق عليهم الشروط القانونية  المطلوبة

جراءات التكليف لشغل  ن, ولذلك سنتعرض في هذا المطلب ل في كثير من الدول مثل مصر والعراق ولبنا
جراءات التكليف  إ  نتناولوالفرع الثاني س،  ل منهو ا في الدول المقارنة في الفرع ال العلي  الداريةالمناصب  

 العليا في العراق.  الدارية لشغل المناصب 

 ل والفرع ال 

 العليا في الدول المقارنة  الإداريةجراءات التكليف لشغل المناصب إ

العليا في    الداريةن شغل المناصب  أ  العليا في فرنسا:  الإداريةالمناصب    جراءات التكليف لشغلإ:  لاا أو 
ن يبذل الشخص الذي  أمر يتطلب  بل هذا ال   معهود عليه في العراق هو  فرنسا ليست بالمر الهين كما  

ن يلتحق بالمدارس الخاصة  أيجب عليه    أذ،  ن يتبوأ مناصب عليا مجهود  كبير وعلى سنين طوالأيريد  
 خرى. عدادهم وغيرها من الشروط ال إ تتولى عملية تدريب القادة و   التي
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بنجاح  -1 منها  والتخرج  الوطنية  بالمدرسة  في  :  الالتحاق  المدرسة  هذه  الحرب    انتهاءعقاب  أ نشأت 
يترأسها الجنرال شارل   التي كان  الفرنسية  المؤقتة للجمهورية  الحكومة  الثانية بمرسوم صدر عن  العالمية 

آنذاك الوطنية منذ ذلك الوقت هو  ،  ( 1)ديغول  المدرسة  البحث عن   الدارةتهيئة  وكانت مهمة  من خلال 
العلياأ القيادية  المناصب  لتولي  الموظفين  الالتحاق  او ،  ( 2)فضل  نظام  تصحيح  المدرسة  هذه  ستهدفت 

العليا العامة  بالمناصب  الوظيفة  تقلد  شروط  توحيد  ال إ و ،  والعمل على  القادة  الذين هم على  داريعداد  ين 
العليا والمناصب    الدارية التي  تؤهلهم لتنسم المناصب    ,( 3)درجة من المهارة  الفنية  والانسانية  والفكرية

المسابقاتا   .السياسية من  نوعين  المدرسة  هذه  ال ،  نتهجت  للطبةو النوع  مخصص  على   ل  الحاصلين 
الجامعية   الخارجية  أوالشهادة  بالمسابقة  عليها  ويطلق  يعادلها  للسلك    ,ما  فيها  المتسابقين  دخول  لعدم 

الطلبة  ،  الوظيفي الا اويجب على  نوعين من  المدرسةاختوهي  ،  باراتختجتياز  في  القبول  بار  اختو ،  بار 
لمسابقة تكون هذه ا و بار التأهيل, اختبار القبول تختلف عن مواد اختن مواد أوالملاحظ ، التأهيل والاصلاح

ما النوع  أالمسابقة الثانية .   إلىى للوصول  لو في المسابقة ال   النجاح  ى المرشحيجب علإذ  على درجتين  
الوظيفة العامة، وتطبق    المسابقة الداخلية، وهي مخصصة للموظفين الذين لهم مدة محددة فيالثاني هو  

 . ( 4)جراءات نفسها الخاصة بالمسابقة الخارجيةعليهم ال 

تم فرض هذه الشرط بعد قيام الحركات    :العليا  الإدارية الجدد وتدريبهم لشغل المناصب    عداد الطلبةإ  -2
يجاد  إجل  أصحاب المناصب العليا, ومن  أمواجهة المشكلات التي تخص تدريب  الاصلاحية في فرنسا ل

بين الموازنة  التدريب    برامج الاعداد  نوع من  تدريبوبرامج  شاغلي    لجعلهما نظام متكامل، ولذلك يكون 
 :( 5)لى مراحل ثلاثة عالعليا   الداريةالمناصب  

والمدارس المتخصصة   الداريةوذلك عن طريق المعاهد    ل الالتحاق بالوظيفة:ب التدريب قلى:و المرحلة ال 
الحرة   المدرسة  مثل  المجال  هذا  من  في  الهدف  وكان  السياسية،  وتوفير  أللعلوم  الفراغ  سد  نشائها 

 

العامة,    (1) الوظيفة  تولي  في  ودوره  المساواة  مبدأ  القيسي,  محمد  الولىعبدالقادر  للإ  , الطبعة  القومي  صدارات  المركز 
 . 180, ص2016القانونية, القاهرة, 

 . 205, صالمصدر السابقمحمود عاطف البنا,  (2)
ه  (3) نورث  النظرية  ابيتر  بين  الدارية  القيادة  فهد وس,  الملك  مكتبة  رشيد,  مازن  المعيوف،  صلاح  ترجمة  والتطبيق، 

 . 73, ص2018الوطنية للنشر, الرياض, 
 216احمد حمود سالم المعاعية، المصدر السابق, ص  (4)
كطافة  (5) نافع  مجلة  ,  علاء  العراق,  في  العليا  الدارية  المناصب  شاغلي  اختيار  تحكم  التي  القواعد  رمل,  حنظل  علي 

 . 254, ص 2020, 36السنة الخامسة عشرة, عدد جامعة البصرة, دراسات البصرة،
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  ، وكذلك معهد التدريب المعمق التابع لوزارة ( 1)التخصصات التي لم تستطيع كليات الحقوق والقانون توفيرها
عداد الدخول للمسابقات التي تعقد لشغل الوظائف  أ   وهي  نواع من التدريبات أ المالية، الذي كان يقوم بثلاثة  

 جتياز المسابقات، والتدريب المعمق. ا امة والاعداد المباشر حول كيفية العامة، والثقافة الع
الثانية: الإ  المرحلة  الخدمة:أ  داري التدريب  بعملية  ثناء  و   يقوم  الموظفين  مدارس  أ تدريب  في  عدادهم 

للجمارك,   الوطنية  العامة, والمدرسة  للخزانة  الوطنية  المدرسة  الدولة، مثل  بها من قبل  خاصة، ومعترف 
وللالتحاق العامة،  للصحة  الدولية  والمدرسة  للضرائب,  الوطنية  على    والمدرسة  يتوجب  المدارس  بهذه 

على المهام الخاصة بكل منصب، وتتحمل الدولة نفقات    عداده وتدريبهإ و   ،جتياز مسابقة التعيينا المرشح  
 الدراسة في هذه المدارس. 

الثالثة: الإ  المرحلة  المستمر:  داري التدريب  التغييرات    التكميلي  طبيعة  تطلبته  التدريب  من  النوع  هذا 
السلم ال  الترقي في  للموظف  يتيح  لنه  العلمي, وذلك  والتقدم  المجتمع  في  لكفاءته،    تبعاا   داري الحاصلة 

تم   للدراسات  أولذلك  مراكز  مث  الداريةنشاء  فرنسا،  في  التخصصية  العليا  والمدارس  مركز العليا،  ل 
تم   الذي  العليا  )أالدراسات  الفرنسي رقم  الجمهورية  قرار رئيس  بموجب  في عام 2283نشاءه  الصادر   )

المركز  1945 هذا  الشخ  إلى ، ويهدف  التجارب  فيه،  ي صتبادل  الدارسين  بين  التة والراء  منه  خوبعد  رج 
 .( 2)ركان الدولةأيساعد على الفوز بمنصب مرموق في  ي كبر الذال  يمنح المتدرب وسام الشرف

المدرسة الوطنية تعمل على  أويتضح مما سبق   المناصب  إ ن  المؤهلين لشغل  عداد الاشخاص 
ن يكونوا قد خضعوا  أنهم يجب أ لا إ، لتقدير الحكومةن كانت هذه المناصب خاضعة أو ، والسياسية الدارية

 للتدريب والتأهيل في هذه المدارس. 

ين وندعو المشرعين العرب  داريعداد القادة ال إ بشدة الاسلوب الفرنسي المتبع في  ونحن نؤيد و  
 .  داري ين على تغيير وتطوير العمل ال داريفي سبيل تنمية قدرات الاشخاص ال  لحذو هذا النمط

المختصة بالتعيين  -3 السلطة  لتعيين  :  صدور قرار من  سلطتين مختصتين  لمناصب صحاب اأوهناك 
 : العليا في فرنسا الدارية

 

 . 180عبدالقادر القيسي, المصدر السابق, ص (1)
 14/5/2017مدرسة الدارة )مصنع زعماء  الشرق واعلام الدولة (مقال منشور في صحيفة الشرق الوسط بتاريخ  (2)
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يين  رة البرلمان في تعو امن الدستور على رئيس الجمهورية مش  (13)فرضت المادة  رئيس الجمهورية:  -أ
 يصدر لهذا الشأن .  يساسأتحديد  هذه الوظائف بموجب قانون ويتم ,  ( 1)العليا  الداريةبعض المناصب  

تمتلك حرية كاملة  في    إذ,  ( 2)خاضعة لتقدير الحكومة  الدارية ن المناصب  أفي الاصل    :الحكومة  -ب
الاقاليم ومدراء  العامون,  والمدراء  كالسفراء,  المستعمرات،  تعيينهم  الدبلوماسية،  وحكام  البعثات  ،  ورؤساء 

 .( 3)والمحافظين  ومدراء المعاهد الاكاديمية

يتم  إهناك مجموعة    العليا في مصر:  الإداريةجراءات التكليف لشغل  إ:  ثانياا  تباعها في عملية  إجراءات 
 :العليا في مصر وهي الدارية التكليف لشغل المناصب 

المناصب  -1 المادة  العليا:  الإداريةالاعلان عن  الخدمة    (17)تنص  قانون  )يكون :نأالمدنية على  من 
و التعيين   القيادية  الوظائف  يأ الا   الدارةفي  مسابقة  طريق  الحكومة  شرافية عن  بوابة  علن عنها على موقع 

, ويتبين من هذا  ( 4)البيانات المتعلقة بالوظيفة ( النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمناا   أوالمصرية, 
الانتشارإالنص   المفتوح في صحيفتين  يوميتين واسعتي  الموقع    أو،  ن الاعلان  للجهة  على  الالكتروني 

الوظيفة   وجدأطالبة  الانترنيت  أو ،  ن  شبكة  على  المصرية  البوابة  موقع  المتبع  ،  على  الاسلوب  وهو 
  أو ،  لغيرهم من خارجها أووبذلك يكون للعاملين في الوحدة  ،  العليا الشاغرة  الداريةعلان عن الوظائف  للإ

  مرفقاا ،  العليا   الدارية حق التقدم بطلباتهم لشغل المناصب    الحكومي  داري من غير العاملين في الجهاز ال 
  مدعوماا ،  والذي تحتوي على المهارات المطلوبة لشغل هذه المناصب  ,بملف المعلومات الخاصة بالمرشح

تم بموجبه    س الوزراءوصدر قرار من رئيس مجل  .( 5)بالدلائل التي تؤيد ذلك مع الانجازات السابقة للمرشح
رقم  القيادية  الوظائف  شغل  قانون  هذأو ,  ( 6)1991لسنة    (5)تعديل  لا تاح  واسعة  فرصة  التعديل  نتقاء  ا 

القياديةأ العناصر  جديدة    فضل  خبرات  بدخول  الدولة  إلىوسمح  يؤدي  ،  مؤسسات  التغيير    إلىمما 

 

 1958من دستور الجمهورية الخامسة  الفرنسي لعام  (13)المادة  (1)
(1)georges dupuis, marie-joses guedon, partice chretien, droit administratife,10e, dalloz ,paris, 

2007, p-358 

الجامعة  (3) القانون،  كلية  ماجستير,  رسالة  مقارنة(,  دراسة  العراق)  في  للمحافظ  القانوني  المركز  حسون،  فلاح  شذى 
 . 28ص , 2012, المستنصرية

 . 2016ل(سنة   81من قانون الخدمة المدنية المصر ي رقم) (17)المادة  (4)
الشريعة    (5) مجلة  المصري,  والقانون  الاسلامي  الفقه  في  القيادية  الوظائف  طلب  مشروعية  مدى  اسماعيل,  وحيد  خالد 

 . 620, ص2020, 36العدد كلية الشريعة والقانون, القاهرة, والقانون,
 . 2010( لسنة 783قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )  (6)
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الذي  وبذلك  ،  والتطوير الشرط  على  التعديل  هذا  رقمردتأو قضى  لقانون  التنفيذية  اللائحة  لسنة    (5)ه 
ن يكون الاعلان عن هذه الوظائف فقط  داخل الوحدة التي هي بحاجة لشاغلي  بأضى  والذي ق،  1991

 .( 1)هذه المناصب 

الا  -2 المادة  بار:ختلجنة  اللائحة   (35)نصت  وحدة  )أن:  على   من  كل  في  السلطة  تشكل  من  بقرار 
وعضوية ستة    ,من تحدده  أو  شرافية برئاسة السلطة المختصةالا   الدارةنة للوظائف القيادية و المختصة لج

عنها المعلن  الوظائف  مجالات  في  المتخصصين  الخبراء  وتك   الدارةو ،  من  البشرية  نولوجيا  والموارد 
على    (54), ونصت المادة( 2)(خارج الوحدةف عدد الاعضاء من  ن يكون نصأالمعلومات والقانون على  

يكون  :نأ اللجنة  )  فنية  ألهذه  تل ب  يصدرمانة  تتولى  المختصة  السلطة  من  قرار  طلبات  قتشكيلها  ي 
 .( 3)..(شرافية المعلن عنها.الا  الدارة المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف 

النصوص       المناصب  إعلاه  أ يتضح من  ن هذه اللجنة تختص بالنظر في طلبات الترشيح لشغل 
هارات المطلوبة  للتقييم النسبي للمعايير والم  على الدرجات وفقاا أ على    لساس الحصو أالعليا على    الدارية

في ظل لائحة    لغى قرار رئيس مجلس الوزراء تعدد اللجان الذي كان موجوداا اوقد    ,لشغل هذه المناصب
ر  القيادية  الوظائف  شغل  على1991لسنة    (5)قمقانون  نص  والذي  السلطة )أن:  ,  من  بقرار    تتشكل 

وزارة   كل  في  ف  أومحافظة    أوالمختصة  عدد  من  دائمة  لجنة  عامة  مجال  هيئة  في  الخبراء  من  ردي 
و  ا إالتخصص  الموارد  ال دارة  والحاسب  الوزير  لبشرية  برئاسة  واللغات  الهيئة  أوالمحافظ    أولي  ،  رئيس 

ن هذا  أ(. وهناك من يرى  في مجال الوظيفة التي يعلن عنها  ن تضم في عضويتها خبراء أوللجنة الدائمة  
الخاص باللجان   بنفس  ما  لكنها    هاقلص عدد  إذالمضمون  الشكل دون    إلىنصرف  أالتعديل  تزال تعمل 

،  رئيس الدائرة أوالمحافظ   أوالسلطة المختصة الممثلة بالوزير بقرار يصدر من   يتم يزال تشكيلها لا و  ليةال 
عضاء أ لتشكيل من داخل الوحدة مما يجعل  ما مضمونها فلم يتغير بالرغم من كثرة الانتقادات حول آلية اإ

يار, وتعلو الاعتبارات الشخصية  ختاللجنة خاضعين لرأي السلطة المختصة مما يفقدها الموضوعية في الا 
 .( 4)على الموضوعية والخبرة والنزاهة في التفاضل

 

 . 1991لسنة  (5) من اللائحة التنفيذية لقانون  شغل الوظائف القيادية والدارة الاشرافية رقم(3)المادة  (1)
 . 2016لسنة  (81)  من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم(35)المادة  (2)
 . 2016لسنة  (81من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة  المدنية رقم) (54)المادة  (3)
والمآل,  (4) المسار  بين  مصر  في  القيادية  الوظائف  شغل  اسماعيل،  مصطفى  للإ  ممدوح  العربية  جامعة   دارة،المجلة 

 . 73, ص2015, 1, عدد35مجلد  القاهرة,
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ا بترشيح عدد من  إليهتقوم اللجنة المشار  ):نأمن اللائحة التنفيذية على    (13)المادة    تنص   :التدريب  -3
مع يتناسب  ل   المتقدمين  شغلها  المطلوب  الوظائف  من  الوظائف  عدد  هذه  لشغل  اللازم  للتدريب  يفادهم 

ا   طبقاا  اللجنة  وتعد  الذين  لترتيبهم  للمتقدمين  النهائي  وفقاا الترتيب  بنجاح  التدريب  التي    جتازوا  للدرجات 
منهم ال أ ولذلك هناك من    .( 1)(حصل عليها كل  بطلق على هذا  شرط  أجراء  لا عامل انه  جتياز شكلي 

داء المرشح  إ يتغير حسب  العليا لا   الدارية وذلك لن ترتيب المتقدمين لشغل المناصب  ،  ترجيح موضوعي
فرغ التدريب  أولذلك فأن القانون  ،  ويعود لنفس ترتيبه السابق  يجتاز المرشح هذه المرحلة إذ  ،  في التدريب 
 . ( 2)من محتواه 

التي نصت   (21)وذلك حسب ما ورد في المادة    :من يفوضه  أوصدور قرار من رئيس الجمهورية    -4
القياأن:  على الوظائف  التعيين في  بقرار يصدر  شرافية في هذه الجهات والوظائال   الدارةدية و )يكون  ف 

الجمهورية   رئيس  يفوضه(  أومن  التعيين    إذ.  ( 3)من  في  المختصة  السلطة  هو  الجمهورية  رئيس  يعتبر 
حس،  العليا  الداريةب  ــبالمناص ــــوذلك  القانون ـ نص  جهة  ــتف  وبإمكانه  ،ب  في هذه   ـــخأويض  بالتعيين  رى 

شارت الجمعية العمومية  أما التكليف وكالة فقد إ، صالةأذه الاجراءات تنطبق على التكليف  ه .( 4)المناصب
لا عندما تلتجئ  إ  إليه لشغل الوظيفة لا يسوغ اللجوء    مؤقتاا   ن الندب بوصفه طريقاا أ):إلىها  ا و احدى فتأفي  
العمل الضرورة لا   إليه  المرفق وضمان سير  ينبغي  ،  نتظام وتشغيل  تقدر بقدرها وعليه ف أوالضرورة  نه  إن 

للوظائف  ال  إلىوبالنظر   الخاصة  و طبيعة  فلسا القيادية  المشرع  الا عتناق  معايير  ختفة  على  القائم  يار 
ن أنه يتعين إف ، قيت في شغلهاو وفلسفة الت، شتراطات محددة تمارسه اللجنة المختصة تحت رقابة القضاءاو 

على حالات الضرورة وفي حدودها    تقتصر ممارسة السلطة المختصة لسلطتها في الندب لهذه الوظائف
(  5ون رقم )حكام القانأ للالتفاف على    مدة الندب لتلك الوظائف حتى لا يكون الندب طريقاا   تجاوزتلا  إو 

  –لتقديرها  تبعاا   –لمختصة وهي تندب  ومن ثم يكون من الواجب على السلطة ا  سالف الذكر  1991لسنة  
ن أغيرهم    أو  , قيادية ذاتها ولم يجدد له فيهامن يشغل الوظيفة القيادية وسواء أكان ممن شغل الوظيفة ال

ذاته   الوقت  في  القياديةإتتخذ  الوظيفة  شغل  عن  الاعلان  تحر أو ،  جراءات  الا ن  على  من    نتهاءص 
  إليه المشار    1991( لسنة  5رقم )قل فترة ممكنة حتى تتحقق غايات المشرع في القانون  أجراءات في  ال 

 

 . 1991لسنة  (5من اللائحة التنفيذية لقانون شغل الوظائف القيادية والدارة الاشرافية رقم )(13)المادة  (1)
 . 73ممدوح مصطفى اسماعيل، المصدر نفسه, ص (2)
 . 2016(لسنة  81من قانون الخدمة المدنية رقم) (21)المادة  (3)
 . 626خالد وحيد اسماعيل, المصدر السابق, ص (4)
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عناصر صحته القائمة على ضرورات تسيير المرفق    مستجمعاا   مشروعاا   ينئذح   -الندبذا تحقق هذا كان  إف
 .( 1)العام والتي تقدر بقدرها على نحو ما تقدم (

خدمة  على التكليف بالندب وذلك لعدم وجود نص في قانون ال  حياناا أمن الجدير بالذكر يطلق  
وبناءا  التكليف  ينظم  ف  المدنية  ذلك  ندبإنه يكيف على  أعلى  العمومية حددت  أويتضح  ،  نه  الجمعية  ن 

لا  أو ،  جل تسيير المرافق العامةأ العليا في حالات الضرورة ومن    الدارية الشغل المناصب    التكليف طريقاا 
علان عن  جراءات ال إ ن تقوم بأثناء هذه الفترة  أ في    وعليها  ،  السلطة المختصة المدة المحددة له  تجاوزت

 . جراءات بأسرع ما يمكنتخاذ ال ا ب ن تقومأونية الدائمة و المناصب لشغلها بالطريقة القانهذه 

 العليا في لبنان:  الإداريةجراءات التكليف لشغل المناصب إ: ثالثاا 
يعين في  وظيفة من الفئة  )لا  :نأعلى  (  3)من المرسوم الاشتراعي رقم(12)نصت المادة  يار:ختالا  -لاا أو 

من مرسوم رقم    (22)ن المادة  أكما    .( 2)(يارختيار من الفئة الثانية بالا خت موظفين يؤخذون بالا لا  إلى  و ال 
ات الثلاث   ـــفي الدرجــيار من بين موظختلى بالا و رة من الفئة ال ــز الشاغــتملأ المراك)أن: نصت على (14)

ن يعين هذه الفئة حملة الشهادات الجامعية العليا من ذوي  أ استثنائيةا في الفئة الثانية ويجوز بصورة  العلي 
.  ( 3)صاص والخبرة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويتم التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء(ختالا 
ن  أيار الاستنسابي المقيد ونعني به  ختالعليا في لبنان بطريقة الا   الدارية صحاب المناصب  أيار  اختيتم  و 

بشرط توفر الشروط القانونية  ،  لرادته  المرجع المختص هو من يختار الموظفين وفقاا   أوالسلطة المختصة  
 .( 4)المحددة صراحة في القوانين الخاصة بالوظيفة

وهي مجموعة  :  العليا بطريقة التكليف  الإداريةالتأكد من توفر الشروط المطلوبة لشغل المناصب    -ثانياا 
 وهي: ( 5)من نظام الموظفين (44)الشروط التي نصت عليها المادة  من

 وظيفة معينة من قبل المكلف غير وظيفته الاصلية   شغالن يكون التوكيل بصورة مؤقتة ل أ -أ
 ن يتم تعيينه من السلطة التي تملك حق تعيين الاصيل أ -ب

 

 .  86/661فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مصر, ملف رقم  (1)
 . 7/1/1953في   (13) من المرسوم الاشتراعي رقم(12)المادة  (2)
 . 1954/ 7( في 24مرسوم رقم) (من22) المادة  (3)
 . 81فوزي حبيش، المصدر السابق، صد.  (4)
 1959( لسنة  112من نظام الموظفين رقم )(44)المادة  (5)
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 تغيب عنها الاصيل أون تكون الوظيفة شاغرة  أيجب  -ت
خر من آ ذا تعذر ذلك يمكن تعيينه من سلك  إو ،  ن يكون الوكيل من سلك الاصيلأيجب    -ج

 نفسها. بين موظفي الوزارة  
رة باستثناء شرطي  ن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغأيجب    -و

 . السن والمباراة 
 ويمكن  تجديد الوكالة بالطريقة نفسها. ، لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة -هـ
 كثر من وظيفة واحدة. ألا يجوز تعيين الموظف في  -ز
الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة  يمكن عند  -ي

 في مختلف وظائف الادارات العامة . 
المناصب  أأ وهناك   بشغل  للتكليف  خاصة  العامة    الداريةسس  والمؤسسات  الادارات  في  العليا 

رقم   الاشتراعي  المرسوم  ال   إذ  (70)حددها  المادة  على  و نصت  يلي  ):نألى  كما  التعيين  أأ تحدد  سس 
الفئة   وظائف  في  بو ال بالوكالة  الاصيل  الموظف  غياب  عند  قانونية  إلى  بمهمة    أوجازة  تكليفه  بسبب 

الموظف الذي تتوفر فيه شروط التعيين في الفئة    ويتولى الوظيفة المعنية   , عند شغور الوظيفة  أورسمية  
   على رتبةذاتها الذي هو ال  الدارةفي ، لىو ال 

 على درجة  وظف ال فالم، الرتبة  في ي و اتسالعند -
 قدم في الدرجة . فالموظف ال ، ي في الرتبة والدرجةو اعند التس-
 قدم في الرتبة . فالموظف ال ، ي في الرتبة والدرجة والقدم في الدرجةو اعند التس-
 قدم في الخدمة  فالموظف ال ، ي في الرتبة والدرجة والقدم في الدرجة والقدم في الرتبةو اعند التس-
فالموظف الاكبر   والقدم في الخدمة دم في الرتبة ي في الرتبة والدرجة والقدم في الدرجة والقو اعند التس -
 .( 1)(سناا 

التكليف لشغل )أن    :إلى  حدى قراراتهأشار في  أي لبنان  ن مجلس شورى الدولة فأ  سلفنا سابقاا أكما    و
تسمى   ما  حالة  اللبناني  القانون  في  يوجد  لا  حيث  الوكالة  بطريقة  بالوظيفة  القيام  بمثابة  هو  ما  وظيفة 

 

 . 3/1977/ 30(الصادر في   70المادة الولى من المرسوم الاشتراعي رقم ) (1)
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 لاف الوكالة عنختمر يجانب الصواب وذلك لا أعتبار التكليف بمثابة وكالة هو  ا ن  أونرى    .( 1)( التكليف
 . ف على عنصر الاجبار بعكس الوكالةطواء التكلين االتكليف في بعض الجوانب ومنها 

ن هذه  أمن الجدير بالذكر    :( 2)يتخذ في مجلس الوزراء للتعيين في هذث المناصب   صدور مرسوم    -ثالثاا 
اللبناني الذي  في الدستور  حيين وذلك حسب ما جاء  يالمناصب توزع مناصفة بين طوائف المسلمين والمس 

والمؤسسات    صاص والكفاءة في الوظائف العامةخت )تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الا أن:  نص على
وفقاا  والمختلطة  العامة  والمؤسسات  والامنية  الفئة    العسكرية  وظائف  باستثناء  الوطني  الوفاق  لمقتضيات 

ال   وألى  و ال  الفئة  يعادل  ما  بين  لىو في  مناصفة  الوظائف  هذه  دون   تكون  والمسلمين  المسيحيين 
. وعليه ندعو المشرع اللبناني  ( 3)(صاص والكفاءةختالتقيد بمبدأي الا ية وظيفة لية طائفة مع  أ تخصيص  

فساد  جر إ تخاذ  لا  محاربة  سبيل  في  حازمة  تؤمن    الداريةالمناصب    صحابأاءات  نماذج  يار  اخت العليا, 
 .دارة هذه المناصبمؤهلة ل 

نه يلاحظ  وفي  الحديث  متشدداا أاية  كان  الفرنسي  المشرع  بالمناصب    ن  الالتحاق  شروط  في 
عداد القادة منذ سن مبكرة  إ هتم بمسألة  أ ولذلك  ،  يار المرشحين لشغلهااخت كثر في  أزما  وحاا ،  العليا  الدارية

المناصب هذه  نهجه  حاولو ،  لتولي  على  السير  المصري  بعد    إذخفق  أولكنه  ،  المشرع  التدريب  جعل 
كثر مما هو موضوعي أجراء شكلي  إ ن التدريب كان مجرد  أوكما رأينا  ،  الترشح للالتحاق بهذه المناصب

المشرع  في هذا ال  يفلح  فلم  الذي جعألكنه كان  ،  مرلذلك  اللبناني  المشرع  المناصب فضل من    ل هذه 
 وتركن مبادئ الجدارة والكفاءة على الرف .  ، التي تلهث وراء مصالحهاطماع الاحزاب أ محط 

 الفرع الثاني 

 العليا في العراق  الإداريةجراءات التكليف لشغل المناصب إ

ال  التي يجب  هناك مجموعة من  التكلأجراءات  المناصب  تباعها عند  لشغل  وهي    الداريةيف 
 جراءات الشكلية : جراءات الموضوعية وال ال 

 

 . 7/1960/ 11الصادر في (212وقرار رقم) . 1968/ 20/5الصادر في ( 570)  قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم (1)
 . 220علي مرهج, المصدر السابق، ص د.  (2)
 المعدل.  1926من دستور لبنان لسنة (95)المادة  (3)
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الموضوعية:الإ  -لاا أو  ب  جراءات  ال  اهونعني  تعيينهم من    أوجراءات  مجموعة  التي تحيط عملية  القواعد 
بصدور قرار التكليف   انتهاءا قتراح التعيين اين وتوفر درجة شاغرة في الملاك و حيث الجهة المختصة بالتعي

جراءات سنبحثها فيما  إهي عدة . و ( 1)العليا الداريةبعد توفر الشروط القانونية في المرشح لشغل المناصب 
 : يلي

منح مجلس    إذلما هو معهود عليه    مغايراا   مسلكاا   الدستور العراقي    أتخذ  الجهة المختصة بالتعيين -1
الا  لشختالنواب  التعيين  على  الموافقة  على  الحصري  المناصب  صاص  بكل    الدارية غل  العليا 

الخدم( 2)نواعهاأ قانون  اما  المدنية.  الا   فقد  ة  لختمنح  المناصب  لصاص  هذه  في  لرئيس  تعيين 
 . ( 3)الجمهورية، وذلك عن طريق مرسوم جمهوري 

وذلك  حكام الدستور، أمع  هوذلك لتعارضما في الوقت الحالي فلا يعتد بما ينص عليه هذا القانون، إ 
قتراح من مجلس الوزراء،  اعلى    الدستور بمجلس النواب بناءا   ناطهأن التعيين في هذه المناصب  ل 

هذه   تعتبر  حكماا وبالتالي  ملغية  والمادة    اا استناد  المادة  المشروعية  التي    (13)لقاعدة  الدستور  من 
كل نص يرد في دساتير    )لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاا :نهأنصت على  

 خر يتعارض معه(. آ ي نص قانوني أ أوالاقاليم،  
قانون    :عتماد مالي في الميزانيةادرجة شاغرة في الملاك مرصد لها    توفر -2 الشرط  نص على هذا 

و  المدنية  و الخدمة  على  التعيين  صحة  شروط  العراقي  المشرع  الملاك  يعلق  في  شاغرة  درجة  جود 
, والدرجة الشاغرة  ( 4)هاشغالتوفر الاعتماد المالي ل   إلى  بالضافةتتناسب مع المؤهل العلمي للمرشح  

مادي يحول   أوي مانع قانوني أولا يوجد ن تكون الوظيفة خالية وتتيح للمتقدمين التعيين فيها،  أتعني 
 . ( 5)دون شغلها لتلك الدرجة الوظيفية

يجابي, يتمثل الجانب الايجابي في سد الدرجات  إخر  حدهما سلبي وال أهذا الشرط على جانبين    وينطوي  
لضمان  الشاغر الوظيفية   وذلك  العامة  المرافق  في  للمواطنين,  استمرار ة  خدماتها  تقديم  في  الجانب  إها  ما 

 

كلية    اصة في العراق)دراسة مقارنة(, مجلة سر من رأئ,خرنا الطيف جاسم, الجهة المختصة بتعيين ذوي الدرجات ال  (1)
 . 1861, ص2021, 16, السنة  66, عدد 17مجلد  التربية, جامعة سامراء,

 . 2005من دستور جمهورية العراق لسنة  ف خامسا( |65)المادة  (2)
 . المعدل1960لسنة  (24رقم) العراقي من قانون الخدمة المدنية(8)المادة  (3)
 . 314علي محمد بدير واخرون، المصدر السابق, ص (4)
سحر جبار يعقوب, النظام القانوني لتولي الوظائف العامة في ضوء ظاهرة الموظف الفضائي, مجلة المحقق الحلي    (5)

 . 549, ص2017العدد الول, السنة الخامسة,  جامعة بابل, للعلوم القانونية والسياسية، 
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غراض سياسية وشخصية، ويصب هذا المنع  أ هذه الدرجات لتحقيق    استعمالمن    الدارةالسلبي هو منع  
المقنعة  داري في خانة مكافحة الفساد ال  ا( 1)ومحاربة ظاهرة البطالة  التعيين في  يتم  الشاغرة  , ولا  لوظيفة 

من   (8)لحكام المادة   بعد توفر التخصيص  المالي ومصادقة وزارة المالية وذلك تنفيذاا   إلا والمباشرة فيها  
, وفي حالة عدم وجود هذه الدرجة لا يجوز التعيين في هذه المناصب وذلك حسب قانون  ( 2)قانون الملاك

)مدير عام فما فوق( ما لم    ي وظائف قياديةأ يمنع التعيين في  )   :نهأ  إلىشار  أة الاتحادية الذي  الموازن
 . ( 3)نظام( أوالمنصب  أشغال تتعليما أوالجهة غير المرتبطة بوزارة   أويوجد لها درجة في قانون الوزارة  

ر جمهورية العراق  شترط  دستو أ  المساءلة والعدالة:  بإجراءاتيجب ان يكون المرشح غير مشمول    -3
منع  و ،  ( 4)جتثاث البعثالمناصب العليا غير مشمول بأحكام  ن يكون المرشح لشغل ا أعلى    2005لسنة  

من العودة لمناصبهم    في النظام السابقلدرجات الخاصة  شاغلي ا  ئة الوطنية للمساءلة والعدالةقانون الهي
 .( 5)حالتهم على التقاعدأو 

ال   الشكلية:الاجراءات    –  ثانياا  بها  المناصب    أو  ةليونعني  تعيين شاغلي  بها    الدارية الشكلية التي يتم 
 : تعيين كل فئة على حدة تلجراءاق لية سنتطر ولمعرفة هذه ال ، العليا

قانون المحافظات غير المنتظمة    نص   القائمقام والمدير العام:  جراءات تكليف المحافظ ونائبيه وإ  -1
رقمإب المحافظةاعلى    2008لسنة    (21)قليم  مجلس  قبل  من  المحافظ  داخل   ،  نتخاب  من  كان  سواء 

, ولا  ( 6)نتخابهامن تاريخ  ويتم تعيينه بصدور مرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماا ، خارجه أوالمجلس  
لية  تباع نفس ال أم الجمهوري الخاص بتكليفه, ويتم   بعد صدور المرسو إلا يمكن للمحافظ ممارسة مهامه  

ذ تتمثل  إ  ,امر تعيينهمأو صدار  إستثناء جهة  اب،  مدير الناحيةالمحافظ والقائمقام و فيما يتعلق بتعيين نائبي  
 .( 7)هذه الجهة بالمحافظ

 

 . ( من قانون الخدمة المدنية العراقي 8المادة )(1)
 المعدل.  1960( لسنة  25) الملاك رقم من قانون (8)المادة  (2)
 . 2023لسنة  (13)  من الفصل الثالث من قانون الموازنة الاتحادية رقم(17)المادة  (3)
 . 2005من دستور  (135)الفقرة ثالثا من المادة  (4)
 . 2008لسنة  (10من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم ) (6)الفقرة ثانيا من المادة  (5)
 . 2008(لسنة   21قليم رقم) إمن قانون المحافظات غير المنتظمة ب(26)المادة  (6)
 . 2008( لسنة 21قليم رقم)إمن قانون المحافظات غير المنتظمة ب(39))ثالثا( من المادة قرةفال (7)
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نائب رئيس و إ  -2 تكليف  والعدالة:عضاء  أجراءات  للمساءلة  الوطنية  نائب رئيس  ا يتم    الهيئة  نتخاب 
بين   من  بأ الهيئة  ويصادق  عضائها  المباشر,  السري  النواب  الاقتراع  مجلس  ما  ا،  المطلقة  بالغلبية عليه 

البسيطة ويصادق    بالغلبيةقتراح من مجلس الوزراء ويوافق مجلس النواب  ايتم تكليفهم بفعضاء الهيئة  أ 
من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم    (2)مجلس الرئاسة وذلك حسب نص المادة    ى تكليفهمعل
 . 2008لسنة  (10)

الوزراء وموافقة    جراءات تكليف السفير:إ  -3 الخارجية بتوصية من مجلس  ويتم ترشيحه من قبل وزير 
بالتعيين جمهوري  مرسوم  النواب وصدور  اليمين  ،  مجلس  الخارجية  أويؤدي  الجمهورية ووزير  مام رئيس 

 .2008لسنة  (45)من قانون الخدمة الخارجية رقم  (10)وذلك حسب نص المادة 

هذه الوظيفة وصدر  إلىمر وزاري بنقله أويتم بصدور   :في مجلس الدولة جراءات تكليف المستشارإ  -4
لية التي  تباع ال أالخاصة ويتم  نه يعد المستشار من الدرجات  إ   إلى شار فيه  أقرار من مجلس الانضباط  

الوظيفة بتكليفه في هذه  للتعيين وصدور مرسوم جمهوري  القانون  تعيين يصدر من أي   ,( 1)رسمها  وكل 
 جهة بخلاف هذه اللية يكون باطلاا. 

جمهوري بتكليفه كون هذه الدرجة    مرسومبصدور    تم  تو   الهيئة:  أوجراءات تكليف رئيس الجامعة  إ   -5
بدرجة مدير عام يتوجب  عميد الكلية التقنية فهم    أو المعهد    أو ما عميد الكلية  أ،  ( 2)تعد درجة وكيل وزارة

لتصدور   جمهوري   المادة  ب   كليفهممرسوم  نص  رقم    (8) حسب  المدنية  الخدمة  قانون  لسنة    (24)من 
 .( 3)مر ديواني من مجلس الوزراءأصدار إقت الحالي فيتم تكليفهم عن طريق ما في الو أ، 1960

المركزي:إ  -6 البنك  محافظ  نائبي  تكليف  مجلس    جراءات  من  وتوصية  البنك  محافظ  من  باقتراح  وتتم 
من  (13)من المادة لىو ال   وذلك حسب نص الفقرة النواب ويكونا بدرجة وكيل وزارة الوزراء وموافقة مجلس

 .2004ةلسن (56)مر سلطة الائتلاف المؤقتة رقمأ

يارهم من  اخت ويتم    نسان:ضين في المفوضية العليا لحقوق الإ عضاء مجلس المفو أجراءات تكليف  إ  -7
النواب مجلس  عن  ممثلين  تضم  خبراء  لجنة  ال   ,قبل  القضاء  ومجلس  الوزراء  ومنظمات    ,علىومجلس 

 

 . 7/5/2007الصادر في  تمييز( انضباط/ 42قرار مجلس الانضباط رقم ) (1)
 . 1988لسنة  (40)  من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17)المادة  (2)
الكوت    (3) كلية  العراقي، مجلة  التشريع  في  الخاصة  الدرجات  الاجرائية لاختيار اصحاب  الشروط  سكران،  اسعد موسى 

 . 60, ص2018, 2، العدد  3الجامعة، المجلد  
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المدني ال   ,المجتمع  ال ومكتب  لحقوق  المتحدة  العراق  مم  في  المصادقة على    , وطني  بإعلاننسان  وتتم 
بال اخت مجلس  يارهم  من  الحاضرين  لعدد  المطلقة  ال   .( 1)النوابغلبية  نفس  مجلس  وتتبع  لتكليف  لية 

طراف اللجنة كما هو الحال  ألم يحدد    ن القانون ألا  إضية العليا المستقلة للانتخابات  المفوضين في المفو 
 .( 2)ي المفوضية العليا لحقوق الانسانف

من قانون تنظيم وزارة النفط رقم   (28)نصت المادة  جراءات تكليف المدراء العامون في وزارة النفط:إ -8
ونائبه:)نأعلى    1976لسنة    (101) الشركة  رئيس  تعيين  الرئيس،  يتم  نائب  ورؤساء  ،  ومساعدي 

 . (ر بمرسوم يصدر من رئيس الجمهوريةوالدوائ، والمديرين العامين للمنشآت ، المؤسسات

للاستثمار:إ  -9 الوطنية  الهيئة  نائبي  تكليف  لمدة    جراءات  الوزراء  مجلس  رئيس  قبل  من  تكليفهم  يتم 
لية عند تعيين المفتشين العمومين حسب  , وتتبع نفس ال ( 3)خمس سنوات بموافقة مجلس النواب على ذلك

الانضباط رقم   قرار مجلس  في  جاء  الوزراء    2008لسنة    (59)ما  منح رئيس مجلس  تعيين  أالذي  مر 
 . لغائهإ المفتش العام و 

الدولة ونائبه والمستشار  رئيس مجلس    ما بمرسوم جمهوري مثلأم تعيينهم خرى يتأوهناك فئات 
رئيس دائرة في   أو وكذلك مدير عام هيئة الرئاسة في مجلس الدولةقتراحهم من االمستشار المساعد بعد  و

المالية الاجتماعية  أو،  وزارة  للشؤون  العامة  المديرية  عام  تعينه  أو،  مدير  مجلس  يتم  رئيس  قبل  من  م 
،  عضاء مجلس رعاية ذوي الشهداء في مؤسسة الشهداء, ووكلاء رئيس ديوان الرقابة الماليةأ الوزراء مثل  

المناصب العليا  , وهناك العديد من  ( 4)علامتصالات وال ي المفوضية العراقية للافوذوي الدرجات الخاصة  
   .وصدور مرسوم جمهوري بذلك عيينهم تالقضائية التي يختص مجلس القضاء ب

خرى كما  ب العليا تختلف في كل درجة عن ال جراءات التعيين في المناصإن إيتضح مما تقدم و 
ن الخاصة التي حددت هذه المناصب  كما يؤخذ على القواني،  جراءات المحددة في الدستورنها تخالف ال أ
د  القواع  إلى مر الرجوع العليا, مما يتطلب ال   الداريةنها لم تتطرق لمعالجة حالة غياب شاغلي المناصب  أ

 

 . 2008لسنة   (53)  من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (8و 7)المادتين  (1)
 . 2007لسنة   (11) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (3)المادة الفقرة )أولا، ثانيا( من  (2)
 . 2006( لسنة  13من قانون الاستثمار رقم )  (4)الفقرة )ثالثا( من المادة  (3)
 . 2004لسنة  (65من قانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام رقم ) ( 4)المادة  (4)
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ن هذه الاجراءات لا تسري على المكلفين وكالة وبالتالي يجب  أكما  ،  ة بالحلول والتفويض لقالعامة المتع
   :حدد عدة شروط للتكليف وكالة وهي ذيال 1997لسنة  (12)قرار مجلس قيادة الثورة رقم   إلىالرجوع 

 . الوزارة أو، قدم واكفأ موظفي الدائرةأالعليا من  الدارية شغل المناصب ن يكون المرشح ل أ -أ
صاص ذي العلاقة بعمل الدائرة  ختلية في الاقل في الا أو ن من الحاصلين على شهادة جامعية ن يكو أ -ب
   .صاص المقارب لهختفي الا  أو
يتم  أ  -ج  ثلاثة  ن  على  تزيد  لا  لمدة  تعيين  أالتكليف  لحين  جميع  أشهر  للمكلف  ويكون  لها  صيل 

 صلاحيات الاصيل. 
القرار   هذا  على  فأويؤخذ  وكالة  العامين  المدراء  بتكليف  خاص  بقية  نه  على  يسري  ولا  قط 

ن المعمول به في الوقت الحالي سريان هذا  ألا  إ,  ( 1)العليا مثل وكيل الوزارة والمستشار  الداريةالمناصب  
ن صفة الوكالة  أ)  إلىحدى كتبها بالقول  ألية  في  وزارة الما   إليهر على كافة الفئات وهذا ما ذهبت  القرا
بدورنا نؤيد ما جاء به  , ونحن  ( 2)مستشار فقط(  أووكيل وزارة    أوالتعيين بوظيفة مدير عام    إلىرف  تنص

الكتاب لهذه   ،  هذا  المعالجة  القانونية  التشريعات  وجود  ظل عدم  في  المناصب  تلك  شغور  لتجنب  وذلك 
 وهذا ما يجري به العمل حالياا ، الحالة

العليا تختلف من دولة    الداريةجراءات تكليف شاغلي المناصب  إ ن  أنلاحظ في نهاية المطاف  
بين الجميع من حيث من    خرى في كل من العراق والدول المقارنة, وكان المشرع الفرنسي الافضل  أ  إلى

  سلوب الاعلان أ تبع  أثم يليه المشرع المصري, الذي  ،  والجهة التي منحها حق التكليف،  الاجراءات المتبعة
المرشحينأوالتكليف على   العر ث،  ساس الكفاءة والجدارة وتدريب  المشرع  يأتي  بعد ذلك    ت كانن  أقي  و ام 

 . عما هو عليه في لبنان الاجراءات لا تختلف كثيراا 

 المطلب الثاني 
 و العراقي  العليا في القانون المقارن  الإداريةبشغل المناصب  التكليف انتهاء

التي   التشريعات  بعض  تاهناك  مبدأ  عن  المناصب  وقبتعدت  شغل  مثل  ،  العليا  الداريةيت 
حيث تنتهي خدمة شاغليها بحسب الطرق  ، تلك المناصب شغاللم يحدد مدة معينة ل  إذ ، التشريع الفرنسي

قانوناا  الموظ  المقررة  ذلك  لنهاء خدمة  النقيض من  بشكل عام, وعلى  مبدأ  تبعت غأ ف  التشريعات  البية 

 

 .    117 مصدق عادل، مالك منسي الحسيني, المصدر السابق, صد.  (1)
 . 16/9/2008في  (30605كتاب وزارة المالية رقم ) (2)
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مدة   المناصب  أشغالتحديد  المصري ،  تلك  المشرع  وحددت  ،  يانواللبن،  ومنها  لمدة  أشغالوالعراقي,  ها 
في   نتناولحيث س ،  في هذا المطلب  إليهوهذا ما سنتطرق  ،  هذه المدة  انتهاءويمكن تجديدها بعد  ،  معينة

ال  المناصب    انتهاءل  و الفرع  لشغل  ومصر  الداريةالتكليف  فرنسا  في  الث،  العليا  الفرع  اني  ونخصص 
 شغل تلك المناصب في لبنان والعراق.  انتهاءلدراسة 

 ل والفرع ال 
 العليا في فرنسا ومصر  الإداريةالتكليف لشغل المناصب  انتهاء

 : هيطبيعية و   لسباب  في القانون الفرنسي والمصري   هناك عدة حالات ينتهي فيها التكليف: لاا أو 
سبب    ذا لم تنته ليإ،  خدمة الموظف العام  نتهاءلا   اا عيطبي  اا سبب  يعدن بلوغ سن التقاعد  أ  التقاعد:  -1
   تنتهي هذه الخدمة بقوة القانون   ففي فرنسا،  خدمة الموظف العام  نتهاءلا   خر, فهو بالصل سبب قانونيآ

للإ القانونية  السن  بلوغه  التقاعدبمجرد  على  ال،  حالة  وفق  خدمته  تمديد  يطلب  القانونية  مالم  شروط 
تم تحديد سن الاحالة   إذ ,1936التقاعد منذ عام   إلىحالة الموظف إوصدرت قوانين عدة تنظم  ,المطلوبة

  ستثناء بعض الفئات مثل نائب رئيس مجلس الدولة اب  سنة  65التقاعد بالنسبة للموظفين المدنيين هو    إلى
العام بسن   فتم تحديد سن  أ ما  أ،  سنة  68والنائب  الجامعة  في  التدريس  هيئة  بعضاء  لهم   70التقاعد 

المناصب    أما,  ( 1)سنة ش  الدارية شاغلي  شأ العليا  العاديين أنهم  الموظفين  إحالتهم     ن  التقاعد    إلى تتم 
ما في مصر فالمشرع في قانون الخدمة المدنية حدد سن التقاعد بستين  أ، بوصولهم للسن القانونية المحددة 

حال تحديد السن المقررة  أنجده  وبالرجوع لقانون التأمين الاجتماعي، ( 2)حكام قانون التأمينأمع مراعاة  سنة
وقطاع  التق الحكومي  بالقطاع  العاملين  التقاعد  إلىالعام     العمالعد  بلوائح    سن  عليها  المنصوص 

ال بهاالتوظف  ب( 3)عاملين  عامة  كقاعدة  تقضي  والتي  الستين  انتهاء,  ببلوغ  هذه  ،  الخدمة  من  يخرج  ولا 
ى  خر أوطوائف  ،  وظروف عملها تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهادة الا طوائف محددة تتطلب طبيعة  القاع

الا  تمديد  الظروف  المطلوبة    ستمرارتتطلب  المدة  استكمال  يمكنها  حتى  الستين  على  تزيد  لسن  بالخدمة 
  الدارية صحاب المناصب  أ, وبذلك يحال  ( 4)لاستحقاق المعاش المناسب  أو،  لاستحقاق معاش الشيخوخة

المعاش, ويجوز مد الخدمة بقرار    إلى حالتهم خدمتهم وبلوغهم السن المقررة ل   انتهاء التقاعد بعد   إلى العليا 
 

 1984لسنة ( 13قانون رقم)  (1)
 2016لسنة  ( 81)  من قانون الخدمة المدنية رقم ( 96/1)المادة  (2)
 . 1975( لسنة 79)  مقمن قانون التامين ر  (18)المادة  (3)
دراسة تحليلية مقارنة(, مكتبة  )  المدنية الفلسطينيالخدمة  حازم حمدي الجمالي, انتهاء خدمة الموظف العام في قانون    (4)

 . 29, ص2018 والتوزيع,نيسان للطباعة 
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المدنية    دمة ــــمن قانون الخ  (69)ادة   ــــص المــسب نــــح  ثلاث سنوات   تجاوزمهورية لمدة لا ت ــمن رئيس الج
 .2016لسنة  (81) رقم

خدمة    انتهاءلقطع العلاقة الوظيفية و   يعتبر القانون الفرنسي فقد الجنسية الفرنسية سبباا   فقد الجنسية:  -2
ويمكن   العام,  حالة  إ الموظف  في  تعيينه  لهإ عادة  الفرنسية  الجنسية  ط( 1)عادة  تقديم  بعد  للسلطة  ,  لب 
بعد   بالتعيين  اللجنة  خأالمختصة  ال الداريةذ رأي  المصري في أ  إذمر في مصر  , وكذلك  المشرع  شار 

( الموظف  انتهاء   إلى   (4ف/69المادة  جنسية  بفقد  الوظيفية  على  ،  الخدمة  ينطبق  الامر  هذا  شك  وبلا 
لي سبب يفقده  وفقدها  ،  نتماءه للوطناعلى    يا كون الجنسية  تعتبر دليلاا العل   الداريةشاغلي المناصب  
رض الواقع وبالتالي لا يحق له تنسم هذه المناصب كونها ذات علاقة وثيقة بسياسة  أهذه الانتماء على  

 . من شاغلها الانتماء لهذه السياسةالدولة وتتطلب 

،  السلطة المختصة لتنظيم المرافق العامة  هجراء تنظيمي تلجأ اليإلغاء الوظيفة هو  إ  لغاء الوظيفة:إ  -3
الموظف  إ  إلى ثاره  أوتنصرف   علاقة  الغا  رةادبال نهاء  يشغلها,  بسبب  كان  التي  الوظيفة  عادة  إ ن  أ  إذء 

وذلك بسبب  ،  مور تتطلبها مصلحة المرافق العامةأخرى  أوحذف  ،  وظائف جديدة  بإضافةتنسيق الملاك   
ذ نظر المشرع الفرنسي منذ ذلك الوقت لهذا التطور  إ , داري التطور الحاصل في الجهاز ال طبيعة التغيير و 

خدمة الموظف بسبب الغاء الوظيفة    انتهاءعلى    1959  لسنةمن الامر الصادر    (51)ونص في المادة  
الوظائف العليا    باستثناءالمرفق,    بإدارةالتي كان يشغلها الموظف, ويصدر هذا القرار من السلطة المخولة 

كد القضاء الفرنسي  أرئيس الحكومة. و   أو ما رئيس الجمهورية  أنشئتها وهي  ا   السلطة التي   التي تصدر من
افق  عادة تنظيم هيكلية المر أ ن يكون القصد منه هو  أمشروعية الفصل والتأكد في    في  ية البحثأهمعلى  

لسباب ودوافع   وليست  و أالعامة  بأ من    اا نوع  عدأ   لا إخرى  التعسف  في  أ،  السلطة  استعمالنواع  الوقت  ما 
ذا رفض ثلاث مرات الوظيفة  إلا  إ,  ( 2)خرى أوظيفة    إلى نما يحال  أ  و  الحالي فلا يتم فصل الموظف نهائياا 

شار له نظام موظفي  أ نما  أ   الوظيفة و  لغاءإم ينص قانون الخدمة المدنية على  ما في مصر فلأ،  البديلة
الملغي المؤقتة  الدولة  الوظيفة  على  بتأ،  ( 3)وقصره  المختصة  الجهة  فتلتزم  الحاضر  الوقت  في  وفير  ما 

  وظيفة   إلىيتم نقلهم  حيث    العليا   الداريةوخاصة بالنسبة لشاغلي المناصب    خرى للوظيفة الملغاةأ وظيفة  
ذا لم تتوفر هذه  إو ،  العليا الداريةلا تقل عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل تنسمه منصب الوظيفة  

 

 . 1983(  يوليو لعام 13)  من قانون رقم (24)المادة  (1)
 . 88ص ،محمد رفعت عبد الوهاب، النظام العام للوظائف العامة في النظام الفرنسي, المصدر السابقد.  (2)
 الملغي.  1951لسنة  (210) قانون نظام موظفي الدولة رقم (3)
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يتم   الاحوالاالوظيفة  بحسب  وتمويلها  نلاحظه حول ه( 1)ستحداثها  القانوني  . ومما  النص  ينطوي  أذه  نه 
نتفت المصلحة القانونية  أرضي شاغل الوظيفة العليا التي يأ  لكيذلك   و، ستخفاف وهدر بالمال العاماعلى 

الغائها وتمت  وجودها  من  بمجرد    ستحداث با يقوم  ،  والاجتماعية  ويلغيها  له  جديدة  المدة    انتهاءوظيفة 
لشغلها حساب  أونلاحظ  ،  المحددة  على  الشخصية  المنافع  غلب  الجانب  هذا  في  المصري  المشرع  ن 

 المصلحة العامة. 

تقرير الوفاة بحكم قضائي  حكمية )  أوفاة سواء كانت حقيقية  تنتهي خدمة الموظف العام بالو   الوفاة:  -4
الوفاة تنتهي خدمة الموظف بحكم    ثوبمجرد حدو ،  ثبات الوفاة بتقديم شهادة الوفاةأوالغياب(, ويتم ،  كالفقد

بوفاته  ,( 2)القانون  العام  الموظف  خدمة  تنتهي  فرنسا  التقاعدي  ،  وفي  المعاش  ذويه    إلى ضافة  أويستحق 
ذا  إما  أالتقاعد,    إلىالوظيفة ولم يحال    ثناء أ  يا كان الموظف توفذ إ،  مبلغ المكافأة الذي يدفع عند الوفاة

التقاعدي  فلن  كان متقاعداا  الراتب  المصري على ما  أ  .( 3)يستحق ذويه غير  المشرع    في مصر فقد نص 
قاعدية من بدلات وحوافز ومكافأة  وتصرف لذويه كافة الحقوق الت  ,( 4)خدمة الموظف بسبب الوفاة  انتهاء

مر لا بد  أوهو    ,العليا بقوة القانون بوفاته  الداريةاثناء العمل, وتنهي خدمة شاغل الوظيفة  في  ذا توفي  إ
 .منه

الجنائي:  -5 بأ  الحكم  مرهون  بوظيفته  الموظف  بقاء  وخلقه  استمرارن  سلوكه  قيامة     حسن  وعدم 
بثقة   تخل  والاخلاقيا وتفقده  ،  فيه  الدارةبتصرفات  الشخصي  أن،  عتباره  عليها    بأفعالقيامه    إذ  تترتب 

ء للوظيفة العامة هو حسن السمعة  ن من شروط الانتمال ،  الدارة بقطع علاقته   إلىمسؤولية جنائية يؤدي 
نهاء  أنما نص فقط على  أ  و،  الامانة  أودد صراحة الجرائم المخلة بالشرف  ن المشرع الفرنسي لم يحإإذ  ,  

له المدنية  الاهلية  سقوط  حالة  في  الموظف  مصر  ( 5)خدمة  وفي  المدنية  أ,  الخدمة  قانون  هذه    إلى شار 
دة للحرية في جريمة مخلة  بعقوبة غير مقي  أوظف عند الحكم عليه بعقوبة جناية  خدمة المو   انتهاءالحالة و 

 .( 6)تفقده الثقة والاعتبار أوالامانة   أوبالشرف  

 

 . 1991لسنة  ( 5) من اللائحة التنفيذية  لقانون شغل الوظائف القيادية والدارة الاشرافية رقم(21)المادة  (1)
 . 268، المصدر السابق, صسيط في القانون الداري)الوظيفة العامة(نور احمد رسلان, الو أ (2)
 . 153شهاب احمد الجابري, المصدر السابق, ص (3)
 . 2016( لسنة 81الخدمة المدنية المصري  رقم)  ( من قانون 69/10المادة ) (4)
 . 74محمد رفعت عبد الوهاب, النظام العام للوظائف العامة في فرنسا, المصدر السابق, صد.  (5)
 . 2016لسنة  ( 81)  دمة المدنية رقمخ( من قانون ال 69/9) المادة (6)



  العمالالعليا من قبل حكومة تصريف  الداريةالفصل الثاني: الية التكليف لشغل المناصب   

 
 

99 

في    :ستقالةالا  -6 الموظف  يشغلها  وتعني رغبة  التي  الوظيفة  الموظف  ,بإرادتهترك  حقوق  من  ،  وهي 
بتقديم طلب    تتم الصريحة   ستقالة فالا ،  الحكمية  أو الضمنية   ستقالةالصريحة والا   ستقالة وهي على نوعين الا 

خدمة    انتهاءلى  والمشرع الفرنسي نص ع،  من الموظف يعلن فيه عن رغبته بترك الوظيفة بصورة نهائية
, والزم المشرع الفرنسي  1983لسنة    (634)من قانون رقم    (24)ستقالته في المادة  ا الموظف بعد قبول  

بالا الموظف   استقالته  ستمرارالمستقيل  قبول  حتى  عمله  المصري  ،  في  المشرع    انتهاء   إلىشار  أ وكذلك 
يشغلها  التي  الوظيفة  من  باستقالته  العام  الموظف  حددها    ستقالةوالا ،  خدمة  شروط  عدة  لها  الصريحة 

 المشرع المصري وهي: 

 ثباتها. أ وذلك لسهولة ، وليست شفهية، ن تكون مكتوبةأ -أ

 . ( 1)شرط   أوي قيد أخالية من   ستقالةن تكون الا أ -ب

 جراءات تأديبية لم تنته بعد. إتخذت ضد الموظف الا تكون قد إ -ت

 .( 2)كراه ماديأتحت تأثير    ستقالة يقدم طلب الا لا أ -ج

 حين قبولها.   إلىمن وقت تقديمها  ستقالةلا يرجع الموظف عن طلب الا إ -د

الا أ حالة    استقالةهي  فالضمنية    أوالحكمية:    ستقالة ما  في  المشرع  الموظف  أيفرضها  تخاذ 
حوال  أحقق في  ت وت  ,ستقالةتخاذ موقف منها في حكم القانون بمثابة تقديم الا أبحيث يعتبر  ،  لمواقف معينة

 :( 3)معينة وهي

ره بعد فوات ثلث  نذاإعذر مقبول, رغم    أو،  ذن سابقأالموظف عن العمل مدة معينة بدون  ذا تغيب  إ  -أ
 منفصلة .  يوماا  (30)أومتصلة  يوماا  (15)وهيالمدة 

الحكومة في الدولة    أوة بدون ترخيص من السلطة المختصة  جنبيأذا التحق الموظف بخدمة جهة  إ  -ب
مستقيلاا  المناصب    ويعتبر  شاغلي  خدمة  تنتهي  وبالتالي  الاجنبية.  الجهة  بالخدمة في  التحاقه  تاريخ  من 

 ما تحدث.ن كانت هذه الحالة قليلا ا أو ، ستقالة العليا بالا  الدارية

 

 . 2016لسنة  (81المدنية المصري رقم )( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة 171/1المادة ) (1)
)دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير, كلية    محمد بن سالم الحضرمي, الاستقالة كأحد اسباب انتهاء خدمة الموظف العام  (2)

 . 7, ص2020 ،الحقوق, جامعة المنصورة
 . 226عبد العال السناري, مبادئ ونظريات القانون الداري)دراسة مقارنة(, المصدر السابق ,صد.  (3)
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ندرة   الصدد  هذا  في  المناصب  يشاغل  استقالة ونلاحظ  يكو ،  هذه  الامتيازات    ن وقد  في  السبب 
 . عن تلك الامتيازات بتلك السهولة ومن الصعب التخلي ، التي تترتب على شغل هذه المناصب

المناصثانياا  شاغلي  خدمة  فيها  تنتهي  حالات  قرار    الداريةب  : هناك  يصدر من   إداري العليا بمقتضى 
فرنسا يتم الفصل   وفي، الطريق التأديبيمر التعيين وهذه الحالة تسمى الفصل بغير أصدرت أالسلطة التي 

،  عدم اللياقة الصحية  أو،  بسبب عدم الكفاية المهنية للموظف  أو ،  ما بسبب الغاء الوظيفةأغير التأديبي   
المناصب    أهمأما   شاغلي  فصل  فصلهم و   إذالعليا،    الداريةحالة هي  في  إيتم  خدمتهم  ية لحظة  أنهاء 

البواعث التي تدعو   أهمور مخالفات تأديبية من شاغلها, و صد  أو سباب  أ   إلى الحاجة دون لمصلحة العمل,  
ل   لفصلهم وذلك  السياسي,  التوافق  عدم  ذاتهو  الوظائف  هذه  شاغلها    ن  من  تتطلب  سياسية  صبغة 

والعمل على تنفيذها وعدم مخالفتها, وعند فصلهم بهذا الطريق لا  ،  يمان بوجهة نظر الحكومة السياسيةال 
الفصل قرار  بتسبيب  الحكومة  هذه  ,( 1)تتقيد  والمصري  الفرنسي  المشرع  شاغلي    وقصر  على  الحالة 

وكذلك نص ،  ن هذه المناصب تستلزم التمتع بثقة الحكومة على الدواموذلك ل   ( 2)العليا  الداريةالمناصب  
بناءا  الجمهورية  رئيس  من  بقرار  التأديبي  غير  بالطريق  فصلهم  على  المصري  من قتاعلى    المشرع  راح 

لغير قدوا الصلاحية الوظيفية  ذا فإ  ,( 3)العليا  الداريةقوال شاغلي المناصب  أالوزير المختص  بعد سماع  
الصحية  ال  عدم  سباب  القيام    القدرةمثل  ،  بكرامتها  لاستهانةا  أو ,  الانتاجداءة  ر   أو  الوظيفة  بأعباء على 

  تتم أحالة  .( 4)عدم القدرة على تحقيق الاهداف المنشودة  أوالثقة والاعتبار مثل سوء السمعة  وكذلك فقدهم  
المناصب   الصحية  على التقاعد  العليا   الداريةذوي    إلى حالتهم  إ جاز المشرع   أ  اففي فرنس  ,لعدم لياقتهم 

  ة الحال  هماثله للشفاء ففي هذجازاته المرضية وعدم تإ  انتهاءشترط   ولكن ي،  التقاعد في حالة العجز البدني
العليا   الداريةشاغلي المناصب    احالتهم الى التقاعدمر في مصر يتم , وكذلك ال ( 5)التقاعد إلىحالته  إ تم  ت

اللياقة الصحية المختص   لعدم  المجلس  المناصب في حالة    , و( 6)بقرار طبي من  يتم فصل شاغلوا هذه 
نهاء خدمة الموظف بقرار من الوزير أعلى  (135)المشرع الفرنسي في المادة  أكدو عدم الصلاحية المهنية 

 

 . 272شهاب احمد الجابري المصدر السابق, ص (1)
تأص  (2) )دراسة  التأديبي  الطريق  بغير  الفصل  العجمي,  محمد  المعاصحمدي  مصر  مجلة  مقارنة(,  الجمعية  يلية  رة, 

 . 434, ص2009, 494, عدد 100مجلد  المصرية للاقتصاد, مصر,
 . 1971( لسنة  10من قانون الفصل بغير الطريق التأديبي رقم) ( 2)المادة  (3)
 . 1972لسنة  ( 10المادة الولى من قانون الفصل بغير الطريق التأديبي رقم ) (4)
 . الفرنسي  1984/يناير لسنة 11من قانون (34)المادة   (5)
 . 2016(لسنة  81( من قانون الخدمة المدنية  المصري رقم)69/7المادة ) (6)
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بعد   المهنية  كفاءته  عدم  بثبوت  اللازمةأ المختص  الاجراءات  ترقيته    ,( 1)تخاذ  خرى,  أ وظيفة    إلىوتعذر 
مراعاة    حاط الموظف المفصول لعدم الكفاءة المهنية بضمانات كبيرة ,ومنها أ ن المشرع الفرنسي  أونلاحظ  

التأديبية عند   الفصلأالضمانات  بالدفاع إوخاصة  ،  تخاذ قرار  الخاص, وحقه  الموظف على ملفه  طلاع 
نفسه مالي  ،  عن  تعويض  على  الحصول  القانون   على  كذلك  في  عليها  المنصوص  الشروط   ,( 2)وفق 

التعويض ثلاثة   تقاضاه قبل الفصل مضروباا آرباع  أويعادل هذا  الخدمة  خر راتب  المقبولة    بعدد سنوات 
يتم فصلهم لعدم الكفاءة المهنية  وفي مصر    ,(3)قصى لا يزيد على خمس عشرة سنةأالتقاعد وبحد    ةلغاي

ر نهائي مع  يقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقر أا تقدم تقريران متتاليان بمرتبة  ذإ
 . ( 4)حفظ حقهم بالمعاش

المناصب    انتهاء  اا:ثالث لشغل  المحددة  من  العليا:  الإداريةالمدة  تتصف  أن    بالرغم  العامة  الوظيفة 
ما يشذ عن هذا المبدأ, ويتخذ مبدأ تأقيت    العليا غالباا   الداريةن شغل المناصب  إالا  ،  والدوام  ستمراربالا 

  الدارية لم يحدد مدة معينة لشغل المناصب    إذع الفرنسي لم يتبع هذا المبدأ  ن المشر أالا  ،  الوظيفة العامة
حسب    أو  حدى الطرق المقررة في القانون إخدمته ب  انتهاءن يتم إ  إلى بالخدمة   العليا ويبقى شاغلها مستمراا 

الحكومة المصري  أ,  ( 5)رغبة  المشرع  في  أفقد    ما  القيادية وحددها  الوظيفة  المدة لشغل  تحديد  نحو  تجه 
سنوات قابلة للتجديد ثلاث  بثلاث    2016لسنة   (81)من قانون الخدمة المدنية المصري رقم    (17)المادة 

نجازاته, ويسلم التقرير ومعه صورة من المقترحات التي  إعن    سنوياا   يقدم شاغلها تقريراا   إذ خرى,  أسنوات  
التي تتولى توزيعه  ، مانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصةال  إلىتقدم بها عند شغل الوظيفة  

اللجنة  أ على   حققها  لبداء عضاء  التي  الانجازات  ضوء  في  تقرير ،  ملاحظاتهم  اللجنة  وفيه    اا وترفع 
بالتعيين  إلى ملاحظاتها عليه   المختصة  اللجنة    وبناءا ،  السلطة  تراه  ما  له شغل هذه    أن  فأماعلى  يجدد 

ن تحديد هذه المدة هو تقرير نوع من الحافز لشاغلي هذه المناصب لكي  أيرى البعض  .  لا   أو،  الوظيفة
ولكي يحقق مشروع تطوير  ه بالوظيفة  استمرار عي تحقيق الاهداف حتى يحافظ على  ويرا ،  يبذل غاية الجهد

لشغل كشرط  قدمه  الذي  جدوى    الوحدة  تتقرر  فعندئذ  المناصب  الوظيفة  استمرار هذه  بهذه  عدم    أوه 

 

 . 1946/اكتوبر لسنة 19من القانون الصادر في (135)المادة  (1)
 . 1984فبراير لعام  15لصادر في ا ا( 150من المرسوم رقم )(35)المادة  (2)
سببا ا   (3) باعتبارها  المهنية  الكفاية  ,عدم  شحادة  التأديبي،  موسى مصطفى  الطريق  بغير  الوظيفة  الفصل من  اسباب  من 

 . 362, ص2005, 3والقانون، العدد مجلة الشريعة 
 . 2016لسنة  (81من قانون الخدمة المدنية رقم )(28)المادة  (4)
 . 212سابق, ص ل(احمد حمود سالم المعاعية , المصدر ا4)
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وعلى النقيض من ذلك هناك من يرى  ,  ( 1)ير قياديةغخرى  أأ وظيفة   إلىوء ذلك يتم نقله  وفي ض  ستمرارالا 
ن شاغليها بشكل عام يتم تجديد المدة لهم مما يفقد  ألا  إالوظيفة القيادية  دأ تأقيت  نه وعلى الرغم من مبأ

المناصب   لشاغلي  كحافز  قيمته  المبدأ  الجهد    الدارية هذا  لبذل  الوحدة  العليا  ثناء  أفي    الدارية لتطوير 
المناصب يتم    حالة عدموفي  ،  ( 2)شغلهم لهذه المناصب خرى لا أ وظيفة    إلىحالته  إالتجديد لشاغل هذه 

في الدولة  ذا كان من موظإن يتولى احدى هذه المناصب, أوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل تقل عن مست
ستحداثها وتمويلها بحسب ما ينص ا غير موجودة يتم  ن كانت هذه الوظيفة  أو   ,قبل شغله لهذه المناصب

بعد  ،  القانون  تقييم  ( 3)خدمته  انتهاءوتتم الغائها  لكي يكون  لذلك هناك من يقترح زيادة هذه المدة وذلك   .
موضوعياا  العليا  القيادات  جودة  عمل  على  للحكم  كافية  غير  سنوات  الثلاث  فمدة  هذه  عمل  ,  شاغلي 

 .( 4)للدولةن تكون هذه المدة خمس سنوات بالتناسب مع الخطط الخمسية أالمناصب, ولذلك يمكن 
و  ،  العليا   الداريةسلوب تحديد المدة لشغل المناصب  أبتعد عن  أن المشرع الفرنسي  أويلاحظ  

الكافية   الفرصة  المناصب  بهذه  المكلف  منح  هو  ذلك  من  الغرض  لتطوير    لبرازكان  وقدراته  مهاراته 
ومهارة  ولن تحديد المدة يجعل من شاغلي هذه المناصب غير آبهين للتطوير والعمل بكفاءة ، المرفق العام 

ن المشرع الفرنسي في هذا  حسأعلوا لن يستمروا بالمنصب. ولهذا  نهم مهما فأون على  ملعالية ,لنهم يع 
 . الجانب 

 الفرع الثاني 
 العليا في لبنان والعراق الإداريةالتكليف لشغل المناصب  انتهاء

 : ، وهيلعراق ولبنانا العليا في  الداريةخدمة شاغلي المناصب  فيها هناك عدة حالات تنتهي
ذا توفرت شروط معينة  إالتقاعد,  إلى بإحالتهمالعليا  الداريةتنتهي خدمة شاغلي المناصب  التقاعد: -لاا أو 

ببلوغه ثبتإ  أو ،  معينة  سناا   متتعلق  للا  م عد  ذا  الصحية  السن    ستمرارلياقتهم  بلوغهم  قبل  الخدمة  في 
التقاع( 5)المحددة الموظف على  لبنان يحال  ففي  الت  أود بمرسوم  ,  السلطة  التعيين  يبقرار من  ،  لها حق 

منذ    أو، القرار  أوالمرسوم ب  لبلاغهفي اليوم التالي    أو،  ببلوغه السن القانونية وتعتبر خدمته منتهية حكماا 

 

الدارية,  (1) التنمية  مجلة  القيادية،  المدنية  الوظائف  شغل  قانون  في  قراءة  حديد,  ابو  كميل  المركزي   مصطفى  الجهاز 
 . 28, ص1994, 64العدد  للتنظيم, مصر,

 . 76المصدر السابق, ص ،ممدوح مصطفى اسماعيل (2)
 . 1995لسنة ( 5) من اللائحة التنفيذية لقانون شغل الوظائف القيادية والدارة الاشرافية رقم( 21)المادة  (3)
 . 78ممدوح مصطفى اسماعيل, المصدر السابق, ص (4)
 . 381محمد  بدير واخرون, المصدر السابق, صعلي  (5)
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سن التقاعد في لبنان  و ،  نتهت خدمته قبل بلوغه السن المقررةا ذا  أنقطاعه الفعلي عن العمل فيما  اتاريخ  
بقرار من لجنة طبية اذا  يحال  , وكذلك في حالة عدم القدرة الصحية على القيام بالوظيفة ( 1)( سنة64)هي

خمس سنوات  خلال  اا(شهر  )ثمانية عشرأو، خلال سنة واحدة (شهر)تسعة أ جازاته المرضية مدة إ ت تجاوز 
بعد    في الوظيفة العامة مدة عشرين سنةذا بلغت خدمته  إعلى رغبته    التقاعد بناءا   إلىمتواصلة, ويحال  

ما في  أ,  ( 2)بقرار من مجلس الوزراء في حالة رفض مجلس الخدمة طلبه أو،  موافقه مجلس الخدمة المدنية
رئيس مجلس    أو،  من مجلس الوزراء  بأمر  أوعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري  التقا  إلىيحال  العراق  

النو   ئةهي  أوالوزراء   مجلس  فيهارئاسة  تعيينه  تم  التي  بالكيفية  حالت ,  ( 3)اب  شاغلي    لحالة  انوهناك 
 : التقاعد وهما  إلىالعليا   الداريةالمناصب  

وظف  نه يحال المأالمعدل على    2014لسنة    (9)نص قانون التقاعد الموحد رقم    الاحالة الوجوبية:  -1
 : بحكم القانون في حالتين وهما

ن الوزير  قتراح ماولرئيس مجلس الوزراء ب, ( 4)ستثناء بعض الفئاتاب ، سنة (60)بلوغ السن القانوني وهو -أ
مدة لا تزيد على ثلاث  المحافظ تمديد خدمة الموظف    أوئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة   ر   أوالمختص  

عند   للإ إسنوات  القانونية  السن  الا   إلىحالة  كماله  مراعاة  مع  وحاجة  ختالتقاعد  الوظيفة  ونوعية  صاص 
الوظيفة  إ, ويجب  ( 5)خدماته  إلىالدائرة   القانونية  إالتقاعد عند    إلىالعليا    الدارية حالة شاغل  السن  كمال 
تم  إو ،  المقررة بعد  ذا  الخدمة  من  ينفك  خدمته  التمديدإتمديد  مدة  هذه  ،  كمال  شاغلوا  خدمة  تمديد  ويعد 

ن  أ  يلاحظعد, و التقا  إلى  للإحالةالمناصب من الاستثناءات التي وضعت على السن المقررة بحكم القانون  
وبالتالي فهذه الاستثناءات لا  ،  والقوانين الخاصة  ب العمليلقوال  ها ندرة التخصص هذه الاستثناءات فرضت

ومن هذه الاضرار هي البطالة التي تصيب فئة    على ذلك,  ترتب   التي  للأضراريجوز التوسع بها وذلك  
 

 . 1959لسنة  (112من نظام الموظفين اللبناني رقم) ( 68/1 ة)الماد (1)
 .1959( لسنة 112الموظفين اللبناني رقم) من النظام  (69)المادة  (2)
 . المعدل  2014لسنة  (9من قانون التقاعد الموحد رقم) ( 14)المادة (3)
المادة    (4) عليها  نصت  التي  السن  هذا  من  المستثناة   التقاعد  (2)الفئات  قانون  )   من  لسنة  26رقم  -1هي  2019( 

العلمي ) استاذ واستاذ مساعد( اللقب  بقانون الخدمة الجامعية من حملة  التخدير    -2المشمولون  العدليون واطباء  الاطباء 
النفسي. الطب  الدولة.  -3   واطباء  مجلس  في  المساعدون  والمستشارون  الفصل ـــــالمش  -4  المستشارون  بقانون  مولون 

  المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم   2005لسنة    (24)    السياسي رقم 
الطيارون    -5  . 2013لسنة  (35وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم)  2009لسنة    ( 20)  وقانون رقم  2016لسنة    (2)

 ون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات بشكل عملي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه.يندالم
 المعدل  2014( لسنة 9من قانون التقاعد الموحد رقم) (11)المادة  (5)
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ابة  الشباب, وتضحى فئة كبار السن هي المنتجة والعاملة وبالتالي فقدان الكثير من المهارات والطاقات الش 
 حصل التغيير والتطوير على يديها. ن يأالتي يمكن 

  إذ ،  في الخدمة  ستمرارشاغلي هذه المناصب للا  ة مختصة عدم صلاحية اذا قررت لجنة طبية رسمي  -ب
ذا  إالتقاعد    إلىحالته  إ العليا, وبالتالي تتم    الدارية  شروط تقلد المناصب  أهمن اللياقة الصحية هي من  أ
الخبيثة المحددة    أوكان من الامراض المستعصية    أوا بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة  صيب شاغلهأأ 

الصحة وزارة  تام  إفيمنح  ،  ( 1)من  براتب  خاصة  مرضية  اللجنة  3)قصاهاأمدة  لجازة  من  بقرار  سنوات   )
،  المناصب من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية هذه  هذه المدة يعاد فحص شاغلوا   انتهاءوعند  ،  الطبية

ما بتقرير عدم صلاحيته للعمل  أحالته الصحية و خر يتناسب مع  آعمل  إلىبتنسيبه   أوعمله   باستئنافما إ
 .( 2)ى التقاعد مهما كانت خدمتهإلفيحال عندئذ  نهائياا 

عام الذي لا  ر  حالة الموظف بدرجة مديإ ي قانون الموازنة الاتحادية على  ستثناء ورد فاوهناك  
من قانون التقاعد   ستثناءا االتقاعد   إلىمستشار خارج الملاك ال  أوة عامة بمستوى مديري اا إداري  يدير تشكيلاا 
من شروط الاستحقاق المنصوص عليها    ثناءا تاس  تقاعدياا   المعدل ومنحه راتباا   2014لسنة    (9)الموحد رقم

 .( 3)ي هذا القانون ف

 : التقاعد في عدة حالات وهي إلى بإرادتهمالعليا   الداريةويحال شاغلي المناصب  :حالة الجوازيةالإ -2

 . ذا اكمل الخمسين من عمرهأ -أ
 .سنة 25كانت لديه خدمة لا تقل عن ذا إ -ب
ال إ  -ج المنصب  شاغل  كان  متزوجه  ا  داري ذا  تطلب    أو رملة  أ  أومرأة  ان  لها  لطفالها  مطلقة حاضنة 

ولا    ثلاثةل عددهم عن  طفال لا يقأولديها  ،  سنة  (15)التقاعد اذا كانت خدمتها لا تقل عن    إلىالاحالة  
التقاعد    إلىالاحالة    ويبت المرجع المختص في طلب,  ن تنصرف لرعايتهمأ, و سنة(15ن)عمارهم عأ تزيد  

 

القانوني    (1) النظام  للعلوم    لعادةخالد رشيد علي,  القانون العراقي, مجلة جامعة الانبار  المتقاعد والمستقيل في  توظيف 
 . 15, ص2015, 16عدد جامعة الانبار, القانونية والسياسية,

 . 1999لسنة  (11من قانون العجز الصحي للموظفين رقم) ( 2)المادة  (2)
 . 2023لسنة  (13من قانون الموازنة الاتحادية رقم) (/ثانيا17)المادة  (3)
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التقاعد   إلى محالاا وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف  ,الطلب من تاريخ تسجيل يوماا  (45)خلال مدة
 .( 1)ة بموجب القانون ر المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقر   انتهاءب

يشغلها    :ستقالةالا  -ثانياا  التي  الوظيفة  بترك  الموظف  الا ،  بإرادتهوهي رغبة  على نوعين   ستقالة وتكون 
والا   ستقالةالا  ي،  الضمنية   ستقالةالصريحة  لبنان  لشاغلففي  بت  الداريةالمناصب    يحق  طلب  العليا  قديم 

،  في عمله لحين البت في هذا الطلب ستمرارا, ويجب عليه الا إليهالتي ينتمي   الدارة  إلى  ستقالةخطي بالا 
،  المبالغ التقاعدية المقتطعة من رواتبه  إلا ولا يستحق    الته حرمانه من الحقوق التقاعديةستقاترتب على  يو 

ما في العراق فقد يحق لشاغلي هذه المناصب  أ.  ( 2)بعد الموافقة عليها  ستقالةولا يحق له الرجوع عن الا 
الم  ستقالةالا  للمرجع  تحريري  طلب  بتقديم  خلال  ختص  منها  فيها  البت  عليه  ويعتبر ،  يوماا   (30)الذي 

التقاعدية    ,( 3)القبول قبل ذلك  مرأذا صدر  إلا  إنتهائها  ا ب  لاا ي مستق المستقيل حقوقه  الموظف  ذا  إويستحق 
ذا  إتتحقق  فالضمنية    ستقالة ما الا أسنة,    (20)ولديه خدمة لا تقل عن    خمسين سنة  كمل سن الأكان قد  

ترك   إلىنصراف نيتهم  انة يجعل منها القانون قرينة على  العليا مواقف معي  الدارية تخذ شاغلي المناصب أ
 : وهيهذه العمل الوظيفي ففي لبنان حدد المشرع الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا ا 

المعين   -أ ي  أوالموظف  لا  الذي  خلاالمنقول  مشروع  سبب  بدون  وظيفته  تاريخ    يوماا   (15ل)ستلم  من 
 تبليغه. 

 جازته  أ انتهاء على تاريخ  يوماا  (15)عمله بعد مرورظف الذي لا يستأنف المو  -ب
ذا تحققت  أبحكم القانون    عتبار الموظف مستقيلاا ا , اما في العراق فيتم  ( 4)الموظف المضرب عن العمل -ت

 : ( 5)ية وهيتحدى الحالات ال أ
السفر( بدون  يام  أيام )عدا  خمسة أ  دةخرى ولم يلتحق بها خلال مأوظيفة    إلىذا تم نقل الموظف  إ  -1

 عذر مشروع. 
 بدون عذر مشروع.خلال )عشرة ايام (   لم يلتحق بوظيفته  جازته و أنتهت االموظف الذي   -2
 عن تغيبه.  مشروعاا  عذراا  ولم يبد مدة )عشرة ايام(   الموظف الذي تغيب عن وظيفته -3

 

 . 2014لسنة   (9) من قانون التقاعد الموحد رقم( 12)المادة  (1)
 .1959( لسنة  112) من نظام الموظفين اللبناني رقم( 64)المادة  (2)
 . المعدل 1960لسنة  (24من قانون الخدمة المدنية رقم)( 35)المادة  (3)
 . 1959لسنة  (112من نظام الموظفين اللبناني رقم)( 65)المادة  (4)
 . المعدل 1960لسنة  (24من قانون الخدمة المدنية رقم)( 37)المادة  (5)
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الوظيفة:  -ثالثاا  الوظيفة    الغاء  الغاء  قابلية  أيعد  مبدأ  تطبيقات  والتعديلحد  للتغيير  العامة  ،  المرافق 
دارة في ضوء ذلك  لتحقيق الصالح العام, ويحق للإ،  طرادإو   بانتظامكبتها للظروف المستجدة لسيرها  وموا

  أو ،  وبعض الاحيان يتطلب ذلك الغاء بعض المرافق،  خاذ ما يلزم لذلكتأ   و  الداريةعادة هيكلية الاجهزة  إ 
مع  دمج ال   بعضها  الملاك إب  تقليصها  أو خر,  البعض  حاجة  عن  الزائدة  الوظائف  بعض  وذلك  ،  لغاء 

و  والتقنية  الاقتصادية  التطورات  لذلك  ( 1)الداريةلمواكبة  اللبنانيأ .  المشرع  حالأ   إلى  شار  في  لغيت  أ   نه 
عادية  الو  كانت  سواء  الملاك  من  الموازنةأظيفة  في  لها  المقررة  الاعتمادات  وحذفت  عليا  نقل ،  م    يتم 

ن  أعلى  ،  خرى أدارة إفي   أوا إليهالتي ينتسب    الدارة وراتبه في    ورتبته   وظيفة شاغرة في سلكه  إلى شاغلها 
كان غير    أوسلكه ورتبته وظيفة شاغره    ن لم تكن فيأ، و ستثناء شرط السن  اتتوفر فيه شروط التعيين ب

لوية في  و حتفظ براتبه وبحق ال أدنى منها فان قبل بها  أتعرض عليه وظيفة ،  مستوفي شروط  التعيين فيها
حالته  إ أو،  نهاء خدمتهإ متت، لم تكن هناك وظيفة شاغرة  أو،  ذا لم يقبل بها إو ،  التعين في وظيفة من رتبته

حالة أ  ,( 2)التقاعد  إلى ففي  العراق  في  شاغل  ما  وظيفة  بتا  الداريةالمناصب    يالغاء  وتوفرت  ريخ العليا 
ا براتبه  إليه  وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولاا   عمالأ ا وظيفة شاغرة تماثل  إليهلغاء في الدائرة المنتسب  ال 

وفي حالة قبولها كتابة  ،  عدمه  أودنى من درجته فيخير بين قبولها  أذا كانت الوظيفة الشاغرة  إالحالي, و 
 .( 3)يجب تعيينه في تلك الوظيفة

يوجد    الوفاة:  -رابعاا  شك  دأ لا  المناصب  أنى  شاغلي  وفاة  واقعة  الداريةن  بموجبها    العليا تشكل  تنتهي 
حيث  ،  حكمية بدلالة شهادة الوفاة  أو القانون سواء كانت وفاة حقيقية    نهاء خدمتهم وبقوةإتتم    إذ  ,خدمتهم

والعراق اللبناني  القانون  مشرعي  ينص  طرق    يلم  كأحد  الوفاة  العامة    انتهاءعلى  الوظيفة  شاغلي  خدمة 
لبنان لخص حقوق ورثة  أن    لا  إ،  بشكل عام في  التقاعد  التقاعد  نظام  معاش  في  المتوفي    أو الموظف 

الحقوق التقاعدية للموظف    إلى شار  أك قانون التقاعد الموحد العراقي  , وكذل( 4)تعويض الصرف من الخدمة
 العليا كافة الحقوق التقاعدية في وفاة شاغلها.  الدارية المناصب  ي يستحق خلف شاغل , حيث( 5)المتوفي

 

الحقوقية   (1) زين  مكتبة  مقارنة(,  العراق)دراسة  في  العام  الموظف  لتقاعد  القانوني  النظام  الدلوي,  حسن  حسين  هلال 
 . 176, ص2015والادبية, بيروت, 

 .1959( لسنة  112من نظام الموظفين اللبناني رقم) ( 70)المادة  (2)
 المعدل.  1960( لسنة 24)  من قانون الخدمة المدنية رقم( 41)المادة (3)
 . 1983لسنة  ( 47)  ( من المرسوم الاشتراعي رقم4,24المواد ) (4)
 . المعدل 2014لسنة   (9من قانون التقاعد الموحد رقم) (25)المادة  (5)  
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  الدارية ما تحدد القوانين المدة المحددة لشغل المناصب    غالباا   المدة المحددة للتكليف:  انتهاء  -خامساا 
اد  العليا, ففي لبنان تنتهي خدمة الافر   الداريةنتهاج مبدأ تأقيت الوظيفة  أويتأتى هذا التحديد من  ،  العليا

مر ينطبق على شاغلي المناصب  هذا ال ولاية الرئيس الذي يعينهم و  انتهاءالمعينين من خارج الملاك عند  
المكلفين    الدارية الحكومة  العليا  قبل  بمن  خدمتهم  للحكومة  انتهاءفتنتهي  الانتخابية  في   أ،  ( 1)الدورة  ما 

فلم   رقمالعراق  المدنية  الخدمة  قانون  المحددة  1960لسنة    (24)يحدد  المناصب    المدة    الدارية لشغل 
ليم حدد  قإقانون المحافظات غير المنتظمة ب  مثل  ،  ن بعض القوانين الخاصة حددت هذه المدةألا إالعليا,  

ب ونائبيه  المحافظ  تقويميةربع  أولاية  تجديدها  سنوات  له  نائب  أ,  ( 2)يمكن  المركزي تكون ما  البنك  محافظ 
خمس سنوات   هتخدم في    لمدة  جاء  ما  حسب  للتجديد  المؤقتة رقمأقابلة  الائتلاف  سلطة  لسنة    (65)مر 

المعهد حيث    أوعميد الكلية    أو،  رئيس الهيئة في وزارة التعليم  أواما بالنسبة لرئيس الجامعة  ،  ( 3)2004
تلك المناصب   العالي مدة شغل  قانون وزارة التعليم  قابلة للتجديد مرة  العلي  الداريةحدد  ا بخمس سنوات 

مر سلطة الائتلاف  أحدد  تصالات  المفوضية في مفوضية الاعلام والا  عضاء مجلس أ ما رئيس و أ,  ( 4)خرى أ
بأشغالمدة   المناصب  لتلك  تقويميةأهم  سنوات  خدمة  أ،  ( 5)ربع  مدة  في  أ ما  المفوضين  مجلس  عضاء 

سنوات خمس  هي  للانتخابات  المستقلة  العليا  سكو   .(6)المفوضية  نلاحظ  الخاصة  وبالمقابل  القوانين  ت 
توح للسلطة التقديرية للوزير في  المجال مف أن وهذا يعني  ,الداريةل المناصب اشغأمدة  ى عن تحديدخر ال 

يتر أ له وفقاا اتخاذ ما  به في تحديد مدة  للصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون, وهذ  ئ  العمل  يتم  ا ما 
هذه    يدد مصير شاغللم يح   ن قانون الخدمة المدنية أكما    ,ام لمنصبه من قبل الوزاراتالمدير الع  أشغال

بينت ذلك في    1968لسنة    (11)ن تعليمات الخدمة المدنية رقم  ألا  إ،  مدة شغلها   انتهاءالمناصب بعد  
يناسب  العليا يستحق الراتب الذي    الداريةهذه المدة فان شاغل الوظيفة    انتهاءنه في حالة  أ  (9)المادة  

الدراسية وممارسته   الوظيفة  لمهنةل شهادته  في  للانتخابات  أ ،  وتدرجه  المستقلة  العليا  المفوضية  قانون  ما 
التعيين في وظائف الدولة مع   أو،  التقاعد  إلىهم بين الاحالة  تخدم  انتهاءهذه المناصب بعد    يخير شاغل

 

 . 1971لسنة  (1306من المرسوم الاشتراعي رقم) (5)الفقرة  (1)
 . 2008لسنة  ( 21) قليم رقمإمن قانون المحافظات غير المنتظمة ب ( 4)المادة  (2)
 . 2004لسنة  (56) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (13)من المادة  الفقرة )أولا/ج( (3)
 . المعدل 1988(لسنة  40من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم)  (22) ( من المادة 2و1القرة ) (4)
 2004(لسنة 65من قانون المفوضية رقم ) الفقرة )أولا/هـ( (5)
 . 2007لسنة  ( 11) من قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (3|ف7مادة )ال (6)
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لا يمكن تعيينهم بوظائف   إذ ستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين,اب  ظر الاعتبار درجاتهم الوظيفيةخذ بنال 
 . ( 1)عملهم كمفوضين انتهاءسنوات من تاريخ  (3)كاديمية ولمدة أذا كانت إالا ، عامة

سباب  أالعليا لعدة    الداريةي المناصب  تنتهي خدمة شاغل  لسباب غير طبيعية:  الخدمة  انتهاء   -سادساا 
ر الطريق  يانا بالفصل بغ يطلق عليه احيوهذا ما  ،  حد الشروط المطلوبة لشغل هذه المناصبأومنها فقد  

صدرت  أالعليا من الجهة التي    الدارية   فصل شاغلي المناصب  يصدر قرار  إذ   داري الفصل ال  أوالتأديبي 
لعدة  أ تكليفهم وذلك  العامأمر  الصالح  تحقيق  سبيل  في  تقدرها  العامة  أو،  سباب  سياستها  ففي  ،  تحقيق 

حد شروط شغل  أ يا لسباب غير تأديبية عند تخلف  العل  الداريةنهاء خدمة شاغلي المناصب  إلبنان يتم  
عدم الصلاحية    أو،  وكذلك في حالة عدم الكفاءة المهنية،  مثل حالة فقد الجنسية اللبنانية،  الوظيفة العامة

فثقة  ،  تسمى بوظائف الثقةالتي  ،  ن هذه الشروط يجب توافرها في شاغلي هذه المناصبأ  إذ,  ( 2)الاخلاقية
لشغلها, لذلك فأن هذه الشروط   حد هذه الشروط ويصبح غير كفؤاا أ ها في حالة فقدانه تنعدم بشاغل الحكومة

حالة    ففي  ،  بتداءا م بشاغلي هذه المناصب وليس شروط  يجب توافرها على الدواية  ستمرار ذات الطبيعة الا 
يضا في  أا والحال كذلك  ،  العليا  الداريةحد هذه الشروط تنتهي خدمة شاغلي المناصب  أتخلف    أونعدام  ا

وسوء  ، النزاهة أواءة نهاء خدمة شاغلي هذه المناصب في حالة عدم الكفإيستطيع رئيس الوزراء   إذالعراق 
الحكومي  شار  أإذ  ،  السمعة المناصب    مكانية فصلإ  إلىقانون تطهير الجهاز    أو العليا    الداريةشاغلي 

لنسبة لفصل الموظف  , اما با( 3)بالمصلحة العامة  ن بقاءهم مضراا أذا تبين  إ    فصلهم لمدة خمس سنوات
صدور   حالة  جنائفي  بحكم  ف  ىحدأ ه  ارتكابي  بالشرف  الماسة  يؤدي  أالجرائم  الحكم  ذلك  هاء  إن  إلىن 

هو الحال عند    كما،  صدور قرار قضائي  بأنهاء خدمته  إلىخدمته في الوظيفة التي يشغلها دون الحاجة 
عفاء المكلفين بشغل المناصب  إ وهي حالة  قانون الخدمة المدنية  ر لها  وهنالك حالة لم يشالة المحافظ,  قإ

لا يؤدي   فالعفاء  ,مر تكليفهمأصدرت  أائهم من مناصبهم من السلطة التي  عفإ العليا حيث يتم    الدارية
العليا سواء قبل المدة   الداريةنهاء  تكليفهم لشغل المناصب إ نما أ من الوظيفة العامة و مهاء خدمتهإن إلى

ن  أالعليا في العراق    الداريةحكمة  وبينت الم  ,( 4)بعد انتهائها في سبيل تحقيق المصلحة العامة  أوالمقررة  
  أو ، نهاء الخدمة في قانون الخدمة المدنيةأوذلك لعدم النص عليها ضمن طرق ، قانونيةهذه الطريقة غير 

 

 . 114فلاح حسن حديد، المصدر السابق, ص (1)
 . 254فوزي حبيش، المصدر السابق, ص د.  (2)
 . 1963( لسنة  48) الحكومي رقمالمادة الولى من قانون تطهير الجهاز  (3)
 . 28علي الزبيدي, المصدر السابق, ص  محمود عبد (4)
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قانون المحافظات غير    ن الاعفاء الذي ورد في إ, ولذلك ف( 1)نضباط موظفي الدولة والقطاع العاماقانون  
العليا, وليس طريقا    الداريةلتغيير شاغلي المناصب    طريقاا   د, يع2008لسنة    (21)قليم رقم  إالمنتظمة ب

عفاء في لبنان هو تدبير تتخذه الحكومة بمرسوم يتخذه في مجلس الوزراء لبعاد  ما ال أ ,( 2)لنهاء خدماتهم
بحيث يحق لهم تقاضي رواتب وتعويضات وظائفهم    العليا, عن ممارسة وظائفهم  الدارية ذوي المناصب  

هم  لحث  خفياا   وتشجيعاا ، من العقوبة لهذه الفئة دون اللجوء لمحاكمتهم تأديبياا  ويحمل في طياته نوعاا  الاصلية
ضعاف الراتب  أوازي ستة  ضافي يأمع مبلغ    حتفاظهم بحقوقهم التقاعديةامن مناصبهم مع    ستقالة على الا 
 .( 3)خير مع التعويض  العائليي ال الساسالشهري  

على   ننعى  اللبناني  وبدورنا  حيث االمشرع  المنحدر  هذا  على  إ  نعطافه  ينطوي  الاعفاء  كان  ذا 
فكيف لها  ،  ستقالتها اسب لشغل هذه المناصب على تقديم  عقوبة مبطنة لتشجيع من تراه الحكومة غير من

المزايا مقابل  أ له كل هذه  تقدم  الذي  عفائه, فهذه التإ ن  للموظف الكفوء  تقدم  نتهت خدمته في  اعويضات 
المناصب  أشغال الذي  ،  هذه  المناسب  غير  للشخص  كفاءته  اوليس  عدم  بسبب  خدمته    بإرادة نهيت 

فظلمته    اا ؤ م  كان كفإ، ستقالته وتقدم له كافة التعويضاتاعفائه وتنتظر  إ فهل الحكومة وجلة من  ،  الحكومة
 وتعوضه بكل هذه المزايا.  ، أبخست حقه و

عفاء  إ ن  إ ، كما يلاحظالتكليف تتشابه عند المشرعين العراقي واللبناني  انتهاء ت  لا ن حاأويلاحظ  
الاسلوب السائد عند كلا المشرعين لنهاء التكليف بالرغم من عدم   العليا هو  الداريةشاغلي المناصب  

الطريقة الت  استعمال  إلىوندعو  ،  قانونية هذه  الفصل غير  الحالات  مصطلح    من الفصل. أديبي في هذه 
  العمالتشريع قانون يوسع صلاحيات حكومة تصريف    إلىالقانون المقارن والعراقي    يمشرعكما ندعو  

التكليف   المناصب  في  لشغل  يجب    الداريةوكالة  التي  الاجراءات  تتبعها أويحدد  تكليفهم   ن  مع    لنهاء 
 . ؤهلات اللازمة لشغل هذه المناصبوكافة الم، معايير الكفاءة والتخصص العلميمراعاة 

 

 . 3/2017/ 23/ قضاء موظفين/تمييز( في 344) حكم المحكمة الدارية العليا في العراق رقم (1)
 . 29محمود عبد علي الزبيدي, المصدر السابق، ص (2)
 .  4/1972/ 29الصادر بتاريخ  (3169)  المرسوم الاشتراعي رقم (3)
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 الفصل الثالث  
  الإداريةقرارات التكليف لشغل المناصب   عن العمال مسؤولية حكومة تصريف  

 العليا والرقابة عليها 
تصريف  ن  إ   حكو   العمالحكومة  طبيعة  بصفتها  فرضتها  مؤقتة  لتقديم    استمرارمة  العامة  المرافق 

جل ذلك تقوم بتكليف  ومن أ،  التي يتطلبها تحقيق هذا المبدأ وعدم مخالفته  العمالتقوم ببعض  ،  خدماتها
 العليا, وذلك بسبب ظروف  الداريةفراد الذين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة لشغل المناصب  بعض ال 

المناصب.  إلىدت  أ الحكومة  وتقوم    شغور هذه  المناصب  والهذه  قبلها بشغل  العليا    الداريةمكلفين من 
البرنامج   عدم تنفيذ   أو،  ببعض التصرفات التي قد تثير مسؤوليتهم السياسية مثل الحنث باليمين الدستورية

يؤدي   مما  المسؤولية أ  إلىالحكومي  من  النوع  هذا  بعض ،  ثارة  عن  المدنية  مسؤوليتهم  تثار  قد  كما 
ضرار  قبلها التي تستوجب التعويض عن ال من المكلفين من    أوفات الصادرة منها بصفتها كحكومة التصر 
ت أخطاء  التي  من  منها  صدر  ما  بسبب  بالغير  مشروعة  أ   أولحق  مشروعة  أوفعال  أيضاا  و ،  غير  تثار 

ة مما يستوجب  إداريتها سلطة  بصفعمال  وم به من أ ما تقع  العماللحكومة تصريف    الداريةالمسؤولية  
ثارة مسؤوليتها الجزائية  ذاته ينطبق على هذه الحكومة في إ  مروال ،  من هذه القراراتتعويض المضرور  

ال  الحكومة  فعال  عن  أعضاء  بها  يقوم  التي  للقانون  قب  أوالمخالفة  من  يتطلب  المكلفين  ما  وهذا  لها 
هناك سلطة    ن تكون أولذلك عند تكليفهم ينبغي  ، جرائم تخضع لقانون العقوباتقترفوه من  محاسبتهم عما ا

نواع  أ  أهمومن    ,العليا  الداريةقرارات التكليف لشغل المناصب  ب  الخاصة  عمالهمأ   تقف على رأسهم وتراقب
لكي لا تكون ،  وذلك عن طريق الوسائل الدستورية  التي يقوم بها البرلمان هذه الرقابة هي الرقابة السياسية

تصريف   ال   العمالحكومة  والنوع  رقابته.  عن  هو  بمنأى  بنوعيهخر  القضائية  رقابةالرقابة  القضاء    ا 
,  داري تخضع بالمجمل لرقابة القضاء ال   العمالن قرارات حكومة تصريف  ل ،  داري العادي والقضاء ال 

بمراقكذلك  و  المستقلة  الهيئات  أ تقوم  تصريف  بة  حكومة  وقرارات  هيئة    العمالعمال  طريق  عن  وذلك 
في    نتناولفي هذا الفصل حيث    إليهوهذا ما سنتطرق    مالية الاتحادي.  النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة ال

العليا, أما    الداريةقرارات التكليف لشغل المناصب    عن  العمالل مسؤولية حكومة تصريف  و المبحث ال 
الثاني   التك  نتناولف المبحث  قرارات  الرقابة على  العليا   ليففيه  الادارية  المناصب  قبل حكومة   لشغل  من 

 .العمالتصريف 
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 ل و المبحث ال 
  الإداريةقرارات التكليف لشغل المناصب   عن العمال مسؤولية حكومة تصريف  

 العليا 

دعا من  للحكومة  السياسية  المسؤولية  أتعد  على  القائم  البرلماني  النظام  بين  ئم  التوازن  ساس 
التشريع ال   يةالسلطتين  حقيقة  وفي  أنه  إلا  كانوالتنفيذية،  المسؤولية  مر  للوزير  ت  أ الجزائية  ساس  هي 

أ الوزارية  التشر المسؤولية  السلطة  أ مام  نقل  هي  منها  الغاية  وكانت  تصرفات  يعية،  عن  المسؤولية  عباء 
م ذاته  تعتبر  الذي  المسؤول  غير  الملك  من  مسؤولة  الحكومة  وغير  و    إلىصونه  ،  وزرائهمستشاريه 

بوصفها   الداريةالمسؤولية    إلىبالضافة   وذلك  تقإ  للحكومة،  بأعمال  دارة  عنها وم  ينتج  قد  وتصرفات 
تأخطاء وأ المدنية التي  المسؤولية  الحال في  التعويض, كما هو  أحد أعضاء  ضرار تستوجب  ترتب على 
بالغير يستوجب التعويض سواء كان هذا   قيامهم بتصرفات تلحق ضرراا  د المكلفين من قبلها عن  أوالحكومة 

ه في هذا المبحث في مطلبين،  نتناولنتيجة تقصيره بأعماله. وهذا ما س أو  عن عقد مع الغيرالضرر ناشئاا 
ال  المطلب  في  و و نبحث  السياسية  المسؤولية  تصريف    الداريةل  الثالعماللحكومة  المطلب  وفي  اني  ، 

 وللمكلفين من قبلها.  العمالائية لحكومة تصريف نبحث المسؤولية المدنية والجز 

 ل والمطلب ال 

لشغل  عن قرارات التكليف العماللحكومة تصريف  الإداريةالمسؤولية السياسية و 
 العليا الإداريةالمناصب 

دائماا إ الحكومة  أن  الس  ذإمام البرلمان،   ما تكون مسؤولة  النظام  تعتبر مسؤوليتها  ياسية محور 
عاتقه السياسية الكاملة تقع على  ن المسؤولية  لس الوزراء بأعباء الحكم, لذلك فإيضطلع مج  البرلماني، إذ

ة تصريف أعمال، كما أن الحكومة سواء كانت حكومة عادية أم حكوم  عمالأمام البرلمان، وتشمل جميع أ 
بوصفها كاإ  الحكومة  العامة  المؤسسات  بإدارة  تقوم  إذدارة  أ  فة،  من  وتصرفات  بأعمال  تسيير  تقوم  جل 

تلحق بالغير تثير مسؤوليتها    اا ضرار أ  العمالقد ينتج عن تلك  الجمهور، و المرافق العامة وتلبية حاجات  
السياسية لحكومة تصريف  ل المسؤولية و في الفرع ال  نتناول المطلب، إذ . وهذا ما سنبحثه في هذاالدارية
 لهذه الحكومة. الداريةما الفرع الثاني نخصصه لدراسة المسؤولية  ، أالعمال
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 ل والفرع ال 

 العليا  الإداريةعن قرارات التكليف لشغل المناصب  العمالسؤولية السياسية لحكومة تصريف الم

ن النظام البرلماني يقوم على دعامة ثنائية السلطة التنفيذية، ومعنى ذلك وجود شخصين على  إ
  مام البرلمان هي السياسية للوزارة أ  ، والمسؤولية( 1)  ورئيس الوزراء  رأس السلطة التنفيذية وهما رئيس الدولة

ى حجب الثقة، وهي تشكل  بالتصويت عل  ستقالةن يرغم الوزارة على الا واقعة يمكن للبرلمان من خلالها أ
البرلماني  الساس العنصر   السياسية ( 2)للنظام  والمسؤولية  ت  ,  عندما  تنهض  بأسرها  خل  للحكومة  الوزارة 

تب على  يرتبط تقديره بالبرلمان، ويتر   سياسياا   خطأا   هاارتكابعند    أو  ,قانونياا و  أ  بواجباتها المحددة دستورياا 
السياسية   المسؤولية  بأكملها    استقالةنهوض  المسؤول.    أوالوزارة  تكون  إإذ  الوزير  السياسية  المسؤولية  ن 

لتي تقوم بها الحكومة وذلك لنها ترد على جميع التصرفات ا   والمدنية  الداريةمن المسؤولية    سع نطاقاا أو 
م  ائفها, سواء كانت تصرفات مشروعة أم غير مشروعة, إيجابية ام سلبية، متعمدة أثناء ممارستها لوظأفي 
رارات الوزارية  جراءات والقة للوزراء ويبحث في مدى سلامة ال ة العاممتعمدة, فالبرلمان يراقب السياس  غير

ملائمتها للظروف الواقعية    نما يبحث في مدىلقانون, وإ ليس فقط من حيث مطابقتها ل  المتخذة من قبلهم
ا  فيها, ومدى  التي  العامة ومدى  تخذت  المصلحة  البرلمانية ها  استخدامتوافقها مع    لتحقيق رغبة الاغلبية 

 . ( 3)حتى ولو تناقضت تلك الرغبة مع القانون 

أإ المسؤولية  ن  فترة  ساس  وخلال  المسؤولية،  توجد  السلطة  توجد  حيث  السلطة،  هو  السياسية 
البرلمان, وهذه المسؤولية    مامة العامة التي تنتهجها ألطة فأنها تكون مسؤولة عن السياستولي الوزارة الس

ما أتت بتصرف يستوجب إثارة مسؤوليتها السياسية أمام البرلمان، أما    ا الوزارة بأجمعها, إذ  استقالةتوجب  
مام البرلمان أكثر، فالمسؤولية التي يمكن أثارتها أ  أو أي صدر من وزير واحد ذا كان هذا التصرف فردياا إ

تتحول    هي أن  ويمكن  وزارته,  شؤون  بإدارة  الخاصة  بسياسته  أخل  الذي  للوزير  الفردية    إلى المسؤولية 

 

البرلماني في بعض الانظمة الدستورية المعاصرة,   (1) النظام  انعام مهدي جابر الخفاجي, المسؤولية السياسية للوزارة في 
 . 383, ص 2015,  1, عدد33مجلد   جامعة بابل,  مجلة العلوم الانسانية،

  الطبعة الولى موريس دوفرجيه, المؤسسات السياسية والقانون الدستوري)الانظمة السياسية الكبرى(, ترجمة جورج سعد,    (2)
 . 127ص,1992,  بيروت المؤسسة الجامعية،مجد , 
حسن مصطفى البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية، اطروحة   (3)

 . 202, ص2006دكتوراه، كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 
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إ جماعية  و   اذ مسؤولية  الوزير  مع  كله  المجلس  تضامن  تأ ما  للمجلس  بالتالي  التضامنية  المسؤولية  ثار 
توجيه الاسئلة    ية الوطنية حق مراقبة الحكومة وعطى مجلسي الجمع أ   1958, فدستور فرنسا لعام  ( 1)ككل

ل والشفوية,  ال المكتوبة  للوزير  السياسية  المسؤولية  ولمجلس  و كن  تأ ل  الجمعية  الوزراء  قبل  من  فقط  ثار 
ثارة المسؤولية السياسية للحكومة من خلال عدة وسائل  , أما في مصر فقد نص الدستور على إ( 2)الوطنية

السؤال   والا وهي  لجان  ستجالبرلماني،  وتشكيل  وصولاا واب،  الحقائق،  السياسية    تقصي  مسؤوليتها  لتقرير 
وذلك    المسؤولية السياسية للحكومة  إلى , إما الدستور اللبناني أشار  ( 3)بسحب الثقة من قبل مجلس النواب

ما , أ( 4)ستثنائيةمن خلال منح مجلس النواب حق طرح الثقة في الحكومة في العقود العادية وفي العقود الا 
  معطلاا في العراق الذي تبنى فيه الدستور نظام المجلسين، وهما مجلس النواب، ومجلس الاتحاد الذي يعد  

أ لكنه  الان,  وذلك  لغاية  النواب  لمجلس  السياسية  المسؤولية  تحريك  مهمة  )بسند  المادة  من 83حسب   )
لية رئيس مجلس الوزراء والوزراء  )تكون مسؤو :ن  تي نصت على أال  2005دستور جمهورية العراق لسنة  

 مام مجلس النواب تضامنية وشخصية( . أ

أإ الحكومة  مسؤولية  حجر  ن  هي  البرلمان  البر   الزاوية مام  النظام  التنفيذية  في  فالسلطة  لماني, 
أ  أ عماتمارس  البرلمان على  تتمتع  لها مع وجود رقابة  كانت  السلطة طالما  في  وتبقى  عمالها وتصرفاتها, 

هذه الاحوال يجب أن تتحدد   غير فيو ان، وطالما كان البرلمان يستطيع أن يباشر رقابته عليها, بثقة البرلم
ثارة  ة المستقيلة لا يوجد ما يمنع من إن الحكوم, كما أ( 5)عمالها في مجالات لا تثير مسؤوليتها السياسيةأ 

بإداء أعمال ومهام  مسؤوليت السياسية، وذلك لنها تضطلع  العام, وفي حال في سبها  الصالح  يل تحقيق 
نه يترتب على ذلك  الح العامة، فإضرار بالمصأ إلىأخلالها بأية التزامات تؤدي  أوها لية مخالفات, ارتكاب

لويات أو  أهموأن كانت حكومة تصريف أعمال, إذ أن من  ولا يوجد ما يحول دون ذلك ثارة هذه المسؤوليةإ
وكذلك   به،  الحنث  وعدم  الدستورية  باليمين  نفسها  على  قطعته  الذي  عهدها  على  الحفاظ  هو  الحكومة 

فبالنسبة   خلاله.  من  وموافقته  البرلمان  ثقة  على  حازت  الذي  الحكومي  البرنامج  بتنفيذ  لليمين  الالتزام 
عضاء الحكومة، وكذلك السلطة التشريعية قبل  أ   أو : )قسم يؤديه رئيس الدولة  يعرف بأنه  الذي   الدستورية 

 

  . 10كريم لفتة مشاري, المصدر السابق, صر شبر, يرافع خض (1)
 . 1958من دستور فرنسا لعام  (49,48)المواد (2)
 . 2014( من دستور مصر لسنة 131المادة ) (3)
 المعدل.  1926من دستور لبنان لعام  (379المادة )(4)
 . 101غسان لعيبي مناتي, المصدر السابق, ص (5)
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, إذ ( 1)(ساس عرف دستوري جار  على أ  أوعلى نص وارد في الدستور  مباشرة مهام مناصبهم، وذلك بناء ا 
القانونية   اليمين  أن  التعريف  هذا  إ  الدستورية  أو يتبين من  يقهو  الحكومة    به  وم قرار  السلطة    أو أعضاء 

تور الفرنسي  وهناك بعض الدساتير لم تنص على هذا اليمين كالدس ن يتولى مهام منصبه,  التشريعية قبل أ
ال  البعض  إما  اللبناني،  نصتوالدستور  والعراقي,  خر  المصري  كالدستور  للعر   عليه  يعتبر  فبالنسبة  اق 

من   التي  اليمين  الدستورأالشروط  في  المشرع  العظيمن  أ  إذ,  ( 2)درجها  اليمين  به    هذا   يقسم 
الحكومة  أ  و تأدية  لعضاء  إذ  العمالالمهام  بأمانة واخلاص،  بهم  الدستورية    المنوطة  النصوص  تحرص 

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء هذا اليمين قبل  إذ  على فرضه على كل المسؤولين الكبار في الدولة،  
 مر البلاد. ويراعوا أ وتفان   بإخلاص   يجب عليهم العملالبدء بأعمالهم، و  

ص شخاأ  العماليار حكومة تصريف  اختار هذا اليمين الدستورية تتجلى بثأن أ  ةرى الباحثوت
يعهدون   عندما  وكفاءة  نزاهة  المناصب  إليهذو  شغل  مهمة  ف  الدارية م  الشاغرة  حكومة العليا  ظل    ي 

عني  ن ذلك لا يالجارية، إلا إ  العمالمهمتها تصريف  ن كانت الحكومة مستقيلة، و وإ  العمالتصريف  
وال اليمين  من  إتحللها  به،  عليهحنث  يجب  عهد  ذ  ما  تأدية  في  بأمانة  العمل  كحكإليها  مهام  من  ومة  ا 

نصب    مؤقتة، وتضع اليمين  أ  في  ها يعينهذا  لمهامها، وعليها  تأديتها  ذي أثناء  بأشخاص  تأتي  خبرة    ن 
 ضياع الحقوق وهدر المال العام.   إلى عن الوساطة والمحسوبية التي تؤدي  وكفاءة بعيداا 

يقصد  يخر الذي يثير مسؤوليتها السياسية هو عدم تنفيذها للبرنامج الحكومي والذمر ال أما ال  
لوياتها في  أو عبر عن توجهاتها وسياستها وتحدد  )هو خارطة الطريق للحكومة والوثيقة الرسمية التي ت  :به

على    صل تمنح الثقة البرلمانية بناءا , إن الحكومة في ال ( 3)ضوء المحددات السياسية والاقتصادية والمالية(
هذا البرنامج، ولتنفيذ هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية فقد تم رصد كافة المؤهلات  

لبرنامج الحكومي موضع جل وضع خطط ا من أ  ,رية ورفدها بأضخم الامتيازاتوالامكانيات المادية والبش
فإ البرنامج  التنفيذ,  الثقة  ف  ذا فشلت في تحقيق هذا  ال يتم سحب  مور منها وتحديد صلاحياتها بتصريف 

التأكد من فشل حكومة تصريف  اليومية، ويستطيع البرلم بتنفيذ برنامجها الحكومي بالدوات    العمالان 

 

 . 174, ص 1971والقانون الدستوري, منشأة المعارف, الاسكندرية، محسن خليل, النظم السياسية  (1)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 79,50المواد) (2)
عودة،   (3) الموقع   جميل  على  منشور  مقال  الحكومي،  والبرنامج  الوزاري  المنهاج  لتطبيق  والقانونية  الدستورية  الاليات 

 . م  4:12الساعة  2023|8\26تاريخ الزيارة  .https:||adenrights.orgالالكتروني التالي
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والا  كالسؤال  المعتادة  والتحقيقستجالرقابية  إ( 1)واب  أ ،  تصريف  لا  لحكومة  بالنسبة  مختلف  الاثر  ن 
مر لا  هذا ال ن  لا أ وهي سحب الثقة من الحكومة، إتعتبر نتيجة هذه الرقابة متحققة مسبقاا   ، إذالعمال

ضرار بالمرافق العامة والاموال العامة نتيجة تكليف شاغلي المناصب  ما تحقق من أيمنع من مساءلتها ع
برنامجها الحكومي بدقة وأمانة وتحقيق    ذالعليا، وبالتالي تقوم مسؤوليتها السياسية بسبب عدم تنفي  الدارية

 من نتائج.  إليهما تصبو 

وليتها السياسية حتى في حالة  مسؤ ارة  لا بد من إث  العمالحكومة تصريف    نأ  ةرى الباحثوت 
يلحق    ن هذا الامتناع وذلك ل العليا،    الدارية متناعها عن تكليف الاشخاص المناسبين لشغل المناصب  ا
ود شخص يدير المرفق العام ويسير أموره يعني أن الضرر متحقق  عدم وج  نأ عامة, إذبالمرافق ال ضراراا أ

دورته المحددة بأربع سنوات   انتهاءعند  أوجود برلمان وذلك عندما يتم حله, ما في حالة عدم و لا محالة. أ
مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي للحكومة من خلال اللجنة  ن تتم  أ  يمية في دستور جمهورية العراق نقترحتقو 

خرى التي  ضافة للجان ال إ  ، إذ يتم الابقاء على هذه اللجنة المشكلة في مجلس النواب لمراقبة تنفيذه مسبقاا 
ل  جهذه اللجنة بمهامها، وذلك من أ استمرارلا يوجد مانع من  ال الحكومة, إذعميكون من مهامها مراقبة أ 

 .( 2)لعرقلتها تقديم الخدمات العامة، وعدم جعل حل البرلمان سبباا  استمرارالحفاظ على  

 الفرع الثاني 

 العليا  الإداريةلشغل المناصب  عن قرارات التكليف العماللحكومة تصريف  الإداريةالمسؤولية 

كان مبدأ عدم    في مواجهة الافراد، إذ  الداريةعمالها  كن الدولة بصورة عامة مسؤولة عن أ لم ت
وف السائد،  هو  الدولة  )مسؤولية  الدولة  مساءلة  يمكن  لا  ظله  تصرفاتها،  الدارةي  عن  مطالبتها    أو( 

أ من  سببته  عما  ملامح  بالتعويض  بدأت  العشرين  القرن  بداية  ومع  التصرفات،  هذه  جراء  من  ضرار 
،  وتأثير الرأي العام عليه  سباب منها نضج التفكير الجماهيري تلوح في الافق, وذلك لعدة أ  الدارةمسؤولية  

خلال بفكرة العدالة، ويهدر مبدأ  أ   إلى يؤدي    الدارةأ عدم مسؤولية  ن مبدفكار الفقهاء الذي بينت أونشر أ

 

عمال حكومة تصريف العمال)دراسة مقارنة(،  أ للرقابة على    والقانوني  ري, التنظيم الدستوري يمعلياء شندي حبيب الس   (1)
 . 120, ص2023كلية القانون، جامعة البصرة، رسالة ماجستير, 

 . 2018 ( لسنة13رقم ) وتشكيلاته مجلس النواب العراقيقانون ( من 69المادة ) (2)
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ريق تعويض الاضرار التي تنتج عن أعمال  لا عن ط، والذي لا يمكن تحقيقه إ( 1)بين المواطنين  المساواة 
بالمسؤولية  ( 2)الدارة بخدمة عامة  هي:  الدارية, ويقصد  تقوم  التي  الدولة  الحكومة وسائر مؤسسات  )ان 

للغيرتأ  الحاصلة  الاضرار  لموظفيها،    العمالبسبب    سأل عن  أ  أوالضارة  تلزم  هي عبارة عن  تقنية  داة 
  ضرار ينبغي تعويضها وفقاا الهم وتصرفاتهم التي تتولد عنها أعملاشخاص العموميون بتحمل مسؤولية أ ا

قانون تلت  الدارة هداف  أ   أهمأن من  إذ  ,  ( 3)متميزة(  ية لقواعد  إالتي  ذلك  ويترتب على عدم  بتحقيقها  ثارة  زم 
على عاتق الدولة   تقع لتزاماتكل امسؤوليتها هي تحقيق النفع العام والسكينة العامة والامن العام، وهذه تش

ا أجل  سيادتها ومن  خلالها    بقاءها  استمرار  حترام  تستطيع من  التي  القانونية  الوسائل  خلق  طريق  عن 
لها شخصية معنوية قائمة فالخطأ    الدارةن  , وبما أ( 4)رضاء الفردا  و  ازنة بين تحقيق مصالح الجماعةالمو 

  الدارة ثار عن الخطأ الناتج عن سوء  تأ   الداريةموظفين والمكلفين للعمل فيها، إذ أن المسؤولية  وارد من ال
في الوقت الحاضر   إليهأن هناك أساس آخر يركن   إلى، بالضافة  الوجه الكملعلى    العمالوعدم أداء 

ي حتى في حالة عدم صدور خطأ  لية على أساس المخاطر, أوهو قيام المسؤو   الداريةلترتيب المسؤولية  
الافراد عن    الدارةمن   تصيب  التي  الاضرار  المسؤولية عن  تتحمل  تقوم    العمالفأنها  التي  المشروعة 

،  الدارة ركان وهي الخطأ الذي يقع من  ساس الخطأ بتوفر ثلاثة أعلى أ   الدارةتحقق مسؤولية  وت,  ( 5)بها
الشأن صاحب  يلحق  الذي  تر   ,والضرر  التي  السببية  أوالعلاقة  إذ  منه،  المتحقق  بالضرر  الخطأ  ن  بط 

من المكلفين من قبلها، مثل قيامها بتكليف شخص    تتحمل الاخطاء التي تصدر  العمالتصريف  حكومة  
الحاق الضرر بالغير    إلىوقام هذا المدير بتصرف أدى    معينة ة  معين لتسمنه منصب مدير عام في دائر 

أ تصريف  ق  أولوظيفته،    دائه بسبب  حكومة  أ  العماليام  بشغل    شخاص بتكليف  لتكلفهم  مؤهلين  غير 
مإداريمناصب   وصدرت  عليا،  أة  سببنهم  أضرار أ  ت خطاء  فأن  وعليه  بالغير,  لحقت  المسؤولية  اا  ركان 

 هي ثلاث وهي:  الدارية
 

(1)  Par m.moudamou kamodule, de droit administratife, senrevision,condiaya,2005,p-81 
محمد    (2) السياسية، جامعة  والعلوم  الحقوق  كلية  ماجستير,  رسالة  الدارية،  المسؤولية  الحكيم,  خيضر,  الامبروكي عبد 

 , 4, ص2014بسكرة, 
 . 816, ص 1961القاهرة,, دار الفكر العربي, الطبعة الثالثةسليمان الطماوي, القضاء الداري, د.  (3)
شريف,    (4) للحقوق,  أشيلان محمد  تكريت  مجلة جامعة  الدارة،  مسؤولية  تكريت,  سس  ,  2020,  1, عدد5مجلد جامعة 

 . 172ص
العراقي  (5) القانون  في  الوزير  مسؤولية  دبيسان,  مقارنة  رافد خيون  تحليلية  قار, مجلد    (،)دراسة  جامعة ذي  ,  14مجلة 

 . 78, ص2019, 2عدد
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انوني، تأخذ صورة عمل  في تصرف ق  أوحكام القانون تتمثل في عمل مادي  هو مخالفة ل   الخطأ:  -لاا أو 
الناتج عن هذه  . فالخطأ ( 1)تأتي على هيئة تصرف سلبي ينشأ عن عدم القيام بما يوجبه القانون  أوإيجابي 

أ من  يصدر  تصريف  التصرفات  حكومة  وهم  طبيعيين  لشغالعمالشخاص  قبلها  من  والمكلفين  ل  , 
 . مرفقياا  خطأا  أو شخصياا  يكون خطأا  أن ما العليا, وهو أ  الداريةالمناصب  

الشخصي:  -1 ينسب    الخطأ  الذي  الخطأ  ع  إلىهو  على  المسؤولية  وتقع  نفسه  ويلتزم  الموظف  اتقه، 
أ الذي  الضرر  جراء تصرفهبتعويض  الشخصي  حدثه من  ماله  الا ( 2)من  وينعقد  للقضاء    صاص خت,  فيه 

المكلف بشكل    أوبالرغم من صدوره من الموظف    خصياا فيها الخطأ ش  خرى لا يعدالعادي وهناك أحوال أ
 فردي وهي : 

ب -أ الشخصي  لا   جريمة جنائية:  ارتكابالخطأ  يعدحيث  إشخصياا   خطأا     الا    تماماا إذا  الصلة  نقطعت   
كانت على درجة من الجسامة من ناحية    أو من الشخص المكلف, رتكبت الجريمة عمداا ا أوبالوظيفة, 

 .( 3)الخطأ

صاص للمحاكم العادية  ختفي حال التعدي على الغير ينعقد الا  الخطأ الشخصي والتعدي على الغير: -ب
عن  وت الشخصية  المكلف  مسؤولية  أارتكابتحقق  إذا  خاصة  التعدي  أعمال  عن ه  المكلف  عمل  نفصل 

التيالدارة والوظيفة  التعدي  عمل  بين  تلازم  وجود  حالة  في  ولكن  مسؤولية    ،  تتحرك  المكلف  يشغلها 
 .( 4)الدارة

المرؤوس    :( 5)امر الرئيسأو الخطأ الشخصي الصادر بسبب تنفيذ    -ج أمر الرئيس    تجاوزإذا    أو حدود 
ر, أما إذا لم  ضاعما قام به من تصرف  مضمونه عند التنفيذ ففي هذه الحالة يتحمل المسؤولية الشخصية  

ذا كان  مسؤولية الخطأ إ  والمروؤس  حمل كل من الرئيسامر الرئيس فيتأو   ة صحيح  يكن كذلك ونفذ بصورة 

 

 . 463, ص 1995المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, ماجد راغب الحلو, القضاء الداري, دار د.  (1)
 . 174شيلان محمد شريف, المصدر السابق, ص  (2)
 .468المصدر السابق, ص ماجد راغب الحلو, القضاء الداري,د.  (3)
 . 413, ص1986سليمان الطماوي, القضاء الداري، الكتاب الثاني, دار الفكر العربي, القاهرة، د.  (4)
القانونية   (5) للعلوم  القانون  كلية  مجلة  الشخصية,  العمال  العام عن  الموظف  مساءلة  ابو خمرة:  فاضل عبدالله  عبدالله 

 . 51, ص2016, 18, عدد 5مجلد   جامعة كركوك,   والسياسية,
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مر غير ذلك بسبب تنفيذه أن  ع  يكون المرؤوس مسؤولاا ف  ذا غير مشروعاا إما إ  ,صدره مشروعاا الذي  الامر  
 مشروع.

 المكلف بثلاث حالات وهي: أونتيجة الخطأ الصادر من الموظف   الدارةوفي كل الاحوال تتحمل  
 الخطأ الشخصي الذي يصاحبه خطأ مرفقي.  -1
 ثناء تأدية الخدمة. الخطأ الشخصي الذي صدر أ -2
 . العامدوات المرفق أ استخدامبرتكب الخطأ الشخصي الذي أأ  -3

حالة عدم   أحد الموظفين، في  ن قام به مادياا وأ  المرفق  إلىهو الخطأ الذي ينسب    الخطأ المرفقي:  -2
  المكلف للمهام التي يكلف   أوفي عدم تأدية الموظف    هذا الخطأيتمثل    , إذ( 1)عتبار هذا الخطأ شخصياا ا 

 على الوجه القانوني الصحيح وهناك ثلاث حالات للخطأ المرفقي وهي:  بها
مادية    التي يضطلع بها المرفق  العمالسواء كانت تلك    داء المرفق للعمل المكلف به بشكل سيئ:أ  -أ
الحيوانات التي تستخدمها    أوت  لا من ال   أو،  حد الموظفين المكلفينسواء صدر الخطأ من أ،  م قانونيةأ

 . الدارة
  الدارة لى الموقف السلبي الذي تتبناه  وينسحب هذا المعنى ع  ذا لم يؤد المرفق العمل المكلف به:إ  -ب

 .( 2)ن يلحق الضرر بالغيرن هذا الامتناع أالقيام به، إذا كان من شأ  تجاه عمل كان يجب عليها قانوناا 
غير مألوف في تأدية بشكل    الدارةذا تباطأت  : إ المكلف بها  العمالداء   في أذا ابطأ المرفق كثيراا إ  -ج

لحق بالفراد فعندئذ    اا ونتج عن هذا التأخير ضرر  ا, إليهالموكلة  العمالتأدية   أومكلفة بتوفيرها الخدمات ال
 .( 3)الدارةتتحقق مسؤولية 

المكلف    صدر من  كان الخطأ الذيتتحمل التعويض اذا    العمالن حكومة تصريف  وعلى العموم نرى إ
الخطأ   هذا  ينسب  بحيث  عمله،  مهام  بممارسة  المكل  إلىيتعلق  الشخص  يديره  الذي  العام  ف  المرفق 

الذي أ أما إذا كان الخطأ  المكلف لشغل هذا المنصب هو عمل خارج عن  بإدارته،  الشخص  رتكبه هذا 

 

طرابس ,  خطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المدني والاداري, المؤسسة الحديثة للكتاب ,  سمير دنون, الد.  (1)
   .171, ص2009لبنان, 

 .474صماجد راغب الحلو, القضاء الداري, المصدر السابق, د.  (2)
طلبة,د.    (3) )  عبدالله  الداري  (,  االقانون  الدارة  اعمال  على  القضائية  الثالثةلرقابة  حلب,  الطبعة  جامعة  منشورات   ,

 . 349, ص1997
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  ال للمرفق الذي يديره هذا المكلف ي شكل من الاشكلمكلف بها، بحيث لا يمكن نسبته بأنطاق الوظيفة ا 
، ويلتزم بالتعويض عن العماليتحمل عنه الضرر الناتج وحده دون حكومة تصريف  شخصياا  يعتبر خطأا 

وعلى أية حــال هناك عدة معايير اســتخـدمـت للتـفريق بين الخطأ الشــخـصي و  .( 1)هذا الخطأ من حر ماله
 : ( 2)الخطأ المرفقي وهي

 معيار جسامة الخطأ.  -1

 معيار النزوات الشخصية.  -2

 معيار الغاية.  -3

 معيار الانفصال عن الوظيفة  -4

حة مشروعة له  في مصل   أولذي يصيب الانسان بحق من حقوقه،  الاذى ا   أوهو الاعتداء    الضرر:  -ثانياا 
الحق   ذلك  كان  جسمه    أوسواء  بسلامة  متعلقة  المصلحة  عتباره,  ا   أو شرفه    أوماله    أوعاطفته    أوتلك 
من المسلم به أن المخطئ    . إذ( 3)لم يكن كذلك  أومة مالية  المصلحة ذا قي  تلك   أووسواء كان هذا الحق  

أ نتيجة  مادياا يتحمل  الضرر  كان  سواء  الدبي   ادبياا   أو  خطائه  الضرر  عن  يختلف  المادي  والضرر 
 . ( 4)تيكال 

 مصلحة مادية.  أوالضرر الذي يصيب الانسان في حق  هو ذلك الضرر المادي: -1
نسان، مثل الضرر الذي يصيب  ب مصلحة غير مادية للإهو الضرر الذي يصي  الضرر المعنوي:  -2

تي تلحق بالمضرور  ملزمة بتعويض الاضرار ال الدارةوعليه ف  ر,الاعتبا  أوالشرف   أوالعاطفة    أوم،  الجس
ن الضرر  فإنتفى معه الحكم بالتعويض, وعلى كلاا , فإذا أنتفى الضرر أنتفت معه المسؤولية وأ نتيجة فعلها

 

القانوني للوزير في النظام البرلماني العراقي)دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير, كلية  محمد سالم كريم المقاصيص, المركز  (1)
 . 175, ص2013القانون, جامعة بغداد, 

 . 212ص المصدر السابق, سمير دنون,د.  (2)
 . 158, ص1991, شركة التايمس للطباعة والنشر, بغداد,  ةحسن علي ذنون, المبسوط في المسؤولية المدنيد.  (3)
 .1093, المصدر السابق, صلقضاء الاداري , اسليمان الطماويد.  (4)
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دبي ، وللضرر عدة شروط  والضرر ال   ماديبنوعيه الضرر ال  للتعويض هو الضرر  ساساا الذي يصلح أ
 :( 1)المكلف من قبلها وهي  أو الدارة لتعويض لكي يكون محلاا 

 . ن يكون الضرر مباشراا أ -أ
 ومؤكد الوقوع  اا ن يكون الضرر محققأ -ب
 .ن يكون الضرر خاصاا أ -ت
 بمركز قانوني مشروع.  ن يكون الضرر مخلاا أ -ث
   .للتقدير نقداا  ن يكون قابلاا أ -ج

أ   العمالوعليه أن حكومة تصريف   الذي صدر جراء  الخطأ  أن تعوض عن  عمال وتصرفات لا يمكن 
المناصب    المكلفين إ  الداريةبشغل  إلا  ضرراا العليا،  التصرفات  هذه  عن  نتج  تقوم    ذا  ولكي  بالغير, 

الضرر الوقوع  ن يكون قد وقع فعلاا أ  يجب  بتعويض هذا  الضرر مفترضاا   أو وليس محتمل  ، وذلك لن 
مجموعة معينة لكي    أوفترض لا يمكن التعويض عنه، ويجب أن يكون قد وقع على فرد  الم  أوالمحتمل  

على الافراد تحملها دون تعويض, عباء الواجب  فأنه يعتبر من الذا كان الضرر عاما ا ، أما إيعتبر خاصاا 
  المعنوية   أوأن الاضرار الادبية    بالنقد, إذ ن يكون قد وقع على حق مشروع، ويمكن تقويمه   يجب أخيراا وأ

وتعويضها تقديرها  ت  مثلاا ف.  ( 2)يصعب  حكومة  قبل  من  مكلف  دائرة  عام  مدير  من  قرار  صريف  يصدر 
وقوع أجزاء من المنشاة    إلى، وقام هذا المدير بإصدار قرار بهدم منشأة معينة، وأدى ذلك الفعل  العمال

فرد   إذأ  أوعلى  معينين،  على  يتوج  فراد  الحالة    الدارةب  هذه  أ في  لوجوب  وذلك  تعوضهم،  خذها  أن 
وضع العلامات التحذيرية،    أولهدم, مثل وضع سور حول البناية،  الاحتياطات اللازمة قبل القيام بأعمال ا

 ما شابه.  أو
والضرر الذي لحق المضرور، فيكون    الدارةالعلاقة السببية هي الرابطة بين خطأ    : العلاقة السببية:ثالثاا 

مترتباا  أالضرر  أي  الخطأ،  على  مباشراا   الضرر  يكون  إذ( 3)ن  مسؤولية    ,  ا  الدارةأن  إذا  نعدمت  تنتفي 
 :( 4)العلاقة السببية بين الخطأ والضرر, وذلك في عدة حالات وهي

 

 . 361-359عبدالله طلبة، المصدر السابق, ص (1)
 .494ماجد راغب الحلو, القضاء الداري, المصدر السابق, صد.  (2)
 . 338, ص2015, دار السنهوري, بغداد, , الطبعة الولىوسام صبار العاني, القضاء الداري د.  (3)
رسالة ماجستير, كلية  أنداء محمد    (4) القرارات الدارية غير المشروعة,  بالتعويض عن  مين ابو الهوى, مسؤولية الدارة 

 . 116, ص 2010, الحقوق, جامعة الشرق الوسط
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 .  ومعنوياا  ستحيل درؤها مادياا يدوث و ن تكون غير متوقعة الححيث يجب أ القوة القاهرة: -1
ن لحق بالغير، سببه كان الضرر الذي  ، إذا ثبت أمن المسؤولية كلياا   الدارةتعفى    خطأ المضرور:  -2

 ثبات ذلك. يجب عليها أ  المضرور نفسه, لكن
الغير:-3 تعفى    خطأ  الخطأمن    الدارةحيث  نتيجة  أ  تحمل  ثبت  بالغن  إذا  لحق  الذي  كان  الضرر  ير 

وحده, الاجنبي  الشخص  أ  مصدره  يجب  عن وعليه  صدر  الذي  الخطأ  بين  سببية  هناك رابطة  تكون  ن 
 حد المكلفين من قبلها والضرر المتحقق من جراء هذا الخطأ)مصدر بواسطة أ العمالحكومة تصريف 

 مباشر للضرر(. 
أنما وجد القضاء    وقف عند هذا الحد في قيامها على أساس الخطأ فقط, ولم تت  الدارةومسؤولية    

آ  داري ال  لتقرير  أساسا  أ خر  على  قيامها  وهو  المسؤولية  المخاطرهذه  بها:  ,( 1)ساس  تلك  هي  )ويقصد 
تقتصر   التي  الشخص على مجرد حصولالحالات  ل  فيها مسؤولية  الحاجة  الضرر  دون  بفعله    إلى لغير 

ن  نتيجة الضرر على أساس المخاطر، وأ  العمالتصريف    ، وتتحمل حكومة( 2)(اا معين  ه خطأا ارتكابنسبه  
التطورات   بسبب  المسؤولية  هذه  وتبلورت  معين،  خطأ  منها  يصدر  التي  لم  والميكانيكية،  التكنولوجية 

أ   اا كبير   اا صبحت تشكل جزء أ  العمالالتعويض عن    العمال, وتتحمل حكومة تصريف  الدارةعمال  من 
بها المكلفين يقوم  المناصب    التي  إ  الداريةلشغل  لم تكن هناك  العليا،  للغير وأن  ذا نتجت عنها أضرار 

رسى مجلس الدولة الفرنسي  أ  والعراق، إذ  ولبنان  ومصرفرنسا  خطاء صادرة منها, وهذا المبدأ سائد في  أ
أ  دعائم هذا كثير من  في  المسؤولية  تعسف  النوع من  من  الافراد وحرياتهم  لحماية حقوق  حكامه، وذلك 

أالدارة المقارنة ولعل  ، إلا  الدول  الحال في  المسؤولية بشكل جلي كما هو  لم تتبلور هذه  العراق  نه في 
 ,( 3)السبب في ذلك حداثة القضاء العراقي

الباحثوت المسؤولية    ةرى  ترتيب  من  يمنع  ما  يوجد  تصري  الداريةلا  حكومة   العمال ف  على 
ضرار لحقت بالغير  من أ  ةخاص  وعن قرارات التكليف بصورةعمالها بشكل عام  ومطالبتها بما نتج عن أ 

 عن التعويض. الدارةمتنعت ما أ االمضرور، واللجوء للقضاء إذ الدلائل المتوفرة لدى إلى   ستنادبالا 

 
 

23.-claude ricci, droit administratif,4e,Hachette suberieur,2004,p-(1) jean  

المدني,  د.    (2) القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري,  الول,مجالعبدالرزاق  القاهرة،    لد  العربية،  النهضة  ,  2008دار 
 868ص

 . 175محمد سالم كريم المقاصيص, المصدر السابق, ص (3)
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 المطلب الثاني 

لشغل المناصب   عن قرارات التكليف العماللحكومة تصريف  جزائيةالمسؤولية المدنية وال
 العليا الإدارية

نسان الحرية في تصرفاته التي يقوم بها، ولكن هذه الحرية تصطدم بحاجز وسد منيع  يتملك ال 
عو  إذهو  بهم,  الضرر  والحاق  الغير  حقوق  على  التعدي  إ   دم  في  حريته  معيأن  تصرف  مقيدة  تيان  ن 

حدود   وبمجرد    قانونيةبمجموعة  فأ   تجاوز وأخلاقية،  الحدود  لهذه  تصرفاته,  النسان  تبعة  يتحمل  نه 
ال  لا فالمسؤولية  نتيجة  الشخص  على  تترتب  فعل  رتكابقانونية  با  أوه  قاناخلاله  عليه, لتزام  مفروض    وني 

ال و  تربط  التي  رادعاا هي  وتكون  الافراد،  من  بغيره  من  نسان  ع  المخالفة  ارتكاب   الغير،  والاعتداء  لى 
  إليه مسؤولية جنائية، وهذا ما سنتطرق م  قانون، سواء كانت مسؤولية مدنية أال  ومصدر هذه المسؤولية هو

 العمالل المسؤولية المدنية لحكومة تصريف  و في الفرع ال   نتناولفي هذا المطلب وعلى فرعين، حيث  
المناصب   بشغل  قبلها  من  و   الداريةوللمكلفين  الجزائية  نتناولالعليا,  المسؤولية  الثاني  الفرع  لهذه    في 

 الحكومة وللمكلفين من قبلها. 

 ل والفرع ال 

 العليا  الإداريةلشغل المناصب  عن قرارات التكليف العمالالمسؤولية المدنية لحكومة تصريف 
المدنية   المسؤولية  ابأنها:تعرف  المسؤولية عن تعويض  الناجم عن الاخلال بالتزام )هي    لضرر 

المسؤول(ألزام    أو ذمة  في  الا ( 1)مقرر  هذا  كان  فإذا  بين  ،  العقد  مصدره  به  الاخلال  حصل  الذي  لتزام 
قب تصريف  المكلف من  حكومة  ال   العمالل  تسمى )والطرف  أما إخر  العقدية(,  هذا  المسؤولية  كان  ذا 

الحك هذه  قبل  المكلف من  به  قام  بـالالتزام مصدره عمل غير مشروع  المسؤولية  )المسؤولية    ومة تسمى 
دائماا  وهذه  أ  ما  التقصيرية(,  ضرراا يكون  تسبب  مادية  واقعة  بتعويضه،    للغير  ساسها  الالتزام  يوجب 

 .( 2)ولا يعتبر جريمة خر فعله المدني الذي أضر به آعن  المكلف فالمسؤولية المدنية تعني مسؤولية

 

,    الطبعة الولىتحليلية(,محمد سليمان الاحمد, الخطأ وحقيقة اساس المسؤولية المدنية في القانون العراقي )دراسة  د.    (1)
 . 13, ص2008مكتبة التفسير, اربيل, 

 . 8, ص 2011, مصر,  الفكر العربي دار  , الطبعة الولىرضا متولي وهدان, المسؤولية المدنية) الضمان(, (2)
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بشر معرضون للخطأ بفطرتهم،   المكلفين الذين يعملون لدى الدولة هم أو أن هؤلاء الموظفين  و
وبالتالي يجب  ضرار تلحق بالغير، أخطائهم أن تصدر عن لانسانية لا تقبل الكمال, ويمكن أن الفطرة اأ إذ

وم المسؤولية المدنية على  . وتق( 1)من المتضررين  أونفسها،    الدارةالاضرار من قبل    مساءلتهم عن هذه
 :( 2)ركان هيثلاثة أ

 الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية.  الساسويعد  ، قانوني أولتزام عقدي  هو الاخلال باالخطأ: -لاا أو 
ذي يلحق بالغير بسبب الخطأ الذي أرتكبه الشخص سواء كان ضرر مادي ذى الهو ال   الضرر:  -ثانياا 

 معنوي. أو
يجب على    يجة الخطأ, إذ التي تربط الخطأ بالضرر ويكون الضرر نت  ة هي الرابط  العلاقة السببية:  -ثالثاا 

وبين الضرر الذي لحق به، وذلك   ن يثبت وجود هذه العلاقة بين السلوك الذي قام به الشخص المتضرر أ
السببية شرطاا ل  العلاقة  أ  .( 3)للمسؤولية المدنية  عاماا   ن  المدنية التقصيوهذه  المسؤولية  رية وبخلاف  ركان 

ال  أهذه  يمكن  لا  المسركان  تقوم  إذن  المدنية،  أ  ؤولية  المدنية، ويجب  المسؤولية  أساس  الخطأ  ن  يعتبر 
معنوية فلا يوجب    أوأضرار مادية   إلىيلحق بحقوق الغير فإذا لم يؤد هذا الخطأ    يرافق هذا الخطأ ضرراا 

تصريف    ,( 4)التعويض  حكومة  أعضاء  قد يصدر من  قبله  أو  العمالو  المناصب  المكلفين من  لشغل  ا 
أ  الدارية ضرراا   فعالاا العليا  ال  إلىتؤدي  بالغير    تلحق  يكون    مدنيةقيام مسؤوليتهم  الاخلال  مصدرها  قد 

عقدي إذ  أو  بالتزام  تقصيري,  الح  عمل  هذه  في  أالا يجب  المدني  ت  القانون  لقواعد  هؤلاء  يخضع  ن 
 ركان هي:, وللمسؤولية العقدية عدة أ( 5)وللمحاكم العادية

سلبي    أونحراف إيجابي  هو ا  أوه المقررة في بنود العقد،  تزاماتخلال المتعاقد بالهو أ  الخطأ العقدي:  -1
يعود    أوغير عمدي،    أوذته، سواء كان سبب الاخلال عمدي  مؤاخ  إلىحد المتعاقدين يؤدي  سلوك أ   في
 سباب غير معلومة.أ  إلى

 

الحقوق,    (1) كلية  ماجستير,  العام, رسالة  للموظف  المدنية  المسؤولية  الحسيني,  فاضل عبدالله  الشرق الوسط,  عبدالله  جامعة 
 . 2, ص2015

 . 13رضا متولي وهدان, المصدر السابق, ص (2)
(3) christine chappuis,  benedict winiger, responsabilite civile and responsabilite penale,  

schulthess, geneve-zarich, 2015, p-38. 
 . 171محمد سالم كريم المقاصيص, المصدر السابق, ص (4)
جامعة اهل البيت )عليهم    ميثم حسين الشافعي, المسؤولية الوزارية )دراسة مقارنة(, مجلة اهل البيت )عليهم السلام(,    (5)

 . 234, ص2009, 9عددالسلام(, 
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والضرر هو كل مكروه يصيب  ,  معنوياا   أو  مادياا   ذى بالغير سواء كان ضرراا هو الحاق ال   الضرر:  -2
 :( 1)المال ويشترط فيه  أوالنفس 

 ومؤكد الوقوع لا محال. خلال المتعاقد بالتزاماته حالاا الناتج من أأن يكون الضرر  -أ
 .  مباشراا  ن يكون ضرراا أ -ب
 برام العقد.  اثناء أن يكون هذا الضرر متوقعاا أ-جـ
السببية-3 الرابطة العلاقة  وهي  لا   :  المتعاقد  أخلال  بين  تربط  العقدلالتي  في  الضرر تزاماته  وبين   ,

وذلك   منها,  أالمتحقق  أحد  أخلال  بعض  طرابسبب  في  العقد  بنوده,  أوف  نوعاا   كل  آوهناك  من   خر 
ا  قيلمدنية وهي المسؤولية المدنية للإالمسؤولية  يقع عند  المسؤولية  النوع من  ام  دارة من دون خطأ، وهذا 

وانين التي يجب على جهة  للوائح والققانوني، ويكون هذا العمل مطابقا ا   أو )الحكومة( بعمل مادي    الدارة 
أ  الدارة أنه  إلا  نشاطاتها،  في  تراعيها  بالغير  إلىدى  أن  بأ  الاضرار  تتحمله  نها:وتعرف  الذي  )العبء 
 .( 2)للغير( نتيجة عملها المشروع الذي سبب ضرراا   الدارة

تصريف  إ  لحكومة  المدنية  المسؤولية  عل  العمالن  الحكومةتنصب  لعضاء  الخاصة  الاموال  و    ى 
فاتهم الفردية  يجبر هؤلاء على تعويض ما خلفته تصر  العليا، إذ  الداريةالمكلفين من قبلها لشغل المناصب 

ة  إدارين، وذلك ليس بصفتهم شاغلي مناصب  ضرار بالخريغير مشروعة من أ  أوسواء كانت مشروعة  
ير  بالغ يوقع ضرراا  ,كان ياا أن المشرع الفرنسي نص على أن:)كل فعل أ  إذ نما بصفتهم الشخصية, عليا و إ

)كل شخص يكون مسؤول ، وكذلك نص على أن:( 3)ن يقوم بتعويضه(يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أ
لمشرع نص  ن ا, كما أ( 4)عدم تبصره(  أواله  همإ بيضا ا أرتكبه بل  ن الضرر الذي يسببه ليس فقط فعل أع

الاعتمادات المالية المقررة في الموازنة، يلتزم التعويض من  تجاوزن كل وزير ي في قانون الموازنة على :)أ
الخاص  ال ماله  أ (, وهذا  ينطبق فقط على  المكلفين منمر لا  الحكومة، بل على  إ  عضاء    ترتب ذا  قبلها 

 

 . 24رضا متولي وهدان, المصدر السابق, ص (1)
 . 39, ص2006محمد انور حمادة, المسؤولية الدارية والقضاء الكامل, دار الفكر العربي الاسكندرية,  (2)
 المعدل  1804( من القانون المدني الفرنسي لعام 1382) المادة (3)
 . من القانون المدني الفرنسي  (1323المادة ) (4)
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أ  ضرراا على  الشخصية  أب  عمالهم  من  بالتعويص  ملزمون  فهم  الشخصيةالخرين  أ( 1)موالهم  المشرع .  ما 
نص   فقد  المدنيالمصري  المسؤولية  و على  والعقدية،  التقصيرية  بنوعيها  تعويض  أو ة  الشخص  على  جب 

 للغير  )كل خطأ سبب ضرراا العقد حيث نص القانون على أن:  أوضرار الناجمة عن سلوكه التقصيري  الا 
ما في لبنان فقد نص المشرع على المسؤولية المدنية، وتعويض الشخص  ، أ( 2)رتكبه بالتعويض(يلزم من أ

التصرف مشروعاا  الغير سواء كان  عدم   أوال  همإ ناتج عن    أوغير مشروع،    أو  المتضرر من تصرف 
أ( 3)تبصر تط,  فقد  العراقي  المشرع  المدنية  إلىرق  ما  أ  المسؤولية  )  ركانهاوحدد  المواد  و  186في 
 . 1951( لسنة 40( في القانون المدني العراقي رقم )204و202

أ الباحث  المويرى  عن  يختلف  المسؤولية  من  النوع  هذا  السياسيةن  لها    سؤولية  يخضع  التي 
المكلفينأ  الحكومة فقط، ولا يشمل  المناصب    عضاء  قبلها،  أ  العليا و  الداريةلشغل  ن كانوا مكلفين من 

ما بالنسبة للمسؤولية المدنية فهذه مسؤولية يخضع لها الجميع بصفة  امرها, أو  ل ويعملون بطوعها وتنفيذاا 
شخص عادي،   أو،  إداري   أول شخص سواء كان صاحب منصب سياسي  عامة، ويمكن ترتيبها بحق ك

 حيث تنصب على الضرر المتحقق من الفعل وتعويضه وليس لها علاقة بشخصية الفاعل. 

 الفرع الثاني 

 ليا الع الإداريةلشغل المناصب  عن قرارات التكليف العمالئية لحكومة تصريف زاالمسؤولية الج
الجميع على تعريف  لف الفقهاء بشأاخت يتفق  لم  الجزائية، حيث  المسؤولية  بيان مفهوم  واحد  ن 

يبقى نفسه، فمنهم  ن الجوهر  أ  حد ما إذ   إلى الخلاف هو شكلي    ن كان محللهذا النوع من المسؤولية, وأ
وموضوع هذا الالتزام هو  ركان الجريمة ج القانونية المترتبة على توافر ألتزام بتحمل النتائ)ا:من عرفها بأنها

الجريمة(التدبير    أوالعقوبة   عن  بالمسؤول  القانون  ينزله  الذي  عرفها    .( 4)الاحترازي  من  وهناك 
الجز بأنها: لتحمل  الشخص  أ)صلاحية  التي  للجريمة  المقرر  الجنائي  يكو ( 5)رتكبها(اء  الشخص . ولكي  ن 

 

,  2004مصطفى فهمي ابو زيد, الدستور المصري ومبادئ الانظمة السياسية، المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  د.    (1)
 . 656ص

 .القانون المدني المصري من  (63المادة ) (2)
 . 1932( من قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 124-122المواد ) (3)
 . 25, ص2010جمال ابراهيم الحيدري, احكام المسؤولية الجزائية، مكتبة السنهوري, بغداد, د.  (4)
 . 76, ص2007رف، الاسكندرية،  امحمد علي سويلم، نظرية دفع المسؤولية الجنائية، منشاة المع د.(5)
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ها,  رتكابأفعال ويمتلك أرادة كاملة لا ه من   لما يقوم بن يكون مدركاا  لتحمل المسؤولية الجنائية يجب أهلاا أ 
الوعي والادراك والاراد  ب   ةوبخلاف  الجنائية  المسؤولية  ترتيب  يمكن  الجزائية شرطان  لا  وللمسؤولية  حقه, 

 ساسيان لقيامها وهما: أ

على    ي قدرته على فهمالانسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها, أويعرف بأنه قدرة    الادراك:  -لاا أو 
تي يقوم بها، وما  ن يدرك ماهية الافعال الأنسان يجب  ن ال أ  شر, إذ  أوما ينطوي عليه فعله من خير  

 .( 1)ثاريترتب عنها من آ

الا  -ثانياا  الفاع  يار:ختحرية  قدرة  أهي  تتخذها  التي  الوجهة  تحديد  توجيه  رادته،  ل على  قدرته على  أي 
  ارتكاب أن الضرر الذي يصيب المجتمع من  و   ,( 2)وتحديد الطريق الذي يسلكه بفعله  معيناا   تجاهاا رادته أأ

ساس المسؤولية  المكلفين من قبلها يشكل أ   أوأحد أعضاء    أو  العماليمة من قبل حكومة تصريف  الجر 
صدار حكم جنائي  وهذه المخالفة يترتب عليها إالجنائية، وينتج هذا الضرر من مخالفة القواعد القانونية،  

شخصه   تمس  قد  بعقوبة  المخالف  أ( 3)حريته  أوماله    أوبحق  كما  ال ،  من  فن   الصادرة  الجرمية  عال 
 جريمة ولا عقوبة الا بنص(. فرادها تخضع لمبدأ قانوني عريق وهو )لا أحد أ  أوالحكومة 

تعتبر الحكومة    ئية للحكومة بمجملها، إذر المسؤولية الجزانه لا يمكن تقريومن الجدير بالذكر أ
الوضع شخصية معنو  أذائية بصية عامة مستثناة من المساءلة الجز بهذا  توجد هناك عدة    ورة تضامنية، 

 وهي:  لجنائية للحكومة وللدولة بصورة عامةبررت رفض المسؤولية ا سباب ساقها الفقه أ

لتجسيد مبدأ    شرعياا   ساساا ومبررا لسلطتها كدولة، وأ  لدولة ساس لنشأة االذي يعد أ  مبدأ سيادة الدولة:  -لاا أو 
 فعالها. الدولة عن أ أولا يمكن مؤاخذة الحكومة   مة، إذسيادة ال 

ن تستخدم تلك السلطة  من غير المعقول أ  و  تملك سلطة العقاب:   أن الدولة بشكل عام هي من  –ثانياا 
 وتتولى معاقبة نفسها بنفسها . 

 

الجنائية  (1) المسؤولية  سليم عبدالحميد,  مقارنة(، عرويدة  المبلغ )دراسة  وضمانات حماية  الداري  الفساد  رسالة    ن جرائم 
 . 19, ص2016كلية الحقوق, جامعة المنصورة،  ماجستير,

العام(,د.    (2) )القسم  العقوبات  قانون  شرح  الثالثة  جاسم خريبط خلف,  لبنان,  الطبعة  بيروت،  الحقوقية,  زين  منشورات   ,
 . 249, ص2020

 . 81رافد خيون دبيسان, المصدر السابق, ص (3)
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الغرامة المالية، وهي   إلىن عقوبة الشخص المعنوي تنصرف بشكل عام  أ إذ  نعدام جدوى العقاب:ا  -ثالثاا 
خرى لا يمكن حل الشخص  أ  ا ثانية هذا من ناحية، ومن ناحيةإليهكيد تؤخذ من خزينة الدولة لتعود  بالتأ

 .( 1)غلاقه مؤقتاا أ  أوالمعنوي 

,  فعل مجرم قانوناا   ارتكاب الناتجة عن  ائية تعني الالتزام بتحمل التبعات القانونية  فالمسؤولية الجز 
مسؤول، ويقرر له    نسانأمتناع عن فعل صادر عن أ  أوفعل    ارتكابتعني تحمل النتائج المترتبة عن    أو

الجز ,  ( 2)احترازياا   تدبيراا   أو القانون عقابا   المسؤولية  الحكومة  أ وتتحمل  فردي،  عمائية عن  بشكل  الها ولكن 
الوزراء  فعالهم الجرمية التي يرتكبونها، وبالنسبة لعضاء الحكومة من رئيس  عضائها نتائج أحيث يتحمل أ 

أ  إلى الافراد  قانونية مجرمةالوزراء، فقد يرتكب أحدهم مع  إذفعال غير  التي    ،  الجريمة  يحاسب مرتكب 
لها أ وليس  وظيفته  نطاق  خارج  فرد  بأ  علاقة  رتكبها  أي  شأن  شأنه  الوظيفة  بهذه  الاشكال  شكل من  ي 

 للصفة  ن يكون مرتكبها شاغلاا التي لها علاقة بالوظيفة فيقتضي أمام القضاء العادي، اما الجرائم عادي أ
خضاعها لنظام جنائي  الجريمة، وهناك من يرى ضرورة ا   ارتكابأحد أعضاء الحكومة وقت    أوالوزارية  

ضاع و ى تأثير ال خاص ومحاكمة المتهمين من قبل قضاة مختصين، وذلك لخصوصية هذه الجرائم، ومد 
 .( 3)مرتكبيها السياسية على 

أ ون  قبل  المرتكبة من  الجرائم  هذه  لن  الرأي وذلك  هذا  نؤيد  بدورنا  سواء  عضاء  حن  الحكومة 
أ  تصريف  حكومة  أم  حكومة عادية  ما  كانت  العادية، وهذا  الجرائم  يختلف عن  سياسي  طابع  لها  عمال 

إذ  إلىيؤدي   العامة،  بالمصلحة  يجوز    الاضرار  فر   المساواة لا  معاقبته،  بين  وتمت  آخر  بفرد  أضر  د 
مجموعة كبيرة من   أوو منصب سياسي ومحل ثقة الشعب قد أرتكب جريمة أضر بها مجتمع  ذ  وشخص 

 فراد . بين ال   المساواة الافراد، ومعاقبته بنفس عقوبة الفرد الواحد فهذا خلاف لمبدأ 

كافة أمام القانون, فقد أخضعت الدول  بين الافراد    المساواة بالقاعدة الدستورية القائلة بمبدأ وعملا ا 
يستوجب المساءلة القانونية,   فعلاا  ارتكاباء الحكومة لمساءلة القانون عند عضبمختلف أنظمتها السياسية أ 

ا   إذ الدستور  لعام  منح  أ   1958لفرنسي  القضائية  صلاحية محاكمة  للمحكمة  الحكومة  عند  العليا  عضاء 
 

الاقتصادية    (1) للعلوم  دمشق  مجلة  المعنوي,  للشخص  الجزائية  المسؤولية  العطور,  سلمان  ابراهيم  جامعة   والقانونية،رنا 
 . 354, ص  2006,  2, عدد22مجلد   دمشق,

 . 47, ص1998دار الجامعية، بيروت,  العامة في قانون العقوبات المقارن, ال اكرم نشأت ابراهيم، القواعدد.  (2)
 . 161محمد سالم كريم المقاصيص, المصدر السابق, ص (3)
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حالتهم  الجمعية الوطنية, وتتم أ م من قبل فعالهوجيه الاتهام لهم على أجنحة، بعد ت أوجريمة جناية  ارتكاب
مجلسي الجمعية الوطنية على قرار المحكمة القضائية العليا بعد التصويت بالغلبية المطلقة من قبل    إلى

الدستور  ( 1)حالتهمأ أن  ويلاحظ  أ.  نظم  الجنائيةحكاالفرنسي  المسؤولية  تصريف  ل  م  في   العمالحكومة 
كما وصفها الدستور، لذلك فأن هذا النص جاء بحكم مطلق ولم يفرق بين    جنحة  أوجناية    ارتكابحالة  

 طلاقه. والحكومة المؤقتة وكما هو معروف أن النص المطلق يجري على أالحكومة العادية 

الوزراء وأ ما في مصر فقد نص الدستأ  للقواعد  ور على خضوع رئيس مجلس  الحكومة  عضاء 
أثناء ممارسة مهام وظائفهم  في    هم لجرائم  ارتكاباءات التحقيق والمحاكمة، في حال  جر عامة المنظمة ل ال

  ( 2)فيها ستمرارالا  أوقامة الدعوى عليهم صبهم دون إا، ولا يحول تركهم لمنابسببه أو

) يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير  :ن( من الدستور على أ71نصت المادة )ما في لبنان فقد أ
على الذي يتألف من رؤساء والوزراء بواسطة المجلس ال تم محاكمة العلى (، وتأمام المجلس ال لمتهم  ا

ي  نواب  أ سبعة  من  وثمانية  النواب,  مجلس  درجانتخبهم  حسب  رتبة،  اللبنانيين  القضاة  التسلسل  على  ت 
الاقبا  أوالقضائي   إعتبار  تسدمية  أو اذا  رئاسة  تحت  ويجتمعون  درجاتهم،  رتبة،  ت  القضاة  هؤلاء  رفع 

صول المحاكمات لديه بموجب  على بغالبية عشر أصوات، وتحدد أم من المجلس ال وتصدر قرارات التجري
ن  ( التي  نصت على أ70المادة )  إلى   اا استناد س النواب حق أتهام مجلس الوزراء  . ولمجل( 3)قانون خاص 

بأخلالهم بالواجبات    أوخيانة العظمى  هم الارتكابهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء ب ن يت:)لمجلس النواب أ
أ  الثلثين من مجموع  بغالبية  إلا  الاتهام  المجلس,المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار  ويحدد    عضاء 

الحقوقية( والوزراء  الوزراء  مجلس  رئيس  مسؤولية  شروط  خاص  أ  .( 4)قانون  مجلس  ويلاحظ  صلاحية  ن 
النواب الممنوحة له بموجب هذا النص هي صلاحية جوازية، لا تحجب حق القضاء العدلي في محاكمة  

ابة العامة المختصة الحكومة, في حال لم يستعمل مجلس النواب سلطة الاتهام الممنوحة له قبل تحرك الني

 

 . 1958( من دستور فرنسا لعام 68المادة ) (1)
 . 2014( من دستور مصر لعام 173المادة ) (2)
 المعدل.  1926( من دستور لبنان لعام 80المادة ) (3)
 المعدل.  1926( من دستور لبنان لعام 70)المادة  (4)
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  مام القضاء العادي، وفي حالة لم تتحرك النيابة العامة في تقديم الشكوى على الحكومة الدعوى ضدهم أ
  . ( 1)جزائياا  ي فرد على الحكومة يراه مسؤولاا لكل متضرر أن يتقدم بالشكوى ضد أعضائها، هنا يحق  أحد أ 

ام خاص  نه لم يتبن منهج الانظمة المقارنة في وضع نظنلاحظ أا بالنسبة للدستور العراقي  م  أ
وأ  للوزارة  الاتهام  في  عضائها،  لتوجيه  بالفصل  المختصة  الجهة  حدد  لكنه  الجنائية،  مسؤوليتهم  وتقرير 

من  الاته وجعلها  للحكومة  الموجهة  الماختامات  نص  حسب  العليا،  الاتحادية  المحكمة  ادة  صاص 
أ93) كما  الدستور,  من  بالاتهام/سادسا(  بالفصل  تختص  الوزراء،  نها  مجلس  لرئيس  الموجهة    أو ات 

وأن نواب الرئيس، ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات المستقلة،   إلىالوزراء وكذلك الاتهامات الموجهة  
ن  ولكن يلاحظ أ  للدولة،  داري نهم لا يقلون عن الوزير درجة في السلم ال لم ينص الدستور على ذلك الا أ

م  أحد أعضائها سواء كانت عادية أ   أو الحكومة    هام رتبة على أتتالمشرع العراقي لم يبين الاثار القانونية الم 
أ  تصريف  الا حكومة  في صحة  الفصل  لحين  بعملها  تستمر  فهل  الموجهة  عمال,  يقال  إليهتهامات  أم  ا، 

 م يتم توقيفه عن العمل الوزير أ 

  أو على الاتهامات الموجهة للحكومة    ثر المترتب عو المشرع العراقي لتحديد هذا ال ومن جانبنا ند 
والنص على تشكيل محكمة مختصة    العامة، وحفظ هيبة الدولة,لمصالح  عضائها، وذلك لحماية الحد أ 

ا بالنسبة للمكلفين  أم  لمحاكمتهم والاقتداء بمنهج الدول المقارنة التي تمتلك نظام سياسي وقضائي متطور.
تصريف   حكومة  قبل  المناصب  العمالمن  إذ   الدارية  لشغل  أحدهم    العليا،  يرتكب  مدة  ثناء  أ في  قد 

لهالتكليف   بها،  جرائم  المكلفين  بالوظيفة  علاقة  قطع    أوا  يجب  الحالة  هذه  وفي  الوظيفة،  هذه  بسبب 
 علاقتهم بالوظيفة وانهاء تكليفهم، بشروط عدة وهي: 

جنحة، فالجناية    أوليا جناية  الع   الداريةحد المناصب  جريمة التي يرتكبها المكلف بشغل أن تكون الأ  -1
. ( 2)سنة( 15-10السجن من  أوالسجن المؤبد  أوب عليها القانون بعقوبة الاعدام )الجريمة التي يعاقهي:

التي يعاقب علي الجنحة فهي )الجريمة  الشديد  اما  الحبس  بعقوبة  القانون  البسيط من ثلاثة    أوها  الحبس 
 . ( 3)خمس سنوات والغرامة( إلى شهر أ

 

 . المعدل2001( لسنة  328( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )3|ف 363المادة ) (1)
 .1969( لسنة 111العقوبات العراقي رقم ) ( من قانون 25المادة ) (2)
 ( من قانون العقوبات العراقي . 26المادة ) (3)
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جنحة، أي    أوجناية    ارتكابالمناصب ب على المكلف بشغل أحدى هذه  نهائياا   ن يصدر حكماا يجب ا  -2
 ذ كافة طرق الطعن القانونية. ستنفا ، بابح غير قابل للطعن بتاتاا صأن الحكم القضائي قد أ

تكإ  -3 الجريمة مشمولة بوقف التنفيذ  لا  هدر   إلى ن ذلك يؤدي  العفو العام، ل   أوالعفو الخاص    أو ون 
  أو وط العقوبات التبعية والتكميلية الحقوق، والاضرار بالمصلحة العامة وذلك لما يترتب على العفو من سق

 .( 1)الساسالعقوبة الاصلية ب
العليا، وذلك عن    الدارية  وهناك مجموعة من الجرائم التي قد يرتكبها المكلفين بشغل المناصب 

يشغلونه ومن هذه الجرائم هي الرشوة التي يحصل عليها هؤلاء من هم لسلطة المنصب الذي  استغلالطريق  
بغية تحقي  الافراد  إذ بعض  أ  ق مصالحهم،  فا تعتبر الرشوة من  العامة،  المصلحة  لدولة  خطر الجرائم على 

العليا فهي تفترض فيهم الثقة في تحقيق الصالح    الداريةتولي المناصب    عندما تعهد لبعض الاشخاص 
عن   التي يدفعونها مختلفة كلياا   أو، ونرى أن الرشوة التي يحصل عليها أصحاب هذه المناصب  ( 2)العام  

ها من الرشوة هي طائلة وذلك  ن المبالغ التي يحصل عليأ  يحصل عليها الموظف العادي, إذ  الرشوة التي
تشديد    إلى ، ولذلك ندعو المشرع العراقي  دولية  أوناتجة عن عقد صفقات كبيرة مع شركات محلية      لنها

الر  أعقوبة  الفئة من  التي تفرض بحق هذه  بتقليدهم, ومن شوة  نفسه  له  جل زجرهم وردع كل من تسول 
يمة التزوير العادية،  حدود جر   تجاوزجرائم التزوير وهذه الجرائم ت  يضاا كب من قبلهم هي أتالجرائم التي تر 

ات  حدود الاعتماد  تجاوز   أو تكون خارج صلاحيتهم القانونية،    وقد  بتنظيم العقود المخالفة للقانون و تتمثل  
لاس الاموال العامة بعدة طرق مثل الحصول على قروض من المصارف  اخت المالية المقررة لهم، وجرائم  

جدا منخفضة  بفوائد  يتم  ( 3)الحكومية  طرق  منافع شخصية    استغلال, وهناك عدة  لتحقيق  المناصب  هذه 
تنظيم العقود الوهمية،   العائدة من هذه    أومثل  لجيوبهم    العمالتعيين موظفين وهميين والاموال  تذهب 

 الخاصة. 

 

مقارنة(,  (1) بخدمة عامة )دراسة  للمكلف  القانوني  المركز  سعيد,  ياسين  ماجستير,  قيس طه  الحقوق, جامعة  رسالة  كلية 
 . 119, ص2022تكريت, 

عبد  (2) عطية  الدين  بهاء  شكطي,  صالح  الر سعد  مجلة  الرشوة,  جريمة  في  الاختصاص  للحقوق,  االكريم,  جامعة    فدين 
 . 189, ص2008, 37, عدد 10مجلدالموصل , 

لى الاقتصاد العراقي, مجلة  العليا واثرها ع الداريةيحيى حمود حسن البو علي, الفساد الاقتصادي لصحاب المناصب  (3)
 . 926, ص ,3,عدد 14مجلد جامعة الكوفة, صادية والدارية،للعلوم الاقت الغري 
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أ  نرى  النطاق  هذا  شاغلي  وفي  ومحاسبة  مراقبة  في  كلفتهم  التي  الحكومة  على  يقع  الكبير  الدور  ن 
مور اليومية وعدم  الهم, وتحديدها في حدود تمشية ال مالعليا، والوقوف على طبيعة أع  الدارية المناصب  

قتصادية تفوق صلاحياتهم وبالتالي تثار مسؤوليتهم  ا  لقيام بأعمال وتصرفات ينتج عنها آثار سياسية وا
 حدود سلطاتهم القانونية المقررة.  تجاوزالجزائية بسبب 

 المبحث الثاني 

العليا من قبل حكومة   الإداريةالرقابة على قرارات التكليف لشغل المناصب  
 العمال تصريف 

اص لشغل المناصب  شخحد ال أصدار قرار بتكليف  إعندما تقوم ب  العمالكومة تصريف  ح  ن  إ
خدماتها  ديم ن تبتغي تحقيق المصلحة العامة وعدم توقف المرافق العامة عن تقأها يجب  أن, فالعليا الدارية

بتغت تحقيق مصالح خاصة عن طريق  ا  ما حادت الحكومة عن هذه الغاية وذا  إالضرورية للجمهور, ف
التكليف,  ما    قرار  خالفت  تكون  يمينأفبذلك  به من  تصريف  ل و  ،  قسمت  حكومة  ذات   العمالن  هي 

،  على القواعد الدستوريةوعدم الخروج  ،  صلاحيات محدودة فعليها مراعاة هذه الحدود التي رسمها الدستور
رلمانية  الوسائل الدستورية لضمان وجود رقابة ب استعمالالرقابة عليها عن طريق  مما  يتطلب من البرلمان

الحكومة   هذه  تصرفات  هذه  على  عن  بمعزل  تكون  لا  تصريف  لكي  حكومة  كونها  بحجة  مور  أالرقابة 
ورقابة الهيئات    داري ال مراقبة القضاء العادي والقضاء    إلى ضافة  بال ،  يومية لا تحتاج للمراقبة البرلمانية

العامةالمستقلة،   المصالح  على  للحفاظ  مت،  وذلك  الحكومة  هذه  قرارات  التي  وجعل  الاغراض  مع  وافقة 
من   سنتطرق  .  جلهاأتشكلت  ما  المبحث  إليهوهذا  هذا  المطلب  ،  في  في  نوضح  الرقابة  و ال حيث  ل 

المناصب  السياسية   لشغل  التكليف  قرارات  تصريف    الداريةعلى  حكومة  قبل  من  ما  أ،  العمالالعليا 
الثاني   لدراسة  فالمطلب  و نخصصه  القضائية  لشغل  الرقابة  التكليف  قرارات  على  المستقلة  الهيئات  رقابة 

 . العليا من قبل هذه الحكومة  الداريةالمناصب  
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 ل والمطلب ال 
العليا من قبل حكومة  الإداريةعلى قرارات التكليف لشغل المناصب  الرقابة السياسية

 العمالتصريف 
تعإ السياسية  الرقابة  عادية    لعمل  اا تقويم  دن  حكومة  كانت  سواء  تصريف  أالحكومة  حكومة  م 

وس،  عمالأ  لتنظيم  الدساتير  شرعت  من  لذلك  واضحة  بنصوص  الرقابة  هذه  الحجية  أائل  منحها  جل 
ال لا الدستورية  محددة. ستخداممطلقة  سياقات  وفق  البرلمان  قبل  من  نوعين    ها  على  تكون  الرقابة  وهذه 

ل و في الفرع ال   نتناولحيث  ،  في هذا المطلب   إليه هذا ما سنتطرق و     ,ي العامانية ورقابة الرأبرلمالرقابة ال
، العمالالعليا من قبل حكومة تصريف    الداريةعلى قرارات التكليف لشغل المناصب    برلمانية الرقابة ال

 . رقابة الرأي العام فيه  نتناولفاني ما الفرع الثأ

 ل والفرع ال 

 العمال العليا من قبل حكومة تصريف  الإدارية صبعلى قرارات التكليف لشغل المنا برلمانيةالرقابة ال

من  إ  نوع  هو  البرلماني  النظام  الا أن  بين  أعلى  القائمة  النيابية    نظمةنواع  الفصل  مبدأ  ساس 
،  الدولة لدى البرلمان  تمثل رئيس،  في هذا النظام  الزاويةهي حجر  مسؤولية السياسية للوزارة  وال،  تالسلطا

ما لم يقر رئيس  ،  في حالة فقدان ثقة البرلمان  ستقالةويجب عليها الا ،  وتمثل البرلمان لدى رئيس الدولة 
ك يعرف النظام  وبذل،  وفي هذه الحالة تكون الانتخابات هي الفيصل في تحديد الموقف،  الدولة على حله

الناحية    بالتضامن من  مسؤولاا   النظام الذي يعين فيه رئيس الدولة و وزراء يكونون مجلساا نه:)أ البرلماني ب
 وهي: العمالوللرقابة البرلمانية عدة وسائل على قرارات حكومة تصريف ، ( 1)(مام البرلمانأالسياسية  

يتأمر من  أستيضاح عن  اهو    السؤال:-1 الدولة  الطلب من  أ حد  أمكن من خلاله  مور  البرلمان  عضاء 
  أو ،  بشأن موضوع معين يتعلق بتصرفات الدوائر المرتبطة بوزاراتهم  من الوزراء توضيحاا   أو ،  الوزارة ككل

,  ( 2)ن موضوع سياسي معينأل بالموقف الذي تتخذه الوزارة بشيتعلق السؤا  ن أ  كما يمكن،  المسؤولية عنها
لعام   فرنسا  نص دستور  حق    1958ولقد  ) أ على  بمجلسيه  البرلمان  توجيه  عضاء  والشيوخ( على  النواب 

 

السيد صبري, حكومة الوزارة )بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام  البرلماني  في انكلترا(, المطبعة العالمية، مصر د.    (1)
 . 37, ص 1953

 . 48علي كاظم الرفيعي,  المصدر السابق, ص (2)
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ما في مصر فقد منح الدستور أ    .( 1)مرص جلسة واحدة في الاسبوع لهذا ال تخص إذ،  الوزراء  إلى الاسئلة 
الاسئلة    حق توجيه  في  في  أ   إلىالبرلمان  الحكومة  يدخل ضمن  أي  أعضاء  ويجب ،  ( 2)صاصهااختمر 

  إلى في لبنان فلم يتطرق الدستور  ماأ . ( 3)للعضو سحب سؤالهويجوز  الانعقاد ذاته عليها الاجابة في دور
السؤال اللبناني ،  حق  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  الاسئلة    إلىشار  أ  ( 4)لكن  توجيه  في  النائب  حق 

 . ( 5)فرادهاأ لحد  أوفوية والخطية للحكومة  بمجموعها الش

  إلى ن يوجه  ألعضو مجلس النواب  )ن:أ   على  (61)العراقي فقد نصت المادة  ما بالنسبة للدستور  أ 
الو  و  الوزراء  في  أزراء  رئيس مجلس  في  أسئلة  يدخل  منهم الاجابة عن  ،  صاصهماختي موضوع  ولكل 

الوزراء    أولم يقتنع السائل بأجوبة الوزير    ذاإو ،  وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة(،  سئلة الاعضاءأ
عالة وجيدة من قبل البرلمان على  ويعد السؤال بهذه الكيفية وسيلة رقابية ف  ,بوااستج  إلىيحق له تحويله  

نه يحق  أ كما  ،  جراءاتهاإ نها تتسم ببساطة  ألا  إعلى الرغم من خطورة هذه الوسيلة  عمال الحكومة, ولكن  أ 
 .( 6)مر عند هذا الحدالتنازل عنه وينتهي ال دم السؤال لمق

ا   هذا  في  يطرح  الذي  البرلمان  والسؤال  يستطيع  هل  هو  السؤال  ألصدد  يوجه  تصريف    إلىن  حكومة 
 العليا   الداريةعن قرارات التكليف لشغل المناصب  العمال

ال  محور  يرى  وفي  من  هناك  توجيه  أ جابة  من  دستوري  مانع  يوجد  لا  حكومة    إلى السؤال  نه 
منفرداا   أو  العمالتصريف   فعالاا ،  الوزير  الاجراء  الاسئلة تحريرية  ويكون هذا  كانت  حال  بخلاف  ،  في 

متناع الحكومة المستقيلة عن حضور جلسات  أد تكون فعاليتها منعدمة في حالة  الاسئلة الشفوية التي تكا

، العمالحكومة تصريف    إلىنه لا يوجد مانع دستوري من توجيه الاسئلة البرلمانية  أ, وبما  (7) البرلمان

 

( ظهر يوم الجمعة  134للجمعية الوطنية في المادة )  وحدد النظام الداخلي  1958( من دستور فرنسا لعام  48المادة )  (1)
 من كل اسبوع موعدا لطرح الاسئلة على الحكومة وتنشر الاسئلة التحريرية في الجريدة الرسمية . 

 . 126خليل عبد المنعم مرعي، المصدر السابق, ص  (2)
 . 2014من دستور مصر لسنة  (129)المادة  (3)
 ( من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني  .130, 124المادة ) (4)
 . 41حلمي عبد المعطي, المصدر السابق, ص (5)
والسياسية  (6) القانونية  العلوم  مجلة  العراق,  في  السياسي  النظام  ومستقبل  البرلمانية  الرقابة  عمر,  تركي  جامعة    ، حسن 

 . 72, ص2016, 1العدد ، 5المجلد  ديالى,
 . 155المصدر السابق, ص ، ائيبعادل الطبطد.  (7)
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المناصب   لشغل  التكليف  قرارات  عن  الحكومة  لهذه  الاسئلة  توجيه  جواز  يعني  ا  ذإ،  العليا  الدارية فهذا 
ومن جانبنا  . ضرار بالمرفق العام والاموال العامةأ  إلىوتؤدي ، قانونية  أومخالفة دستورية   إلىكانت تؤدي 

ن الصادرة من هذه الحكومة وذلك ل   العمالن هذه الوسيلة تكون فعالة نوعا ما في تحسين نوعية  أنرى  
 ها حدود صلاحياتها. تجاوز وجود سلطة رقابية على هذه الحكومة قد يحد من 

به  واب:ستجالا  -2 ببيان    ويعني  التنفيذية  السلطة  في  أمطالبة  تصرفها  منه  أومر  أسباب  , ( 1)الغاية 
عضاء  أ المناقشة في موضوع لمن يريد من  ويفتح باب، عمال الحكومةأ واب هو وسيلة رقابية على ستجوالا 

نما يتعدى  أ  و،  خرى مثل السؤالطرفيه كغيره من وسائل الرقابة ال فهو ليس مجرد علاقة بين  ،  البرلمان
  أو سحب الثقة من الحكومة    إلى هي  ثار خطيرة قد تنتآمناقشات واسعة في المجلس ترتب    إلى هذا الحد  

تؤدي  أما  أو ،  عضائهاأ حد  أ مركزها  إلى ن  وتدعيم  فيها  الثقة  فرنسا  ف،  ( 2)تأكيد  مشرع أهمفي  دستور    ل 
الوسيلة  1958 الحكومات بصورة متتالية  إلىها مؤدية  استخداموذلك بسبب كثرة    هذه  الجأ  ،  سقوط  مما 

، ( 3)فيما بعد  ل تماماا أهمن  أ  إلىنحساره  ا  إلى دى  أمر الذي  التشديد في توظيفه, ال   إلىالجمعية الوطنية  
بالا إوهناك   شبيه  بستججراء  اللوم(ـواب يسمى  الحكومة    )اقتراح توجيه  الوطنية مسؤولية  الجمعية  فتحرك 

النواب سلطة  ما في مصر فقد منح الدستأ.  ( 4)بالاقتراح على لومها واب  استجور لكل عضو في مجلس 
جاز  أما في لبنان فقد  أ  .( 5)صاصاتهماختمور التي تدخل ضمن  اسبتهم عن ال عضاء الحكومة لمحأ حد  أ

لم الداخلي  النواب اللبناني لكل عضو من  النظام  المجلس حق  ع أ جلس  الوزارة    أوواب الوزير  استجضاء 
 .( 6)وصلاحياتهمصاصاتهم اختمور التي تعتبر من ضمن ا يخص ال بأكملها فيم

 

مقارنة(  (1) دستورية  )دراسة  الحكومة  اعمال  على  الرقابة  الهيتي,  عطاالله  سوريا,    ،نعمان  للطباعة,  رسلان  مؤسسة  دار 
 . 105, ص2016دمشق, 

الاد.  (2) نصار,  جاد  النهضة   ستجواب جابر  دار  والكويت,  مصر  في  الحكومة  اعمال  على  البرلمانية  للرقابة  كوسيلة 
 . 6, ص1999، القاهرة، العربية

بآلية الا  (3) البرلمان على الحكومة  رقابة  ,  14عدد الجزائر,،  مجلة دراسات قانونية،  (مقاربة تحليلية)  ستجوابذبيح مليود, 
 . 83, ص2012

 . 18رافع خضير شبر, كريم لفتة مشاري, المصدر السابق, ص (4)
 . 2014لسنة من دستور مصر (130)المادة  (5)
للدولة  (6) العامة  دكتوراه, كلية الحقوق, الجامعة الاسلامية،  رسل باسم كريم, دور المشرع في مراحل الموازنة  ،  اطروحة 

 . 168, ص2022لبنان, 
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،  واب حلقة مكملة للسؤال النيابي وممهدة لطرح الثقة ستجن الدستور اللبناني قد جعل الا أويلاحظ    
ما في العراق فقد  أ.  ( 1)عضائهاأ لحد    أوواب للحكومة الا بعد توجيه السؤال لها  ستجفلا يجوز توجيه الا 

عضواا  وعشرين  خمسة  بموافقة  النواب  مجلس  لعضو  الدستور  توجيه    منح  عضاء  أ حد  أواب  استجحق 
لم في    عنحاسبتهم  الحكومة  تدخل  التي  مناقش( 2)صاصهماختالشؤون  تجري  ولا  الا ,  بعد  إواب  ستجة  لا 

على  العمالواب حكومة تصريف استجمكانية أ مدى  يام على تقديمه. و يطرح تساؤل مفاده أمرور سبعة 
   الرغم من كونها حكومة مستقيلة

الفقهاء     بعض  يوجدنأيرى  لا  تصريف  استجمن    انعم  ه  حكومة  ذلك   العمالواب  حدث  حيث 
, ولكن هناك من  ( 3)آنذاك  العمالواب وزير الحربية في حكومة تصريف  استجتم    إذ ،  بالفعل في فرنسا 

حد  أ   أومنه هو سحب الثقة من الحكومة  واب عديم الفائدة في هذه المرحلة كون الهدف  ستجن الا أيرى  
 .( 4)جدوى منه  يأوجد يفلا  وما دامت هذه النتيجة متحققة سلفاا ، وزرائها

واب حكومة  استجلية من  ية فائدة عمأ لا توجد    إذالرأي الاخير    إليه  ونحن بدورنا نؤيد ما ذهب
ن كانت هذه  أو ،  واب في نهاية المطاف هو سحب الثقة منهاستجثر المترتب على الا ما دام ال ،  مستقيلة

الوقت الراهناستعمالنها لا يمكن  أ  إلا ،  قانونياا   أو  الوسيلة غير ممنوعة دستورياا  وهذا ما يحدث  ،  ها في 
مساء يمكن  لا  وبالتالي  المقارنة  والدول  العراق  في  تكليف  بالفعل  قرارات  عن  الحكومة  هذه    أشغال لة 

 واب. ستجبطريقة الا  خرآ ب أوالعليا بشكل   الداريةصب  المنا

البرلماني:  -3 ب  التحقيق  اأيعرف  التحري  طرق  من  طريقة  من  نه  التشريعية  السلطة  تنظمها  جل  ألتي 
جل القاء الضوء على بعض أ هي تلك اللجنة التي يشكلها المجلس التشريعي من  أو، الرقابة على الحكومة

بخصأ بهدف  ،  الحقائق تحقيق  معضلة  جراء  معينة  أوقضية    أووص  تنهي  أوبعد    ,فضيحة  عمالها  أ ن 
ن هذه اللجنة المشكلة تتولى سلطة التحقيق في  أ. و ( 5)توصياتها لا يبقى لها وجود  وتضع تقريرها متضمناا 

 

مجلة الحقوق,  ،  البرلماني(    ستجوابحنان محمد  القيسي, رقابة مجلس النواب على اعمال الحكومة )دراسة في الاد.    (1)
 . 39, ص2010, 10, عدد 3مجلد  جامعة النهرين, 

 . 2005جـ( من دستور العراق لسنة -سابعا/16المادة ) (2)
 . 157ص، المصدر السابق، ائيبعادل الطبط (3)
 . 80المصدر السابق, ص، سلام رعد حسن (4)
 . 176حسن مصطفى البحري,  المصدر السابق, ص (5)
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جراءات  ن تقوم هذه اللجنة بال أوبعد  ،  الدارية   أو ،  العسكرية  أومور الاقتصادية ينة تتعلق في ال قضية مع
مر على الجهة  اء الشهود تصدر توصياتها بعرض ال ستدعاو   اللازمة والاطلاع على الكشوفات والسجلات

اللازمال   أو،  المختصة لاتخاذ  النواب  لمجلس  اللجان .  ( 1)يعاز  تشكيل  على  الفرنسي  الدستور  ونص 
حق تشكيل هذه    إلى شار  أالنظام الداخلي للجمعية الوطنية  وكذلك  ،  ( 2)للتحقيق في بعض القضايا المهمة

وذلك بسبب    بالضعف  يتسم  ن التحقيق البرلماني في فرنساأوعلى الرغم من ذلك يلاحظ    ، اللجان المؤقتة
 . , وبالتالي تكون مسألة التحقيق صعبة جداا ( 3)تحكم الوزارة بتشكيل هذه اللجان

  أو س الشعب صلاحية تشكيل لجنة خاصة مر بالنسبة للدستور المصري الذي منح مجلوكذلك ال   
 .( 4)ية بالغةأهمة بتقصي الحقائق بشأن موضوع ذات دى اللجان النوعيأحتكليف 

لم يورد نصاا أ   اللبناني  بالنسبة للدستور  البرلمانيفي    خاصاا   ما  التحقيق  لجان  نما تم  أ  و  تشكيل 
 .1994م الداخلي لمجلس النواب لعامالنص عليها في الفصل الثالث من النظا

ا   نصاا كذلك  يورد  لم  العراقي  بتشكيل  يتع   لدستور  اللجانلق  لمجلس  هذه  الداخلي  النظام  ولكن   ,
من هو    أوي وزير  أعضائها دعوة  أ غلبية أ )للجنة وبموافقة  :  نأنص على    (77)النواب العراقي في المادة  

و حضور  وعلى المسؤول المدع،  علام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءأ مع    بدرجته للاستيضاح
لنظام الداخلي على حق اللجنة في  يام من تاريخ تسلمه الدعوة( وكذلك نص اأجتماع اللجنة خلال سبعة  ا
منهم بشأن موضوع معين يتعلق  العليا للاستيضاح وطلب المعلومات    الدارية ستدعاء شاغلي المناصب  ا

 .( 5)بأعمالهم أوبهم 

سوة بالوسائل السابقة فلا يوجد ما يمنع من تشكيل اللجان الخاصة بالتحري  أ و   أنهويرى الباحث    
بعض   ت  العمالعن  التي  تصريف  والتصرفات  حكومة  بها  يمكن  أحد  أ  أو  العمالقوم  وبالتالي  فرادها, 

القضايا الخاصة بالتكليف لش   التحقيق والتحري عن المناصب  غبعض    ت ذا كانت تسببإالعليا    الداريةل 
 

حسين    (1) علي,  محمد  المادة  صادق  ضوء  في  )دراسة  التنفيذية  السلطة  اداء  على  الرقابة  عبد,  ثانيا   16جبار  الفقرة 
 . 501, ص2019,  2العدد جامعة بابل, (مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية,2005لدستور العراق 

 . 1958من دستور فرنسا لعام  (51المادة ) (2)
 . 133المصدر السابق,صعلياء شندي حبيب السيمري,  (3)
 . 2014( من دستور مصر لعام 125المادة ) (4)
 . 2007من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة  (77)المادة  (5)



عن قرارات التكليف لشغل المناصب   العمالالفصل الثالث: مسؤولية حكومة تصريف   
 العليا والرقابة عليها  الدارية

 
 

142 

الحكومةب هذه  صلاحيات  عن  خارجة  وقانونية  مالية  وخيمة   إلى وتؤدي    تبعات  هذه  أونرى  ،  عواقب  ن 
من   هذه  أفالوسيلة  تصرفات  لتدقيق  اللجان  هذه  تشكيل  لسهولة  وذلك  البرلمانية  الرقابة  وسائل  ضل 

الحكومة  تستمد    نجد أنلمانية  شكل عام في الانظمة البر وب  . نها من قراراتومتابعة ما يصدر ع،  الحكومة
لذلك تفقد    فأنها تبعاا ،  الحكومة استقالة أووفي حال نزع الثقة  ،  شرعيتها من الثقة التي تحوزها من البرلمان

البرلمانية الرقابة  خارج  العقابل ،  شرعيتها وتصبح  سلطة  من  مجردة  تكون  الرقابة  يمكن   إذ ،  ن هذه  لا 
جريمة     ارتكابذه الرقابة في حالة  حق البرلمان ممارسة هه يبقى من أنلا أ،  سقاط حكومة مستقيلةأتصور 

وفي بعض الدساتير تثار مسؤوليتهم عند الاخلال بالواجبات  ، الحنث باليمين الدستورية  أوالخيانة العظمى  
 .( 1)المترتبة عليهم, مثل الدستور اللبناني

 الفرع الثاني 

   العمالمن قبل حكومة تصريف  العليا الإداريةالعام على قرارات التكليف لشغل المناصب رقابة الرأي 

محط    لا   معين  تعريف  العام أيوجد  الرأي  مدلول  بشأن  الباحثين  مينار    تفاق  الفقيه  عرفه  فقد 
مسألة هامة):بأنه بشأن  الافراد  من  مجموعة كبيرة  قبل  من  تتكون  التي  فترة  في  و ،  مجموعة الاجتهادات 

)مجموعة الراء التي تسود مجتمع معين في وقت    :, وهناك من عرفه بأنه( 2)(محددة تحت تأثير الدعاية
معين موضوعات  بخصوص  والخاصةما  العامة  بمصالحهم  تتعلق  العام  ( 3)(ة  الرأي  تكوين  في  ويشترك   ,

  و   ,ف الوسائلكارها وميولها بمختلأفوذلك من خلال طرح  ،  الهيئات والتنظيمات الشعبية والنقابية والحزبية 
 .( 4)في نشر وتعبئة الرأي العام, وتوجيهه من خلالها  كبيراا   تؤدي الصحافة والوسائل السمعية والمرئية دوراا 

ة معينة ويكون له رأي خاص  ن مسألالعظمى منه  بشأ  الغالبية  أووالرأي العام هو موقف يتخذه الشعب  
حدى الضمانات المهمة في مجال  أ ام  عالرأي ال دويع  لة وتصوراته عنها,المسأ يله لتلك بشأنها ناتج عن تحل

فكار  أن  معتبار ما يطرحه الرأي العام  حماية الحقوق المدنية والسياسية, فالسلطة التشريعية تأخذ بنظر الا 

 

 المعدل.  1926( من دستور لبنان لسنة 70المادة ) (1)
السياسة    (2) في  ودوره  وقياسه  وتكوينه  )طبيعته  العام  الرأي  بدر,  القاهرة،  احمد  للطباعة,  غريب  دار  ,  1977العامة(، 

 . 41ص
 . 182سامي جمال الدين، القضاء الداري والرقابة على اعمال الدارة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، صد.  (3)
زرار,  (4) شيخ  الوضعي)دراسة    سيدا  والقانون  الاسلامي  الفقه  في  حمايته)  ونظم  العام  المال  على  الرقابة  صور 

 . 96, ص2016مقارنة(,الطبعة الولى, المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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معينة  مسألة  بشأن  عدة  ،  ومقترحات  العام  تكوينهأيمكن    عواملوللرأي  في  توثر  هذه   وتوجيهه  ن  ومن 
 : عوامل ال

الاعلام:  لاا أو  هووسائل  الاعلام  إن  مختلفة  :  مضامين  ذات  فكرية   تبعاا وأ   رسالة  متعددة  لتلك    هداف 
ت ال المضامين, وهي  أستهدف مخاطبة  متنوعةنسان عبر وسائل  من  تصال  الاعلامية  العملية  وتتكون   ,

  ( 1)العناصر تتآلف بينها لتشكل الرسالة الاعلاميةثلاثة عناصر وهي المرسل والمتلقي ووسيلة النقل, وهذه  
ل مراقبة عمل كبر على الرأي العام, وذلك من خلالها التأثير ال التي   فةوالصحا  السمعية والمرئية  نواعهابأ

  إلى وغيرها مما يؤدي ت والاجتماعا ،فهي تقوم بعرض ونشر الجلسات البرلمانية، يضاا أالبرلمان والحكومة 
ال  اتعريف  هذه  عمل  بماهية  وتكوين  فراد  عليه  والاطلاع  بالتأييد  آراء  لسلطات   أو ،  الرفض   أوبشأنه 

ل  السلطة  هذه  على  والحرياتالضغط  للحقوق  المخالفة  والنصوص  القوانين  أ  .( 2)لغاء  رقابة  ونلاحظ  ن 
بالع تتمثل  العام  الاعلام  الرأي  بوسائل  الاغلب  أم  التكنولوجي  نواعهابمختلف  التطور  بعد  وخاصة   ,

وسعت   التي  الانترنيت  شبكة  وأوظهور  المجتمع,  في  الاعلامية  توجيه  القاعدة  في  كبير  دور  لها  صبح 
 الرأي العام 

اثانياا  السياسية:  د:  لاحزاب  الحزب توجيه  ولها  يتولى  إذ  العام  الرأي  تكوين  في  كبير  الرأي  ور  صاحب 
بحقي الحزبوتوعيته  عليها  يطلع  التي  المور  مهامه  أو  قة  ضمن  من  السياسية   نأإذ  .  تكون    الاحزاب 

والسلطة  الاحزاب بمثابة حلقة وصل بين الافراد    هذهإذ تعد  في الـتأثير على الرأي العام    مهماا   تؤدي دوراا 
معارضة تراقب عمل الحكومة وتكفل تكوين جهة    إلىن  تعدد الاحزاب يؤدي  أالمنتخبة من قبلهم, كما  

والحرياتا للحقوق  أ  ،حترامها  تكون  شائعات  هناك  ذلك  مقابل  لدى  في    اا ساسوفي  العام  الرأي  تكوين 
الشائ  غالباا   إذ  الشعب, هذه  تدور  أما  وتعتمد  السياسية  الاحزاب  التضخيم  عات عن  في    والتشكيكسلوب 

شاغلي  التغيير في بعض    أووز الدولة, مثل الاعفاء المفاجئ  برمعمل هذه الاحزاب, وخاصة فيما يتعلق  
ثناء الازمات  نفوذهم أ  استغلالعات التي تتعلق بذممهم المالية و عن الشائ  العليا, فضلاا   الداريةالمناصب  

فئة, وبالتالي تبدأ عملية تقييم أعمالهم  تكوين رأي المجتمع عن هذه ال  يكون لها دور في  لاضطرابات ,إذ وا

 

هاني الرضا, رامز عمار, الرأي العام والاعلام والدعاية, الطبعة الثانية, مجد المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر  (4) 
 . 93, ص2013والتوزيع, بيروت, 

والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة مروج هادي الجزائري, الحقوق المدنية    (2)
 . 60, ص2004بغداد، 
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و  لمناصبهم  الداريةالسياسية  ملائمتهم  قراومدى  على  الراء  هذه  تأثير  ومدى  المختصة ,  السلطة  رات 
ايار  اختبالتكليف في   المناصب ومحل  لهذه  الدولة  حترام  أشخاص مؤهلين  ن  أ  يمكنو     ,( 1)والشعبوثقة 

المناصب   بشغل  الخاصة  التكليف  قرارات  الرقابة على  الاحزاب  الصادرة من   الداريةتمارس هذه  العليا 
، ذا كانت مخالفة للدستور والقانون إالعام والسلطة التشريعية عليها  , وتؤلب الرأيالعمالحكومة تصريف  

 . ةتبعات مالية وقانوني  أوضرار أ  إلىوتؤدي 

ما تظهر    وفي مقابل هذه الاحزاب توجد جماعات الضغط السياسي والتي غالباا :  جماعات الضغط  :ثالثاا 
  إلى وليس غرضها الوصول    هداف معينة ومصالح خاصة بهاتنظيمات نقابية تسعى نحو تحقيق أ   بشكل
الرأي  الحكم تكوين  في  مهم  دور  التنظيمات  لهذه  ويكون  ف,  المجتمعالعام  عي  والتأثير  من  ,  غالبيته  لى 

أ من  تنشره  ما  معينةخلال  قضية  عن  ومواقف  بالمرجعيات    ,( 2)فكار  العراق  في  الجماعات  هذه  وتتمثل 
 بية, والمراكز الثقافية.والحركات الشعالدينية, وشيوخ العشائر 

  ذه المناصب ضعيفة ليف لشغل هبالتك ص القرارات المتعلقة ونلاحظ أن رقابة هذه الجهات فيما يخ  
 جهزة الدولة. رفة تأثير هذه المناصب في عملية إدارة أالوعي القانوني, وعدم معوذلك بسبب قلة 

هي المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل  و   :مؤسسات المجتمع المدني  :رابعاا 
  , منها سياسية مثل المشاركة ( 3)غراض متعددةلتحقيق أ  عن سلطة الدولة  ستقلالينها المختلفة في افي مياد

, ومنها  ابةقتصادية لعضاء النقكالدفاع عن المصالح الا غراض نقابية  , ومنها أ في صنع القرار السياسي
ا ثقافية وأخرى  المؤسسةأغراض  تفعيل دور  ية  أهموتظهر    , جتماعية حسب نوع هذه  المؤسسات في  هذه 

 يفية تسهم في توعية الافراد بما يدور حولهم. الافراد في تقرير مصيرهم من خلال ما تقدمة من ندوات تثق 

عمال حكومة تصريف  أ رح تشكيل لجان برلمانية لمتابعة  نقت  لتعزيز دور الرقابة السياسية في هذاو  
وحماية الاموال   المصلحة العامةجل الحفاظ على  أوذلك من  ى في حالة حل البرلمان  , وذلك حتالعمال

 

,  9خالد كاظم عودة الابراهيمي, منفي جواد كاظم, الرأي العام وضماناته الدستورية , مجلة جامعة ذي قار, مجلد (1)
 . 9, ص2014, 3عدد

اسماعيل الغزال, القانون الدستوري)النظم السياسية ( الطبعة الثالثة, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, (2)
 .  159, ص1987

احمد فكاك احمد, عماد وكاع عجيل, مفهوم مؤسسات المجتمع المدني في الفكر السياسي المعاصر, مجلة جامعة  (1)
 116, ص2012,  4, عدد4تكريت للعلوم القانونية والسياسية, مجلد 
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زاء الحكومة غير سلاح سحب الثقة  ارى يتخذها البرلمان  خ أجراءات  إ كون هناك  ن تأ  يجبلذلك    ,العامة
 ء. الحكومة المستقيلة من قبل القضامثل الاسراع بتشكيل حكومة جديدة في مدة قصيرة, ومحاسبة 

 لمطلب الثاني ا

من قبل  العليا  الإداريةلشغل المناصب على قرارات التكليف ورقابة الهيئات المستقلة  الرقابة القضائية 
 العمال حكومة تصريف 

تصريف  إ حكومة  م  العمالن  حكومة  البرلمان,    نتهيةهي  بثقة  تحظى  السبب تكون لا  ولهذا 
ضعيفة  البرلمانية  ال   الرقابة  ت  ,غلبعلى  يجب  القضائية  ولذلك  الرقابة  دور  حكومة  أ على  فعيل  عمال 

المناصب  ،  العمالتصريف   شاغلي  بتكليف  الخاصة  قراراتها  الرقابة  أ  إذ،  العليا  الداريةوخاصة  ن 
  يل ولتحقيق ذلك لا بد من تفع،  هذه الحكومة لصلاحياتها المحددة دستورياا   تجاوزالقضائية تضمن عدم  
وكذلك تفعيل    القرارات الصادرة من تلك الحكومةللنظر بصحة  ،  داري والقضاء ال   رقابة القضاء الدستوري 

لم المستقلة  الهيئات  أ دور  الرقابي على  الحكومةمارسة دورها  ه في هذا  يلإوهذا ما سنتطرق    .عمال هذه 
حيث    , ال   نتناولالمطلب  الفرع  المناصب  و في  لشغل  التكليف  قرارات  القضائية على  الرقابة    الدارية ل 

تصريف    العليا حكومة  قبل  و العمالمن  على    نتناول,  المستقلة  الهيئات  رقابة  الثاني  الفرع  قرارات  في 
 العمالالعليا من قبل حكومة تصريف  الدارية التكليف لشغل المناصب 

 ل والفرع ال                                     

العليا من قبل حكومة تصريف   الإداريةالرقابة القضائية على قرارات التكليف لشغل المناصب 
 العمال 

الرقابة   من  نوعين  التكليف القضائية  هناك  قرارات  على  تمارس  حكومة   التي  من  الصادرة 
 :  داري رقابة القضاء الدستوري ورقابة القضاء ال  هيو ال تصريف العم

وهو الذي يحدد  ،  في بناء الدولة القانونية  الساسالحجر  الدستور هويعد :  رقابة القضاء الدستوري   -لاا أو 
العامة وظائفها  السلطات  لنشاطها،  ويرسم  الضابطة  والحدود  القيود  والحريات  ،  ويضع  الحقوق  ويقرر 

حماي التي    تهاويضمن  قواعده  الدولةتحتل  بسمو  في  القانوني  الهرم  الصدارةوتحتل    قمة  ن  أكما  ،  مقام 
  صاص الاصيل في التحكيم بين السلطات ختجعله صاحب الا ت ستوري له طبيعة خاصة مميزة  القضاء الد
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تصرفاتها  إو  جميع  الرقابة على    إلىخضاع  الخامسة مهمة  الجمهورية  دستور  فرنسا عهد  ففي  الدستور. 
القوانين  دس سياسية    إلىتورية  عليها  أ هيئة  الدستوري( أ طلق  )المجلس  المجلس    إذ،  سم  هذا  يمارس 
صاصه اخت  إلى ضافة إ،  خرى ذو طبيعة قضائيةأو ،  ( 2)ةإداري, و ( 1)ستشاريةاصاصات متعددة ذو طبيعة اخت

يجوز لا  الاحوال  جميع  وفي  القوانين,  دستورية  على  بالرقابة  المتعلق  المجلس    الرئيس  بقرارات  الطعن 
  أو الحكومة العادية عمال وقرارات ما بالنسبة ل أ .( 3)لتمتعها بحجية ملزمة للسلطات كافة، طلاقاا أالدستوري 

برقابتها  العمالحكومة تصريف   الدستوري  نه لا يقوم بمراقبة قرارات  أوهذا يعني  ،  فلا يختص المجلس 
المؤق الحكومة  من  الصادرة  المناصب  التكليف  لشغل  منح  أ  .العليا  الداريةتة  فقد  المصري  الدستور  ما 

الولاية في الفصل فالمحكمة هي صاحبة  ،  المحكمة الدستورية العليا سلطة الرقابة على دستورية القوانين
واللوائح القوانين  دستورية  )،  في  المادة  نص  حسب  المحكمة25وذلك  هذه  قانون  من  بذلك  ( 4)(  وهي   ,

وتمد رقابتها  ،  منظمة في قوانين  أو،  ة عاديةإداريقرارات التكليف سواء كانت قرارات    على   تمارس رقابتها
. ( 5)جانب مدى دستورية هذه القرارات  إلىعلى هذه القرارات لبحث مدى توفر شرط الضرورة من عدمه  

لبنان  أ أ ما في  الرقابة على دستورية القوانينالمجلس الدستوري  ختص  فقد  ويضمن عدم مخالفة  ،  بمهمة 
تصريف   الدستورية  العمالحكومة  وصلاحياتها  بشغل  إو ،  لحدودها  المتعلقة  التكليف  قرارات  كانت  ذا 

ويتمتع قراره  ، لغائهاإية كبيرة يقوم المجلس الدستوري بالعليا تنطوي على مخالفات دستور  الداريةالمناصب 
 . داري ة عادية فتخضع لرقابة القضاء ال إداريما بصفتها كقرارات  أ. ( 6)بحجية الالزام للسلطات كافة

العراق  م  أ  في  القا  دستورية  على  الرقابة  سلطة  العليا  الاتحادية  المحكمة  والانظمة  فتمارس  وانين 
عمال الحكومة  أ على    رقابياا   , وهي بذلك تمارس دوراا ( 7)صيل منحه الدستور لهاأصاص  ختا  ا وهذ  والقرارات

 

 . 1958من دستور فرنسا لعام ( 16)المادة  (1)
 . 1958من دستور فرنسا لعام ( 60)المادة  (2)
التالي    (3) الالكتروني  الموقع  على  منشور  بحث  فرنسا,  في  القوانين  دستورية  على  الرقابة  راشق,  عادل 

https://zawabiog.com  م. 11:27الساعة   2023/ 17/8تاريخ الزيارة 
 . 1979( لسنة 48المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم)(من قانون 25المادة ) (4)
البرلمان )وفقا لدستور    (5) الدراسا  2014ابراهيم محمد السيد, الرقابة على الوامر الصادرة في غيبة  ت  المصري( مجلة 

 . 7, ص2020,  1عدد  ,6دمجل جامعة مدينة السادات , مصر  القانونية والاقتصادية،
ماريا القاموع ، حكومة تصريف العمال بين حصرية الدستور وشمولية الاجتهاد, بحث منشور على الموقع الالكتروني   (6)

 م. 11:48الساعة   17/8/2023تاريخ الزيارة  https://www.user.edu.ibالتالي 
 . 2005/أولا ,ثالثا( من دستور جمهورية العراق لسنة 93المادة ) (7)
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ضاء الدستوري  وللق،  خضاعها لرقابتهاإو   والبحث في دستورية ما يصدر عنها من لوائح وتعليمات  المؤقتة
على   الرقابة  عادية    عمالأ ولاية  حكومة  كانت  سواء  بموجب    مؤقتة  استثنائيةم  أالحكومة  وذلك 

الدستور,ختالا  بموجب  له  المخولة  الصدد و   صاصات  هذا  في  الاتحادية  للمحكمة  قرار    صدر 
ن يستند على أسس  الكليات( يجب أء الجامعات وعمداء )رؤساالداريةيار القيادات  اختلذا فأن بقولها).....

في    عمداء الكليات  أوالايجابية لعمل رؤساء الجامعات    ن النتائجأذ أصحيحة وبالذات تقييم الوزارة لهم  
تطوير الواقع    إلى بما يؤدي      والتربوية يجب أن تنتج آثارها الايجابية في ذلك  الدارية مسيرتهم العلمية و 

التوصية   سحب  فأن  وعليه  رئيساا التعليمي....  المدعي  لم    بتعيين  العراقية  المبررات    إلىيستند  للجامعة 
المحكمة  المشروعة وال  قررت  لذا  المذكورة  الجامعة  إدارة  تتطلبها  التي  الصحيحة  قرار  سس  عدم صحة 

الوزراء...( القرار  تضمنو   ،مجلس  المرقم)  هذا  الوزراء  مجلس  بقرار  لسنة  251طعن  والذي  ،  2021( 
والذي سبق وصدرت توصية من    ينطوي على سحب ترشيح )الطاعن( من منصب رئاسة الجامعة العراقية 

ن  أوحيث  ،  24/10/2019( الصادر في  378مجلس النواب بموجب قرار رقم )   إلى مجلس الوزراء بشأنه  
ولكن بعد مرور سنتين  ،  كاملة الصلاحياتصدار قرار التكليف كانت حكومة عادية  إالحكومة في وقت  

الرئاسة   منصب  من  الطاعن  ترشيح  سحب  وعرضية  قررت  طارئة  حكومة  بصورة  كونها  من  بالرغم 
عمال في وقت سحب الترشيح, وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة قرار مجلس الوزراء  أ تصريف 

الترشيح سحب  حكومة    المتضمن  ومعالكونها  القوانين  مع  ولتعارضه  المراكز  امبدأ    نتقالية  ستقرار 
 .  ( 1)القانونية

ن حكومة  أحيث  ،  من جانبنا نؤيد قرار المحكمة الاتحادية الموقرة في الحكم بعدم صحة القرارو 
معينة    مدةشغور هذا المنصب ل  إلىن ذلك يؤدي  ألغاء قرار الترشيح بالرغم من  إتقوم ب  العمالتصريف  

جادت  أ حسنت و أ مة  فلذلك نرى المحك،  صولي في هذه المناصبأوقت هي ممنوعة من التعيين بشكل    في
)تختص المحكمة الاتحادية العليا بما  :ن  أن الدستور نص على  أخر  آ لكن نرى من جانب   بقرارها الحكيم.

والقرارات والانظمة والتعليمات  الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية    -يأتي : ثالثاا 
وذوي الِشأن من  ،  كل من مجلس الوزراء  القانون حق  ويكفل،  والاجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية

حكمة الاتحادية نص على  ن قانون المأ, كما  (2)حق الطعن المباشر لدى المحكمة....(،  غيرهم  أوالافراد  

 

 .  2021|8| 1الصادر في  (2021/ اتحادية/97العليا المرقم )قرار المحكمة الاتحادية  (1)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 90المادة ) (2)
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رة  امر الصادو لتعليمات وال المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة واالفصل في المنازعات    –ن )ثانياا أ
دارة الدولة العراقية للمرحلة  إحكام قانون  أغاء التي تتعارض منها مع  إلرها و صداإية جهة تملك حق  أمن  

المشرع  , ونرى  ( 1)ذي مصلحة(من    أوجهة رسمية    أو من محكمة   على طلب    ويكون ذلك بناءا ،  الانتقالية
  مفهوم الرقابة على الحكومة في كل  بحيث ينطبق    في جعل هذا النص مطاطياا   الدستوري كان غير موفقاا 

عمال هذه  أ صلاحية الرقابة على    داري ضاء ال ونرى لو منح الق ،  العمالمن الظروف العادية وتصريف  
لكان   ذهب أالحكومة  ما  هذا  رأينا  يؤيد  ما  ولعل  بقولها  إليه ت  فضل.  الاتحادية  التدقيق  المحكمة  )لدى 

وجد    المداولة و  الاتحادية  المحكمة  ال   نأمن  القضاء  محكمة  من  الصادر  بعدد    داري القرار 
( من  6(  من المادة )البند )ثالثاا   إلى  ستنادبالا   قد صدر باتاا   28/11/2012( المؤرخ  2012/ق/419)
  2010( لسنة 15ن رقم )المعدل بالقانو  2008( لسنة  21قليم رقم )إانون المحافظات غير المنتظمة في ق

 " بقرار  التي تنص  المجلس الطعن  لدى محكمة القضاء ال ألعضو  ( 30خلال مدة )  داري نهاء عضويته 
ستلامها  امن تاريخ    ( خمسة عشر يوماا 15ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به وتبت المحكمة بالطعن خلال )

باتاا ،  الطعن القضاء ال وعليه فأن قر ،  ويكون قراراها  يقبل    إليهالمشار    داري ار محكمة  والمطعون فيه لا 
فيه   قرر أالطعن  لذلك  العليا  الاتحادية  المحكمة  شكلاا   تمام  الطعن  عريضة  رسم  ،  رد  المميزة  وتحميل 

ن  رقابة القضاء الدستوري غير فعالة  أ.وهذا ما يبين  ( 2)(25/2/2013التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 
الرقابة على قرارات التكليف وخصوصاا  القرارات تل العليا وذلك    الدارية المناصب  شغل    في  كون  ن هذه 

 .  صلاحية الرقابة عليها داري فضل منح القضاء ال ة لذلك من ال إداريبطبيعتها 

الذي  ،  لى مسؤولياتها هو حماية مبدأ المشروعيةأو عمال الحكومة و أ   أهممن    :داري رقابة القضاء الإ-ثانياا 
ولتحقيق هذه الغاية بصورة فعالة  ،  للقواعد القانونية ويخضعون جميعاا ،  تستظل بظله السلطات كافة والافراد

وحتى لا تكون مجرد شعار يهتف به الجميع ويرفعه لا بد من وضع الضمانات الحقيقية التي  ،  وممكنة
هذ ضمن  العمل  ومن  تكفل  عليه,  الخروج  وعدم  المبدأ  الرقابة    أهما  هي  الضمانات  التي    الداريةهذه 

السلطة   تصرفات،  الداريةتمارسها  يصدر عنها من  ما  يكون عمل  ،  وتراقب  نطاق    الدارةولكي  ضمن 
في نطاق تصريف    داري ومهمة القضاء ال ،  لابد من وضع الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك  ( 3)مبدأ المشروعية

 

 المعدل. 2005( لسنة 30ثانيا( من قانون المحكمة الاتحادية رقم )/4المادة ) (1)
 .25/2/2013( في 2013/اتحادية /ت/23قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) (2)
 . 7, ص2009, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, داري علي عبدالفتاح محمد, الوجيز في القضاء ال  (3)
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ب  العمال ويقوم  تصريف  كبيرة  حكومة  الصادرة عن  القرارات  لشغل ،  العمالفحص  بالتكليف  والمتعلقة 
قانوناا   والتأكد،  العليا  الداريةالمناصب   المقررة  صلاحياتها  لحدود  مطابقتها  مدى  في  إذ    ,من  يبحث 

القرارات   تصيب    الداريةمشروعية  التي  العيوب  من  سلامتها  من  والتأكد  الحكومة  هذه  من  الصادرة 
ال  القرار  ب  داري عناصر  القضاء  ،  الشكل, السبب, المحل،  صاص خت)الا ـوالمتمثلة  الغاية(, وتنصب رقابة 

 . ( 1)صاص(ختعلى ركن ) الا  الساسفي الدرجة   داري ال 
، هي بالصل رقابة مشروعية  العمالن الرقابة القضائية  التي تمارس على حكومة تصريف  إ 

ملائمة رقابة  ال   نأحيث  ،  وليست  مدى    داري القاضي  في  يبحث  لشالا  التكليف  قرارات  غل نطواء 
يار  اخت هذه الرقابة تتسع لبحث مدى   ولكن،  فهذه رقابة ملائمة  بعاد سياسيةأالعليا على  الداريةالمناصب 

تصريف   المناسبة  العمالحكومة  يعد    ،الوسيلة  ما  العامة  اوهذا  القاعدة  على  على  ستثناء  الرقابة  في 
تصريف   حكومة  بتأفالصل  ،  العمالقرارات  تستقل  الحكومة  هذه  القرارات  ن  هذه  ملائمة  ومدى  قدير 

وفيما  تأث والحريات  الحقوق  القرار ضرورياا إيرها على  هذا  كان  بتقديم    ستمرارلا   ولازماا   ذا  العامة  المرافق 
 العمالالعليا الصادرة من حكومة  تصريف    الدارية لذا فأن قرارات التكليف لشغل المناصب   .( 2)خدماتها

ا لرقابة  ال تخضع  بها  داري لقضاء  الطعن  الموظفينأ, ويمكن  قضاء  أ  ,مام محكمة  التكليف  و  قرارات  ن 
ا المكلفين من قبل رئيس حكومة  أولمناصب  لشغل هذه  العقوبات على     العمالتصريف    قرارات فرض 

بها   الطعن  الموظفينأيمكن  قضاء  محكمة  ب،  مام  الطعن  يتم  المحكمة  هذه  المحكمة  أها  وقرارات  مام 
 . العليا الدارية

،  لا تكون فقط على تصرفاتها الايجابية  العمالعلى حكومة تصريف   الدارية ن الرقابة أونرى   
القانون امراقبة    إلى  يضاا أوانما تنصرف   التي يفرضها  بواجباتها  القيام  امتناعها عن   فمثلاا ،  متناعها عن 

عرقلة سير   إلىن مثل هذا الامتناع يؤدي  إ  أذ,  مر بتكليف رئيس جامعة وترك المنصب خالياا أصدار  إ
وتعطيل   الجامعي  شريحة  أ الحرم  مهمةاعمال  ه،  جتماعية  عن  المسؤولة  هي  تعتبر  الخلل  وبالتالي  ذا 

القضايا  ،  الكبير في  النظر  سلطة  الفرنسي  الدولة  مجلس  منح  دستور،  الداريةحيث    1958وحدد 

 

 . 345ختام حمادي محمود, المصدر السابق, ص (1)
عبد  (2) الكرع  باقر  على  و االكاظم  الرقابة  اليوميةي,  الامور  تصريف  الانسانيات  ،  وزارة  وعلوم  والادب  الفنون  مجلة 

 . 134, ص2020,  56عدد الامارات,والاجتماع,
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في مصر  مأ.  ( 1)صاصاتهختا الدستور  على  ا  نص  جهة  أفقد   الدولة  وحدد    قضائية مستقلةن مجلس 
ويختص المجلس بمهمة الرقابة  ,  ( 2)قانون يصدره مجلس الشعب  إلىحال البعض  أ صاصات المجلس و اخت

ختص مجلس شورى الدولة  ما في لبنان فيأ  .العمالعمال حكومة تصريف  أ منها  وبض  الدارةعمال  أ على  
رارات التكليف  عمال الحكومة المؤقتة وبضمنها ق أ صاص الرقابي على  ختفة ويمارس الا اللبناني بهذه الوظي

لغرض   تصدرها  ر   الداريةالمناصب    أشغالالتي  نطاق  في  عديدة  قرارات  وللمجلس  على  العليا,  قابته 
يبر أالذي جاء فيه ) و 1969الصادر في عام    برزها  قراره  أو   العمالحكومة تصريف   ر مداخلة  ن ما 

وفي هذه    من المجتمع وعلى سلامة التشريعأى سلامة الدولة و نما هو الحرص علإ الوزارة المستقيلة ...  
تدابير المستقيلة وتقدير ظروف    الحالات تخضع  ال   إلىتخاذها  أالوزارة  القضاء  بسبب فقدان    داري رقابة 

 .( 3)نتفاء المسؤولية الوزارية (االرقابة البرلمانية و 
العراق فيمارس مجلس  أ  ال ما في  القضاء  عمال حكومة تصريف أ على    داري الدولة مهمة رقابة 
,  داري ومحكمة القضاء ال ،  , ويتكون هذا المجلس من ثلاث محاكم هي محكمة قضاء الموظفينالعمال

كمة  حيث تمارس مح،  صاصات التي حددها القانون ختالعليا, وتمارس هذه المحاكم الا   الداريةوالمحكمة  
المؤقتةأ الرقابة على    داري القضاء ال  الحكومة  الافراد  أذا ترتب عليها  إ،  عمال  الخروج     أوضرار بحقوق 

القانونية القواعد  ب،  على  القرار  إ وذلك  القانون   أو لغاء  المحكمة  أ,  ( 4)التعويض عن ذلك حسب    الدارية ما 
, ولهذه  داري العليا فتنظر بالطعون المقدمة في الاحكام الصادرة من محاكم قضاء الموظفين والقضاء ال 

العليا والاعفاء منها الصادرة من قبل    الداريةقرارات التكليف لشغل المناصب    المحاكم سلطة الرقابة على
لغاء قرار إقضاء الموظفين تضمن    /من مجلس الدولة    قضائياا   صدر حكماا   إذ،  العمالحكومة تصريف  

وذلك لمخالفته    العمالصدرته حكومة تصريف  أ الكرخ من منصبه والذي    /عفاء مدير عام صحة بغدادإ 
الدستور نفسها آ قرار    فيو   .( 5)لحكام  المحكمة  لهذه  ديوا  حكماا   فيه  صدرتأ   خر  رئيس  تكليف  ن  بأنهاء 

 

 . 1958من دستور فرنسا لعام ( 74)المادة  (1)
 . 2014( من دستور مصر لسنة  19المادة ) (2)
   ماريا القاموع , المصدر السابق. (3)
 . 2013لسنة ( 17معدل بقانون رقم ) ال 1979( لسنة 65الدولة رقم )قانون مجلس ( من 2)المادة   (4)
 . 839/2022دعوى رقم  2022/ 3/4في   2022/م/369محكمة قضاء الموظفين  عدد/قرار مجلس الدولة  (5)
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،  العمالالصادر من حكومة تصريف  450/2022مر الديواني رقم بموجب ال الوقف السني من منصبه 
 .( 1)مام محكمة قضاء الموظفين وقد تم رد الطعن لصحة قرار المحكمةأتم الطعن بهذا الحكم إذ 

ال ونر    القضاء  فعل   داري ى  والإب   حسناا   قد  المتخبطة  الحكومة  هذه  قرارات  عدم  لغاء  عن  تنم  تي 
رقلة وتعطيل لعمل المرافق  غاء التكليف من عإل ثار التي يخلفها قرار  صداره ومدى ال إدراسة القرار قبل  

 ة. العام
 

 لفرع الثانيا

من قبل حكومة  العليا الإداريةلشغل المناصب ستقلة على قرارات التكليف رقابة الهيئات الم
 العمالتصريف 

التطأقد  ل مس  تكوين  رورةــض  الداريةو   يةــياس ــالسورات  ــــفرزت  بعض  ــهيئات  تمارس  تقلة 
ى كاهل السلطات  بقصد التخفيف من عبء المهام الملقاة عل،  ا الدستورإليهصاصات التي يحيلها  ختالا 

التشريعية الرقابة عليها,    والقضائية  والتنفيذية  الثلاث  الهيئات  و ويمارس  الهيكل    لمستقلة جزءاا اتعتبر  من 
نتيجة  ،  للدولة  داري ال  المجالات  أظهرت  كل  وشمولها  الدولة  وظائف  نطاق  والاقتصادية    الدارية تساع 

عمليات    جهزة تنظيمية فنية تقوم بمجموعةأ):نهاأوتعرف الهيئات المستقلة ب  .وظيفتها السياسية  إلىضافة  إ
لهدافهاأللت للرقابة  الخاضعة  الهيئات  تحقيق  من  سلطة  إ مع  ،  كد  الهيئات  هذه  القرارات  اعطاء  تخاذ 

لذل  تنظيم أ) :نهاأ  أو,  ( 2)(كالمناسبة  لها  و   جهزة  الدولة  مؤسسات  ضمن  وتوجد  تنظيم  أمعين  لها  كان  ن 
تخاذ القرارات في بعض الاحيان،  أيازات والصلاحيات التي تتيح لها خاص بها، وتتمتع بمجموعة من الامت

سلطة مستقلة يجعلها  ما  المستقلة   .( 3)(وهذا  خاصةأ هي    والهيئات  قوانين  وتمتلك حق  ،  جهزة تعمل وفق 
من  أ عدة  ووسائل  تدابير  الحكومة  أتخاذ  تصرفات  مراجعة  مراعاة    الداريةجل  ومدى  باعها  أت والمالية, 

 

 . 5/2022/ 16الصادر في  1279/2022عدد /قضاء موظفين /قرار مجلس الدولة  (1)
مفهوم  حنان  د.    (2) القيسي,  دستور  محمد  المستقلة في  والهيئات  الحقوق,2005الاستقلال  مجلة  النهرين,  ,  ,  5مجلد  جامعة 

 . 4ص  ,2014, 24عدد
, ترجمة منصور القاضي, مجد المؤسسة الجامعية، بيروت,  الطبعة الولى,  2,جداري جورج فوديل, بيار دلفوفيه, القانون ال   (3)

 .343, ص2008
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ية  استمرار ين  أمت   جلأوذلك من  ،  للقوانين المحددة وتحقيق الاهداف المرجوة ضمن المدة الزمنية المحددة
 . ات قانونيةتجاوز  أو نتهاكاتاية أيم خدماتها للجمهور وحمايتها من المرافق العامة بتقد 

الن:  لاا أو  التكرقابة هيئة  قرارات  المناصب  زاهة على  لشغل  حكومة تصريف  قبل  من  العليا    الإداريةليف 
وذلك  ،  والدول المقارنةنتشرت بشكل سريع وكبير في العراق  ا المجتمعات  ن الفساد آفة تفتك بإ:  العمال

تمكن من ممارسة الرقابة عليها  لقوانين وضوابط معلنة,    الداريةبسبب عدم خضوع السلطات السياسية و 
نفوذهم وما    استغلال  إلىصحاب النفوذ والسلطة  أندفع  اذ  إسبب ضعف هذه القوانين الموجودة،  وكذلك ب

خارجة عن نطاق هذه الصلاحيات، ولم تمنح لهم  ها لتحقيق غايات  استغلال  إلى ه من صلاحيات  يمتلكون
الذي ينخر في    داري نشاء الهيئات المستقلة هو مكافحة الفساد ال أجل تحقيقها, لذا كان الغرض من  أ  من

كافة المجالات،    رتبط تطورها بتطور المجتمع في أن النزاهة ظاهرة حضارية أذ  إ,( 1)الداريةجسد المنظومة 
جل تمييز نفسها على  ألسلطاتها من  استغلالي  أن تعمل من دون أالعامة يجب   الدارةن  أفالنزاهة تعني " 

وجه حق عن غيرهم،  حتى لتمييز بعض المواطنين من دون    أولمواطنين وبالتالي الاضرار بهم،  حساب ا
ل يعني و دق يتميز عن نزاهتها، فال أبمعنى    أو العامة يختلف،    الدارةحسن سير    نأهذا مع ملاحظة  

  الدارة دارة عامة على حدة، وهو معنى يضم في طياته نزاهة  إية المكلفة بها كل  الساس لغايات  تحقيق ا 
تم    .( 2)وحيادها"  فرنسا  ال إففي  الفساد  لمكافحة  جهاز مستقل  للوقاية    داري نشاء  المركزية  بـ)الدائرة  يسمى 

في عام   الفساد(  تابع  1993ضد  الجهاز  هذا  الفرنسية، ويرأسها  ، ويكون  العدل  الهيئة  أ لوزارة  كبار  حد 
وي و القضائية،  الفساد،  عن  المعلومات  بجمع  المشورة  أكلف  وتقديم  لمكافحته،  والمقترحات  الحلول  بداء 

( 54ستحداثها بالقانون رقم )االتي تم    الداريةهيئة الرقابة    فتختص ما في مصر  أ  .( 3)للوزارات الحكومية
ال   1964لسنة   الفساد  بمكافحة  وتتمتع  داري المعدل  الجمهورية،  رئيس  تتبع  مستقلة  رقابية  هيئة  وهي   ,

تخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية  أ   ، ومنع الفساد ومكافحته  إلىهدف  وتوالمالي    داري بالاستقلال ال 
ل العام. وتقوم الهيئة بالكشف عن عيوب النظم  اعلى الم  داء الوظيفة العامة، وحفاظاا ألحسن    منه, ضماناا 

 

,  2017القانوني للهيئات المستقلة في غير المجال الاقتصادي, دار السنهوري, بيروت, علي نجيب حمزة, النظام د. (1)
 . 206ص

,  6عدد  جامعة بابل ,  العراقي, مجلة العلوم الانسانية،مجد ناظم صاحب, محمد علي سالم، هيئة النزاهة في التشريع  أ  (2)
 . 50. ص2011

العام في العراق)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير,  أاد جعفر علي  يأ  (3) المال  العام في حماية  كبر الاسدي, دور الادعاء 
 . 76-75, ص2016كلية القانون, جامعة البصرة, 
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تعرقل  الدارية التي  والمالية  العامة و   والفنية  للأجهزة  المنتظم  تلافيها, ومتااالسير  تنفيذ  قتراح وسائل  بعة 
النزاهة أوالتأكد من  القوانين   قيم  منها، ونشر  الغرض  لتحقيق  وافية  السارية  واللوائح والانظمة  القرارات  ن 

لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في    التعاون والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل  
ب ذلك  ومع  التعاون سبيل  المدني,  المجتمع  ومنظمات  المعنية  الجهات  كافة  الحكومي  و امع  الجهاز  نة 

 .( 1)في التحري عن شاغلي الوظائف العليا العمالوالهيئات العامة وقطاع 
ويعد هذا الجهاز هيئة  لوزراء، نشاء جهاز التفتيش المركزي, والذي يتبع مجلس ا أ ما في لبنان فتم أ 

يتعلق   والموظفين, فيماعمال الادارات العامة والبلديات  أ تقوم بالرقابة على جميع  قضائية  ة ذات صفة  إداري
بهم المنوطة  بالواجبات  القيام  تم    .( 2)بكيفية  العراق  مااوفي  غرار  على  وذلك  النزاهة  هيئة  تم   ستحداث 

جل محاربة الفساد المتفشي في مفاصل الاجهزة  أ تقدمة, لتوسيع قاعدة الرقابة من  العمل عليه في الدول الم
تم  ،  الحكومية  الدارية ال أوقد  بموجب  )نشائها  رقم  لعام  55مر  الائتلاف    2004(  سلطة  من  الصادر 
جهازاا اب،  المؤقتة كاملة  ومسؤولاا   مستقلاا   اا إداري   عتبارها  بصورة  القانون  تطبيق  تسمى  ،  ( 3)يتولى  وكانت 

العراقـب تغير  )المفوضية  ولكن  بالنزاهة(  المعنية  دستور  أية  بموجب  النزاهة  إلى  2005سمها  و ,  ( 4)هيئة 
ن هيئة  أعلى  أكد    المعدل الذي  2011( لسنة  30صدر قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )

لرقابة   تخضع  مستقلة  هيئة  هي  الاتحادية  و النزاهة  معنوية  شخصية  ولها  النواب  مالي  امجلس  ستقلال 
الدستور  ذ تعد النزاهة شرطاا إ,  ( 5)من يخوله  أو ويمثلها رئيسها    إداري و  النص عليه في  في عدد من    ورد 

( 68نصت المادة )  إذ ،  ميناا أو   القانون ونزيهاا حكام  ل   ن يكون الموظف بشكل عام مراعياا أيجب  ذ  إمواده,  
ذا سمعة حسنة وخبرة    /رابعاا   ن يكون .... أترط في المرشح لرئاسة الجمهورية  )يش:ن  أمن الدستور على  

للوطن(,له بالنزاهة والاس  سياسية ومشهوداا  النزاهة  أ  من خلال ذلك   يلاحظو   تقامة والعدالة والاخلاص  ن 
من شروط  ن ما ينطبق على رئيس الجمهورية  أوبالتالي ف ،  يجب توافره في المرشح لرئيس الجمهورية  اا شرط

 

 . 2017( لسنة 207)المعدل بقانون رقم  1964( لسنة 54رقم )  الدارية( من قانون هيئة الرقابة 2المادة ) (1)
 . 1959( لسنة 115المرسوم الاشتراعي  رقم ) (2)
الهيئات الحكومية المستقلة في العرا  (3) رشيد,  النزاهة  ق)صدام عبدالستار  العلوم السياسية, وذجاا منإهيئة  جامعة    (، مجلة 

 . 254, ص2016, 52عدد بغداد,
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 102المادة ) (4)
 المعدل.  2011( لسنة 30قانون هيئة النزاهة رقم )من (29المادة ) (5)
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مثل    , كما ورد النص على هذه الشرط في بعض التشريعات( 1)عضاء السلطة التنفيذيةأ تنطبق على باقي  
تي يجب  الواجبات الوظيفية النضباط موظفي الدولة والقطاع العام الذي نص على مجموعة من  اقانون  

يتولى وظيفة عامة   بهاأعلى من  الملتزم  الموظف  نزاهة  مدى  تبين  التي  بها  يلتزم    إلى ضافة  بال ،  ( 2)ن 
كدت على نزاهة الموظف الذي يلتحق بالوظيفة العامة مثل قانون العقوبات العراقي  أخرى أمجموعة قوانين 

لاس والرشوة  وجميع  جرائم  خت الذي حدد مجموعة من الجرائم الوظيفية مثل الا   1969( لسنة  111رقم )
   والتي تخل بنزاهة الموظف والمكلف بخدمة عامة. الاضرار بالمصلحة العامة 

المناصب    لشغل  التكليف  قرارات  على  الرقابة  نطاق  حكومة    الداريةوفي  من  الصادرة  العليا 
عن الذمة    تلزم الحكومة )الوزراء( بتقديم بيان  أذ   ,مهماا   رقابياا   دوراا   هيئة النزاهة  تمارس   العمالتصريف  

ن الحكومة خرجت في تصرفاتها  أ, وفي حال تبين لها  العمالصريف  مدة ت  انتهاء المالية الختامية بعد  
شخاص لشغل هذه  حد ال أفيما يتعلق بتكليف  طراد  إ و   بانتظام سير المرافق العامة   استمراردا  عن تحقيق مب

،  كثر من شروط التكليفأ  أولشرط    لغاية تحقيق مصالحه الشخصية, كأن يكون الشخص فاقداا المناصب  
ه للمنصب, كان عمله وعمل  شغالأ   لغرض   ستعمل طرق ملتويةأ  أو،  غير مناسب للمنصب المكلف به  أو

نصابه    إلىعادته  إ مر و التحقيق في ال وهنا يبدأ دور هيئة النزاهة في  ،  للقانون   الحكومة بشكل عام مخالفاا 
 .( 3)الصحيح

  إذ ،  كونها رقابة لاحقة  العمالوتتمثل رقابة هيئة النزاهة في تدقيق تصرفات حكومة تصريف   
ب اللازمةجراء  إتقوم  الشك  التحقيقات  الجهو اوتتلقى  من  لها  ترفع  التي  والتقارير  طريق  ى  المعنية عن  ات 

والا  الوتقوم    ,( 4)خباراتالبلاغات  المناصب    هيئة هذه  لشغل  بالتكليف  الخاصة  القرارات  بجميع  بالتحقيق 
في حالة وجود مخالفة في تطبيق القانون سواء كانت هذه  ،  جراءات القانونية وتتخذ كافة ال   االعلي   الدارية

المكلفين الموظفين  من  صادرة  كلفتهم  من  أو  المخالفة  التي  التحقيقإ  أو،  الجهات  ملفات  كافة    ات حالة 
  الدارية المكلفين بشغل المناصب لزام  إ   الهيئة هو  هذه  ومن مهام  , تخاذ ما يلزملا   القضاء إلىالخاصة بهم  

 

 . 2005/ رابعا ( من دستور العراق لسنة 68المادة )(1)
 المعدل.  1991( لسنة  14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 4,3المواد) (2)
 . 113سلام رعد حسن, المصدر السابق, ص (3)
الصفار,    (4) مهدي  اليلى  الوظائف  في  التعيين  قرارات  على  ماجستير الرقابة  رسالة  العلمين،    ,لعامة,  ,  2021معهد 

 . 71ص



عن قرارات التكليف لشغل المناصب   العمالالفصل الثالث: مسؤولية حكومة تصريف   
 العليا والرقابة عليها  الدارية

 
 

155 

بتق المالية  ديمالعليا  ذممهم  عن  مفصلة  حكومة    وتتولى،  ( 1)تقارير  من  الصادرة  التكليف  قرارات  مراقبة 
والمكلفين الوثائق الخاصة بالتكليف    أو،  الوزاريةومراقبة الموافقات    والتأكد من صحتها  العمالتصريف  

كما تقوم بالكشف عن التزوير في وثائق وشهادات المكلفين لشغل المناصب  ،  ذا كانت مزورة ام لا إ فيما  
 . العليا الدارية

الباحثتو   المناصب    ضرورة  ةرى  يا وخاصة في  العل  الدارية التأكد من صحة شهادات شاغلي 
 . هادة وخاصة العليا سهلة المنالصبحت فيه الشأظل هذه الظروف التي 

من قبل   العليا  الإداريةرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على قرارات التكليف لشغل المناصب  :  ثانياا 
تصريف   االعمالحكومة  في  التي  ل :  التشريعية  السلطة  تمارس  والانفاق  أ صل  الجباية  للحكومة  جازت 

  ن ممارسة هذه المهمة تتطلب تفرغاا أ  إلا ,  الرقابة عليها  ن حسن التنفيذ ضمن حدود قانونية مرسومة لضما
،  مر واردأقابة المالية بالسلطة التنفيذية  ناطة مهمة الر إن أوبما  ،  لا يتوفر في السلطة التشريعية  وتخصصاا 
لذلك تقوم الحكومة بهذه المهمة عن طريق هيئات    ,لنفاق لتنفيذ البرنامج الحكوميتقوم با صلاا ألنها هي  

 ة متخصصة ومستقلة.  يرقاب

يقوم    " بقوله  للحكومة  المالي  الاداء  تراقب  رقابية  هيئة  تشكيل  على  الدستور  نص  فرنسا  ديوان  ففي 
الحكومة عمل  مراقبة  في  البرلمان  بمساعدة  تنفيذ  ،  المحاسبة  مراقبة  في  الحكومة  بمساعدة  كذلك  ويقوم 

ن يجب  أ, ونص على  ( 2)" في تقييم السياسات العامة  يضاا أو ،  وقوانين الضمان الاجتماعي،  القوانين المالية
حسابات  أ تكون  للقوانين  الدارة ن  مطابقة  صورة  ،  العامة  ال وتقدم  عن  المالية  و حقيقية    للإدارات ضاع 

 العامة.  

لمحافظة على  هدفها او   تتبع رئيس الجمهوريةة  لمحاسبات هيئة مستقل يعد الجهاز المركزي لفما في مصر  أ
الدولةأ ومراجعة    ذإ،  موال  بفحص  الجهاز  يعهد  أحسابات    ول  عماأ يختص  جهة    أو بمراجعتها    إليهية 

  إلى ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه  ،  رئيس مجلس الوزراء  أو  مجلس الشعب  أو  فحصها من رئيس الجمهورية
 . ( 3)عداد التقارير المطلوبة منهأ و ، الجهات طالبة الفحص 

 

 المعدل. 2011( لسنة 30( من قانون هيئة النزاهة رقم )17المادة ) (1)
 . 1958( من دستور فرنسا  لسنة 47/2)المادة  (2)
 المعدل.  1988( لسنة  144( من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم ) 4المادة ) (3)
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دة  ذا نصت الماإ(  )ديوان المحاسبة ـمال العام تسمى بتوجد هيئة تتولى مهمة الرقابة على الفما في لبنان  أ
وذلك  ،  )ينشأ ديوان المحاسبة مهمته السهر على الاموال العمومية:ن  أ( من قانون المحاسبة على  266)

  المتعلقة   العمالبتدقيق وتحرير حسابات الدولة والبلديات والفصل بصحتها وقانونية معاملاتها وبمراقبة  
الموازنة المحكم،  بتنفيذ  صفة  المحاسبة  بصحة  ولديوان  للفصل  وة  المحاسبين  على  ا  حسابات  نطباقها 

 . ( 1)الانظمة والقوانين..(

نشئ ديوان سمي ب)ديوان الرقابة  أللتغيرات السياسية التي عصفت به  ما في العراق  ونتيجة  أ 
بمجلس    ويكون مرتبطاا   ويعد هذا الديوان من المؤسسات الدستورية في الدولة العراقية،  المالية الاتحادي( 

 وأقرنشائه,  أ حيات الواردة في القانون الخاص بمارس الرقابة على الجهات الحكومية وفق الصلا يو ،  النواب
و   بوجودالدستور   الديوان  وال ا هذا  المالي  على  ( 2)داري ستقلاله  الديوان  ويعرف  مالياا ):نه أ,  مستقلة    هيئة 

من   أو على جهة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان  أ ويعد  له شخصية معنوية    اا إداريو 
 .( 4)الديوان التي يتكون منها   الداريةوحدد القانون التشكيلات   ,( 3)يخوله(

الكوادر   للوزارات والدوائر وتقويمه ومدى كفاءة  الداخلية  الرقابة  الديوان بفحص نظام  ويقوم هذا 
همة الرقابة على  حيث يتولى م،  ذ وضح القانون نطاق رقابة الديوان وحدودهاإ,  ( 5)العاملة في تلك الجهات

العامة   التنفيذيأ , ويضع  ( 6)ينما وجدتأالاموال  السلطة  تحت جناح رقابعمال وتصرفات  الناحية  تة  ه من 
خضوعها   على  ية جهة ينص القانون أمه جميع دوائر ومؤسسات الدولة, و تحت حك  صبحالمالية بحيث ت
 . ستثناء السلطة القضائية فهي مستقلة بحكم الدستوراب  وانلرقابة هذا الدي

ة منحها القانون صلاحية الرقابة  إداريالية رقابة خارجية تمارسها هيئة  ويمارس ديوان الرقابة الم
صلاحية    لهنه في الوقت ذاته  أ لا  أ،  على تصرفات السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالنشاط المالي الحكومي

 

 المعدل. 1951( من قانون المحاسبة العمومية  لسنة 266المادة ) (1)
 . 2005من دستور العراق لسنة  (103المادة ) (2)
 . 2011لسنة ( 13( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )5المادة ) (3)
 المعدل.   2011( لسنة 31/أولا، ثانيا ( من قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم )20المادة ) (4)
كلية  أوحيد    (5) ماجستير،  رسالة  العراق,  في  الفساد  مكافحة  في  ودورها  النزاهة  وهيئة  المالية  الرقابة  ديوان  حمد عيسى, 

 . 49, ص2013القانون, جامعة دهوك, 
 . 2011( لسنة 31( من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )3المادة ) (6)
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  رقابياا   ن ديوان الرقابة المالية يمارس دوراا أ  إذ  والمالي للسلطة التنفيذية.  داري الرقابة الشاملة في المجال ال 
دون  أ على   مؤسساتها,  بكل  الحكومة  العامةأعمال  الحسابات  على  رقابته  تنصرف  كل  ،  ن  يراقب  وهو 

, وكل عمل تقوم به الحكومة ينطوي على  ( 1)نفاقاا أم أ يراداا إثار مادية سواء كانت  آ عنها  التي تنتج  العمال  
ن تكليف بعض الاشخاص أبش  العمالوفي نطاق قرارات حكومة تصريف    ،جنبة مالية يقع تحت رقابته 

بمراقبة  حيث يقوم  ،  ثار ماديةآينتج عنها    والتي قدؤقتة وعاجلة  العليا بصورة م  الداريةلشغل المناصب  
ان بمراقبة قرارات التكليف  وم الديو قكما ي ،  مطابقتها للشروط الشكلية والموضوعيةجراءات التكليف ومدى  إ

 . هدار بالمال العامأ  إلىتؤدي  أو، ذا كانت هذه القرارات مخالفة للقانون أفيما 

مل المكلفين  عيراقب    إذ ور مهم في هذا المجال  ن ديوان الرقابة المالية يقوم بدإ  ةرى الباحثتو  
المناصب   تكليفإ ومراقبة  ،  العليا   الداريةلشغل  تصريف  جراءات  حكومة  من  تباعها  أومدى    العمالهم 

القانون,  للإجراءات في  لغاية    المنصوص  الع  استمراروتوخيها  للجمهورالمرافق  خدماتها  بتقديم  التي    امة 
   ف.يعتبر السبب الرئيس للتكلي

 

الفهدماهر صالح علاد.    (1) المالي والداري  اوي, ماجد جاسم  الفساد  وي, اختصاصات هيئات الرقابة المستقلة بمكافحة 
 . 4,  ص2013,  8والسياسية, عددمجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية  في العراق)دراسة ,مقارنة(,
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  الاستنتاجات   أهمضوع الدراسة ,لا بد لنا من نوضح  ن انتهينا والحمد لله من البحث في مو بعد إ
 : مع بيان المقترحات بشأنها، ا إليهالتي توصلنا  

 :الاستنتاجات-
هي حكومة مؤقتة ,الغرض منها سد الفراغ السياسي الناجم عن سحب    العمالن حكومة تصريف  لاا: إأو 

التنفيذية  السلطة  قيامها    الجارية,  العمالوحصر صلاحياتها بمجال تصريف  ،  بساط الشرعية من  وعدم 
 . تصرفات ذات اثار سياسية ومالية كبيرةب

الاساس  الساس  إن  : ثانياا  الحكومة هو  لهذه  اللجوء  في  الفرنسي  المشرع  إليه  استند    الذي   العرفي  الذي 
كسند لتشكيل هذه   داري ضافة للأساس ال إيل هذه الحكومة,  العرف الدستوري لتشك  إلىيكمن في اللجوء  

 سحب الثقة منها.  أوالحكومة  استقالة في فترة ، الحكومة

من  ثالثاا  تصريف    أهم:  حكومة  نشوء  البرلمان  العمالحالات  حل  حالة  من  ،  هي  الثقة  سحب  وحالة 
أ ،  استقالتها  أوالحكومة,   الدساتير  جعلتها  اسباب  تصريف  فهذه  لحكومة  أالعمالساس   كما  ن هناك  . 

،  ا المشرع العراقيإليهتكوين هذه الحكومة لم يتطرق    إلىحل البرلمان وبالتالي تؤدي    إلىحالات تؤدي  
 تعديل الدستور النافذ.    أوالانتخابي في الدولة  أومثل  تغيير النظام السياسي  

ن حل البرلمان هو سلاح دستوري تمتلكه السلطة التنفيذية في الدول التي تعتنق النظام  : بالرغم من أرابعاا 
أ،  البرلماني ال   نإلا  وتبنى  السلطة  هذه  يد  غل  العراقي  )المشرع  للبرلمان  الذاتي  بنفسه(. حل  نفسه    حل 

دعامة يقوم عليها وهي صفة التوازن بين السلطتين التشريعية    أهموبذلك فقد النظام البرلماني في العراق  
 عن النظام الاصيل.ومختلفا ا  وبخلافها يصبح النظام البرلماني مشوهاا ، والتنفيذية

إ المناصب  خاامسا:  سياسي  الداريةن  طابع  ذات  مناصب  هي  ايضا  ،  العليا  الثقة  بوظائف    أو وتسمى 
ن يكون محل ثقة الحكومة والحزب الذي  يستلزم في شاغلها أ  ،إذالدرجات الخاصة    أو،  الوظائف القيادية

وهذا  ،  ةإداريينتمي له في بعض الاحيان, لذلك تظهر بطبيعة مختلفة وذلك لنها تحمل جينات سياسية و 
 ما يجعلها مختلفة عن بقية الوظائف والمناصب الاخرى.  
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العليا،    الداريةفي عملية التكليف لشغل المناصب    وفعالاا   مغايراا   اا تخذ نظامأ إن المشرع الفرنسي    . سادساا 
أ المدرسة عحيث أشترط فيهم  الوطنية، وتعمل هذه  المدرسة  تدريب وتأهيل واعداد  ن يكونوا خريجي  لى 

المتخرج من هذه المدرسة قادر صحاب  القادة وأ الشخص  الدولة، بحيث يكون  العليا في  على    اا المناصب 
ال  العمل  تبعات    داري ممارسة  من  عليها  يترتب  وما  المناصب  هذه  مسؤولية  وسياسية  إداريوتحمل  ة 

 لكل ذلك منذ زمن ليس بقريب.   لنه مؤهلاا  وقانونية،

التكليفإ:  سابعاا  أ  ن  كونه  خاصة  قانونية  بطبيعة  بش  استثنائيةداة  يتسم  العامة  الوظيفة  عام  لشغل  كل 
كما يجب أن يكون محدد المدة وليس  ،  إليهنص قانوني يجيز اللجوء    إلىه  استنادومنها    ,بشروط محددة

ال   إلىضافة  بال ،  دائماا  فترة  طوال  للمكلف  مادي  مقابل  أأتكليف.  دفع  بعض  ذ  عن  يختلف  التكليف  ن 
ال و ال  الوظيفية  المتميزةخرى  ضاع  الدائم ،  بصفاته  التعيين  فضلا ا والانتداب وال   والوكالة  مثل  عن عارة  

 يار الحر المباشر. خت طريقة التنسيب والا 

ن الجهة  كما أ، العليا تباينت في الدول محل المقارنة   الداريةجراءات التكليف لشغل المناصب :  إن إ ثامناا 
المشرع العراقي شذ عن هذا    نأ  لا إ،  ومجلس الوزراء  الجمهورية المختصة بالتعيين تنوعت ما بين رئيس  

النواب اختوجعلها من  تجاه  الا  الفاصل في ذلك  إذ   صاص مجلس الوزراء بموافقة مجلس  الرأي  وهو  ،  له 
أ  في  تدخل  المر  التنفيذيةبهذا  السلطة  أ،  عمال  توجد  هذاولا  تدخله  من  جدوى  خللاا   ية  يعتبر    حيث 

 .  تشريعياا 

صناف شاغليها على سبيل  أنما ذكر أ  العليا جميعا و  الداريةلم يحدد المشرع العراقي المناصب    :تاسعاا 
بالمعيار الشكلي    خذاا المعدل, أ  1960ون الخدمة المدنية  ( من قان24المثال لا الحصر وذلك في المادة )

,  1966( لسنة  8عن الوظائف الواردة في قانون الدرجات الخاصة رقم )  في تحديد هذه المناصب, فضلاا 
 .  ولم يذكر جميع المناصب العليا إذ حدد فئات معينة

وحل محله مبدأ  ،  العليا يكاد يغيب في العراق  الداريةالمناصب   أشغالن مبدأ الكفاءة في : يلاحظ أعاشراا 
صبح يعتمد  هذه المناصب أ  أشغالفي    الساسالولاء السياسي للحزب المتحالف معه المكلف, وذلك لن  

ساس الكفاءة  وليس على أ،  وعلاقاته الشخصية بالمسؤولين  إليهى تبعية الشخص للحزب الذي ينتمي  عل
 .في تولي هذه المناصب الساسوالنزاهة  التي تعتبر 
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إالحادي   فعاليتهاعشر:  تكون  عام  بشكل  السياسية  الرقابة  الغلب  ن  على  الذي  ل ،  ضعيفة  السلاح  ن 
ية  , فلا توجد أ لا وهو سحب الثقة من الحكومة  تحققت نتائجه مسبقاا ه أاستخداممتلكه البرلمان ويهدد بي

القضائية   الرقابة  عكس  الرقابة  هذه  من  أ جدوى  مراقبة  نطاق  في  فعالة  تكون  الحكومة  التي  هذه  عمال 
الحكومة تقوم بأعمال وتصرفات    داري وتحقق ما هو مطلوب وخاصة رقابة القضاء ال    الدارة كون هذه 

 العامة.   الداريةتسيير المرافق   بغرض 

لحكومة تصريف   السياسية  المسؤولية  تتحقق  الدستورية  العمالالثاني عشر:  باليمين  الحنث  حالة  ،  في 
السياسية    كون المسؤولية  السياسية تكون تضامنية,ن المسؤولية  دم تنفيذ البرنامج الحكومي, كما أوحالة ع

إ إثارتها  يمكن  لا  الحكومة  إلهذه  المحددة  الاسباب  لهذه  أ ضلا  تثير  العظمى  الخيانة  لجريمة    يضاا افة 
 مام البرلمان. سية لمرتكبها أالمسؤولية السيا 

 التوصيات: -

, وتحديد نطاقها الزمني والموضوعي العمالبيان مفهوم حكومة تصريف    إلى ندعو المشرع العراقي  :  اولاا 
بصورة جلية، كون عبارة تصريف الامور اليومية تثير الكثير من التساؤلات التي تحتاج التي توضيح من 

منحها صلاحية    إلى عن الحاجة  المشرع الدستوري ، وذلك عن طريق تعديل هذا النص الدستوري، فضلاا 
المناصب   لشغل  وكالة  فترة    الدارية التكليف  طول  شاغرة  تركها  يمكن  لا  حساسة  مناصب  كونها  العليا 

 .العمالتصريف 

الا انياا ث العراقي  بالمشرع  أ: نهيب  للبرلمان  بتعاد عن  الذاتي  الحل  بهذا  سلوب  التدخل  البرلمان من  ومنع 
السلطة التنفيذية وتعديل المادة )ال  النص بهذا    2005لا(  من دستور  أو |64مر كونه من حقوق  ليكون 

ولا يجوز حل المجلس في  ،  الشكل )يحل مجلس النواب بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية
 واب رئيس مجلس الوزراء(. ستجاثناء مدة أ

تضمن بالمناصب العليا بشكل عام يضع نظام قانوني جديد خاص  : نأمل من المشرع العراقي أن ياا ثالث
كون قانون الدرجات  ،  هذه المناصب  أشغالجراءات   عن بيان إفضلاا   ,تحديد هذه الدرجات بشكل خاص 

)الخا يحمل رقم  الذي  لسنة  8صة  جداا ا  1966(  قديم  الجهاز    صبح  تغييرات وتطورات  يتناسب مع  ولا 
 . داري ال 
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نتوسماا رابع يشرع    :  أن  العراقي  آ بالمشرع  ينظم  التكليف كونه طريقة  قانون  الوظيفة  استثنائيةلية  ،  لشغل 
هذا    استعمالته, وذلك لكثرة  اجراء وإ   ،اإليهسباب اللجوء  وأ،  نواع يه كل ما يتعلق بهذه الطريقة من أويبين ف

 تباعه.  ل قانونياا  ولكي يكون سنداا ، العليا في الوقت الحالي  الداريةسلوب عند شغور المناصب ال 

كونه  ، العليا الداريةالمناصب  أشغاللية منع اقحام مجلس النواب في آ إلى: ندعوا المشرع العراقي اا خامس
لذلك  ،  ية فائدة عملية من تدخل المجلسليس لها أية علاقة بإجراءات تكليفهم ولا توجد أ،  جهة تشريعية

الفق المادة )نقترح حذف  البند خامسا في  التي تشير  (  61رة ب من  الدستور  صاص مجلس  اخت  إلىمن 
  .صحاب الدرجات الخاصةب بالموافقة على تعيين السفراء وأالنوا

المناصب  اا سادس لتولي  الجدارة  شرط  على  النص  العراقي  المشرع  من  نتأمل  والوظائف    الدارية:  العليا 
ال العادية شأنه شأ المادة  الذي نص عليه  المصري  المشرع  الخدمة  لو ن  قانون    ( 81المدنية رقم )ى من 

 يار الاشخاص لشغل هذه المناصب. اختلية ا لهذا المبدأ من تأثير كبير في آ, وذلك لم2016لسنة 

العمل بنظام المشرع الفرنسي في الابتعاد عن   رع العراقي واللبناني والمصري المش من  : نأمل أيضاا  اا سابع
قيت مدة شغلها لها مردود سلبي يظهر في عدم  وذلك لن تو ،  العليا  الداريةتحديد مدة شغل المناصب  

رداءة الانتاج   إلىكثر من المدة المقررة . مما يؤدي ب الشعور بعدم البقاء في المنصب أالعمل بكفاءة بسب
ه للمنصب وما  أشغالفترة     ستغلالوانشغال الشخص بتحقيق مصالحه والسعي وراءها وذلك لا ،  الوظيفي

 متيازات ومخصصات مادية له . توفره من ا

نتمنىاا ثامن الا   : كذلك  المشرعين  أمن جميع  بالمشرع الفرنسي في  بأعداد  قتداء  تقوم  نشاء مدرسة وطنية 
صب بل وحتى المناصب السياسية هم  المناين مؤهلين لشغل هذه  إداري بحيث يتخرجوا منها قادة  ،  طلابها

لحمل مسؤولية تغيير   هلاا  وأ اا إداريحق بشغلها بنظر المشرع الفرنسي, مما يساعد على خلق جيل ناضج  أ
 . داري وتطوير الجهاز ال 

العراقي    وأيضاا   :تاسعاا  المشرع  انهاء خدمة شاغلي المناصب    إلىندعو  الابتعاد عن طريقة الاعفاء في 
قانون ما يدلل على الاخذ بها, لذلك    ولا يوجد لها سند في أي،  العليا كونها طريقة غير قانونية  الدارية

نوني لكي تكون متسقة  تنظيم هذه الطريقة بنظام قا أو  خدماتهم,القواعد العامة عند انهاء  إلىيجب الرجوع 
 . خرى قانونياا مع الطرق ال 
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العراقي تشريع نص دستوري  اا شر اع  نقترح على المشرع  قانوني    أو:  اليمين الدستوري  نص  يفرض تأدية 
أ اعلى  اصحاب  سياسية  كانت  سواء  العليا  ل ،  ةإداريم  لمناصب  يق  العمالية  هموذلك  بها  التي  وم 

واقتصاديةأ سياسية  تبعات  من  عليه  تنطوي  وما  المناصب  هذه  أ،  صحاب  تنعقد  لكي  بما  وذلك  يمانهم 
 .  كما فعل المشرع المصري  يقومون به من تصرفات

وجعل الرقابة  2005من دستور ( 93نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة )كذلك عشر:  الحادي
  التالي:   ليصبح النص في الشكل  الاداري   خاضعة للقضاء  العمالعمال و قرارات حكومة تصريف  على أ 

 (. داري )...... اما القرارات الصادرة من حكومة تصريف الامور اليومية فتكون خاضعة لرقابة القضاء ال 
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 . 2008مؤسسة الصادق الثقافية، بابل, العراق،.  ,الطبعة الاولى

نعمان عطاالله الهيتي, الرقابة على اعمال الحكومة )دراسة دستورية مقارنة(، دار مؤسسة رسلان   .72
 . 2016للطباعة, سوريا, دمشق, 

هلال حسين حسن الدلوي, النظام القانوني لتقاعد الموظف العام في العراق)دراسة مقارنة(, مكتبة   .73
 . 2015زين الحقوقية والادبية, بيروت, 

 . 2015, دار السنهوري, بغداد, الطبعة الاولى ,  داري وسام صبار العاني, القضاء ال د.  .74

 طاريح: : الثالثاا 

راسة مقارنة بالنظم  يار للوظيفة العامة في النظام الاسلامي )دختمحمود, الا براهيم عبد الصادق  إ .1
 . 1983طروحة دكتوراه, جامعة الازهر, االمعاصرة (, 

القيادية  أ .2 الوظائف  في  للتعيين  القانوني  النظام  المعاعية،  )دراسة  ا  الداريةحمد حمود سالم  لعليا 
 . 2019طروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، أ تحليلية مقارنة (، 

حسن مصطفى البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة   .3
 .2006وق, جامعة عين شمس, قطروحة دكتوراه، كلية الحا،  الدستورية

المشرع في  .4 باسم كريم, دور  الموازنة العامة للدولة،    رسل  طروحة دكتوراه, كلية الحقوق,  أ مراحل 
 . 2022الجامعة الاسلامية، لبنان, 

للحقوق وال  .5 العام  الموظف  حريات السياسية )دراسة مقارنة(,  سبهان عبدالله يونس, حدود ممارسة 
 . 2016طروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, أ

بن   .6 الجابري،  أشهاب  علي  القرارات    انتهاءحمد  على  القضائية  والرقابة  العام  الموظف  خدمة 
 .2007طروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، ألصادرة بشأنها )دراسة مقارنة (, ا
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وا  .7 الحقوق  كمال,  محمد  الدين  العام,  علاء  للموظف  السياسية  )دراسة  أ لحريات،  دكتوراه  طروحة 
 . 2011مقارنة(، كلية الحقوق, جامعة بنها، مصر, 

حد .8 القيسي،  عمران  سعد  مقارنة(,  علي  )دراسة  البرلمان  حل  القانون، أود  كلية  دكتوراه،  طروحة 
 .2014جامعة بابل، 

تصريف   .9 حكومة  مناتي،  لعيبي  جامعة  أ،  العمالغسان  الحقوق،  كلية  دكتوراه,  طروحة 
 . 2010النهرين,

طروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  أ ة لاستقلال البرلمان،  لبنى محمد علي، الضمانات القانوني .10
 . 2016جامعة اسيوط، مصر، 

طروحة  ا الوظائف العامة )دراسة مقارنة(   ودورها في تولي المساواة مصطفى سالم النجفي,   .11
 .2004دكتوراه, كلية القانون, جامعة الموصل, 

  : الرسائل: رابعاا 

علي  ا .1 جعفر  العراق  اياد  في  العام  المال  حماية  في  العام  الادعاء  دور  الاسدي,  )دراسة  كبر 
 . 2016مقارنة(، رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة البصرة, 

العراق) دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير, كلية   .2 القانوني للمحافظ في  المركز  شذى فلاح حسون، 
 . 2012القانون، الجامعة المستنصرية، 

العراقي )دراسة مقارنة (, رسالة  أشهلاء سليمان محمد,   .3 الموظف العام في القانون  انتداب  حكام 
 . 2012ماجستير، جامعة بغداد, 

تصريف   .4 حكومة  قبلان،  المنعم  عبد  الحقوق،    العمالعباس  كلية  ماجستير،  رسالة  لبنان،  في 
 . 2021الجامعة الاسلامية، لبنان، 

عبدالله فاضل عبدالله الحسيني, المسؤولية المدنية للموظف العام, رسالة ماجستير, كلية الحقوق,   .5
 . 2015سط, و جامعة الشرق ال 

السيمري  .6 حبيب  شندي  على  علياء  للرقابة  الدستوري  التنظيم  تصريف  ا ,  حكومة  عمال 
 .2023)دراسة مقارنة(، كلية القانون، جامعة البصرة، العمال

رسالة  أ غازي   .7 الاردني,  القانون  في  القيادية  الوظائف  لشاغلي  القانوني  المركز  الرفوع,  عطي 
 . 2019الحقوق, جامعة الاسراء, ماجستير، كلية  
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ال .8 دور  حشاني،  الزهرة  )لبنان  فطيمة  الفساد  مكافحة  في  كلية  (نموذجاا أ برلمان  ماجستير،  ، رسالة 
  جامعة محمد الاخيضر, بسكرة,  الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية،

2019 . 
قيس طه ياسين سعيد, المركز القانوني للمكلف بخدمة عامة )دراسة مقارنة(,كلية الحقوق, جامعة   .9

 . 2022تكريت, 
معهد   .10 ماجستير,  رسالة  العامة,  الوظائف  في  التعيين  قرارات  على  الرقابة  الصفار,  مهدي  ليلى 

 .2021العلمين، 
، رسالة ماجستير, كلية الحقوق, والعلوم السياسية، جامعة  الدارية مبروكي عبد الحكيم, المسؤولية   .11

 . 2014محمد خيضر, بسكرة, 
الا  .12 الحضرمي,  سالم  بن  اسباب    ستقالة محمد  مقارنة(,    انتهاء كأحد  العام )دراسة  الموظف  خدمة 

 .2020رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة المنصورة، 
محمد سالم كريم المقاصيص, المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني العراقي)دراسة مقارنة(,   .13

 . 2013رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 
مروج هادي الجزائري, الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها, رسالة ماجستير,   .14

 . 2004كلية القانون, جامعة بغداد، 
محمد   .15 مسؤولية  أ مين  أنداء  الهوى,  القرارات    الدارة بو  عن  المشروعة,    الداريةبالتعويض  غير 

 .2010سط,و رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الشرق ال 
الوظائف   .16 لشاغلي  القانوني  المركز  جهاد،  عدنان  رسالة    الداريةنورا   ،) مقارنة  )دراسة  العليا 

 .2018ماجستير، جامعة النهرين، 
حمد عيسى, ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودورها في مكافحة الفساد في العراق, رسالة  ا وحيد   .17

 .2013ماجستير، كلية القانون, جامعة دهوك, 

 : البحوث والمقالات: خامساا 

ال إ .1 على  الرقابة  السيد,  محمد  لدستور  و براهيم  )وفقا  البرلمان  غيبة  في  الصادرة    2014امر 
 . 2020, 51, عدد16المصري( مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد 
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الا إ .2 جوير،  مهدي  العراقية،  واب  ستجبراهيم  الجامعة  مجلة  البرلمانية،  الرقابة  وسائل  من  كوسيلة 
 . 2019، 21, المجلد 43العدد 

، عدد  مجلة التنمية الداريةللتعيين في الوظائف العامة,    استثنائية حمد امين ابراهيم، التكليف اداة  أ .3
 . 2012، 28, السنة 134

الشروط الاجرائية لا أ .4 صحاب الدرجات الخاصة في التشريع العراقي،  ايار  خت سعد موسى سكران، 
 . 2018, 2، العدد 3مجلة كلية الكوت الجامعة، المجلد 

الانظمة  أ .5 بعض  في  البرلماني  النظام  في  للوزارة  السياسية  المسؤولية  الخفاجي,  جابر  مهدي  نعام 
 .  2015, 1, عدد33الدستورية المعاصرة, مجلة العلوم الانسانية، مجلد 

حل   .6 شهيب،  سلمان  النهرين،  آيات  جامعة  مقارنة(،  )دراسة  الدستوري  التنظيم  في  واثره  البرلمان 
 . 2019, 1، العدد 21مجلة كلية القانون، المجلد 

ي, الرقابة على وزارة تصريف الامور اليومية، مجلة الفنون والادب وعلوم و االكاظم الكرع  باقر عبد .7
 .  .2020, 56الانسانيات والاجتماع, عدد

القانونية   .8 العلوم  مجلة  العراق,  في  السياسي  النظام  ومستقبل  البرلمانية  الرقابة  عمر,  تركي  حسن 
 .2016, 1، العدد 5والسياسية، المجلد 

مجلة   .9 بابل،  جامعة  القانون،  كلية  البرلمان،  حل  حق  على  ترد  التي  القيود  النائلي،  جبار  حسين 
 .2012ل،و ل، العدد ال و العلوم الانسانية، المجلد ال 

، كلية النور الجامعة، مجلة  العمالحسين علي صالح، ادارة الازمات في ظل حكومة تصريف   .10
 .2020(, 9كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )

مصر   .11 مجلة  مقارنة(,  تأصيلية  )دراسة  التأديبي  الطريق  بغير  الفصل  العجمي,  محمد  حمدي 
 . 2009,  494, عدد 100المعاصرة, مجلد 

محمد  د.   .12 على    حنان  النواب  مجلس  رقابة  الا ا القيسي,  في  )دراسة  الحكومة  واب  ستجعمال 
 . 2010, 10, عدد3البرلماني( ، مجلة الحقوق, مجلد 

في دستور                   .13 المستقلة  والهيئات  الاستقلال  مجلد2005مفهوم  الحقوق,  مجلة   ,5 ,
 . 2014, 24عدد

خالد رشيد علي, النظام القانوني لعادة توظيف المتقاعد والمستقيل في القانون العراقي, مجلة   .14
 . 2015, 16جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية, عدد
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القانونية   .15 العلوم  مجلة  العراقي،  القانون  في  العام  الموظف  تنسيب  مفهوم  علي,  رشيد  خالد 
 . 2015والسياسية، المجلد الرابع، العدد الثاني، 

الرأي العام وضماناته الدستورية , مجلة جامعة   .16 الابراهيمي, منفي جواد كاظم,  خالد كاظم عودة 
 . 2014, 3, عدد9, مجلدذي قار

و  .17 والقانون أحيد  خالد  الاسلامي  الفقه  في  القيادية  الوظائف  طلب  مشروعية  مدى  سماعيل, 
 . 2020, 36المصري, مجلة الشريعة والقانون, العدد

تصريف   .18 حكومة  لقرارات  الدستورية  الشرعية  محمود،  حمادي  نصوص    العمالختام  ظل  في 
 . 2021(، 1( العدد )6, مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة )2005دستور جمهورية العراق لسنة 

الرقابة البرلمانية لمجلس النواب في ظل دستور   .19 ادوات  المنعم مرعي،  ولائحة    2014خليل عبد 
 . 2019, مجلة دراسات، المجلد العشرون، العدد الرابع، 2016

عيسى   .20 في  أبراهيم,  إدريد  العامة  الوظيفة  تقلد  نطاق  في  الجدارة  مبدأ  تطبيق  محمد,  عودة  حمد 
 . 2019، 2, عدد9العراق, مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 

واب مقاربة تحليلية، مجلة دراسات قانونية،  ستجذبيح مليود, رقابة البرلمان على الحكومة بآلية الا  .21
 . 2012, 14عدد

مجلة جامعة    9رافد خيون دبيسان, مسؤولية الوزير في القانون العراقي )دراسة تحليلية مقارنة(،   .22
 . 2019, 2, عدد14ذي قار, مجلد 

النظام  جراءات تقرير المسؤولية السياسية للوزارة واثرها في  إرافع خضر شبر, كريم لفتة مشاري،   .23
 . 2015عدد الرابع، السنة الرابعة، البرلماني، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ال

رنا الطيف جاسم, الجهة المختصة بتعيين ذوي الدرجات الحاصة في العراق)دراسة مقارنة(, مجلة   .24
 . 2021, 16, السنة 66, عدد17سر من رأئ, مجلد 

ال  .25 الفساد  جرائم  من  الجنائية  المسؤولية  عبدالحميد,  سليم  المبلغ    داري رويدة  حماية  وضمانات 
 . 2016)دراسة مقارنة(، كلية الحقوق, جامعة المنصورة، 

تصريف   .26 حكومة  محسن،  الحافظ  عبد  و   العمالزهراء  تشريعا  العراق  كلية  عملاا في  مجلة   ,
 . 2021, 63, العدد 2الاسلامية الجامعة، المجلد 

رئيس الوزراء في الدستورين الفرنسي والعراقي،    استقالةساجد محمد الزاملي، نظرة في صور  د.   .27
 . 2015ل، و مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، المجلد السادس, العدد ال 
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الفضائي,   .28 الموظف  العامة في ضوء ظاهرة  الوظائف  القانوني لتولي  النظام  سحر جبار يعقوب, 
 . 2017ل, السنة الخامسة, و القانونية والسياسية، العدد ال مجلة المحقق الحلي للعلوم 

صاص في جريمة الرشوة, مجلة الرفدين ختسعد صالح شكطي, بهاء الدين عطية عبد الكريم, الا  .29
 . 2008, 37, عدد10للحقوق, مجلد

مقارنة(,مجلة   .30 )دراسة  التجربة  فترة  اثناء  والعامل  للموظف  القانوني  المركز  طارش,  عبد  سناء 
 . 2011, 4القادسية للقانون والعلوم السياسة، مجلد 

وحدود ممارستها لصلاحياتها، جامعة الموصل،  العمالسيفان باكراد ميسروب، حكومة تصريف  .31
 . 2021(، 66(، العدد)19مجلة كلية الرافدين للحقوق، المجلد )

,  2, جزء1, عدد5، مجلة جامعة تكريت للحقوق, مجلدالدارةشيلان محمد شريف, اسس مسؤولية   .32
2020 . 

صادق محمد علي, حسين جبار عبد, الرقابة على اداء السلطة التنفيذية )دراسة في ضوء المادة   .33
العراق    16 لدستور  ثانيا  العدد2005الفقرة  والسياسية,  القانونية  للعلوم  الحلي  المحقق  ,  2(مجلة 

2019 . 
صدام عبد الستار رشيد, الهيئات الحكومية المستقلة في العراق |هيئة النزاهة انموذجا, مجلة العلوم   .34

 . 2016, 52السياسية, عدد
موافقة مجلس الوزراء وثقة مجلس النواب ,   إلىطارق حرب, هل يحتاج موظفو الدرجات الخاصة  .35

 . 6/6/2006لى في و مقال منشور في جريدة الصباح الصفحة ال 
الشخصية, مجلة كلية القانون   العمالمساءلة الموظف العام عن  ,عبدالله فاضل عبدالله ابو خمرة .36

 . 2016, 18, عدد5للعلوم القانونية والسياسية, مجلد 
عدنان عاجل عبيد، المأزق الدستوري لرئيس مجلس الوزراء في دستور جمهورية العراق لسنة  د.   .37

 . 2015,مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد الثاني، المجلد السادس, 2005
في الدستور العراقي )دراسة مقارنة(، كلية التراث    العمالعصام حاتم السعدي، حكومة تصريف   .38

 . 2021(، 39(, العدد )10الجامعة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )
النيابية والوزارة )دراسة مقارنة(, مجلة كلية   .39 الثقة  العبيدي، دولة احمد عبدالله،  عصام سعيد عبد 

 .1018, 24و عدد7القانون للعلوم القانونية والسياسة ’ مجلد 
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العليا   الدارية يار شاغلي المناصب اختعلاء نافع كطافة و علي حنظل رمل, القواعد التي تحكم  .40
 . 2020, 36في العراق, مجلة دراسات البصرة، السنة الخامسة عشرة, عدد

القانون,   .41 كلية  مجلة  والمقارن،  العراقي  القانون  في  واعارته  الموظف  انتداب  اللهيبي،  احمد  علي 
 . 2006, 2, العدد8المجلد 

مؤتة   .42 مقارنة(,مجلة  )دراسة  والاردن  فرنسا  في  العمومين  الموظفين  تعيين  خطار،  حسين  علي 
 . 1992, 2, عدد 7للبحوث والدراسات )سلسلة البحوث الانسانية والاجتماعية( مجلد

 . 2007, 2, عدد 22علي كاظم الرفيعي، وسائل الرقابة البرلمانية، مجلة العلوم القانونية، مجلد  .43
دستور   .44 ظل  في  النواب  مجلس  لحل  الدستوري  التنظيم  يونس،  بهجت  مها  حسين،  علي  كمال 

لسنة   العراق  القانونية،    2005جمهورية  والبحوث  للدراسات  القانون  مجلة  مقارنة(،  )دراسة 
 .2016, 12العدد

صاصات هيئات الرقابة المستقلة بمكافحة  اختي, و اي, ماجد جاسم الفهدو ماهر صالح علاد.  .45
في العراق)دراسة ,مقارنة(,مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية,   داري الفساد المالي  وال 

 . 2013,  8عدد
بعض  .46 في  مقارنة  )دراسة  البرلمان  حل  في  الدولة  رئيس  حق  قابوش,  وهيبة  مبارك،  بن  مايه 

 . 2015 الحقوق والعلوم السياسية,عربية، مجلة الدساتير ال
محمد خطاب احمد, دور السلطة التشريعية في الرقابة على اعمال الحكومة في النظام البرلماني،   .47

 . 2013، 19)دراسة مقارنة(, مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الثاني، العدد 
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 . 2019ل، و ل، المجلد ال و لعلوم الاجتماعية والانسانية، العدد ال لكلية الاسراء الجامعة  
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 . 2011, 10,9, عدد 3مجلد
في القانون اليمني والمقارن، جامعة الملكة اروى,   العمالمحمود محمد هائل، حكومة تصريف  .50

2016 . 
ال   الدارةمدرسة   .51 الشرق  صحيفة  في  منشور  مقال  الدولة(  واعلام  الشرق  زعماء   سط  و )مصنع 

 . 14/5/2017بتاريخ 
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Abstract: 

The State may be exposed to numerous political crises that lead to the 

withdrawal of confidence from the Government and its overthrow, or the 

dissolution of parliament by the legislature. These crises ultimately lead to a 

political vacuum with which some political or administrative functions are 

unable to be conducted. In order to avoid this, some Constitutions have indicated 

that the resigned or discredited Government, whose constitutional mandate has 

expired in its constitutional place, has been retained in order to perform certain 

tasks specified by the Constitution and the law. This government is called the 

caretaker government, the Government of current or daily affairs, or the interim 

government. 

This Government carries out its day-to-day tasks until the formation of a 

new Government approved by Parliament according to constitutional contexts. 

The foundations of this Government vary from a constitutional to an 

administrative , and another customary basis. These grounds are regarded as 

legal and customary justification for resorting to caretaker theory. This 

government is also prohibited from appointing to prestigious political and 

administrative positions; this is because it is political in nature and requires the 

Government's and the parties' confidence in its occupants, being an interim 

government cannot undertake actions with sustained political implications for 

the period beyond the expiration of its mandate. So we tried to relax this 

prohibition contained in the constitutions and laws, and the establishment of an 

alternative system for this appointment is to be filled in a mandated manner. 

being an exceptional and temporary method justifying the circumstances of the 

caretaker government and its limited recourse to it. This government will be 

subject to a supervisory regime of parliamentary oversight, the ordinary and 

administrative judiciary, as well as the supervision of independent bodies, 

deterring them from derogating from their mandated powers, or abusing their 

authority to achieve goals specific specific to the effects of their political and 

legal responsibilities of civil, administrative and penal types 
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